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المجلد الثانى 


تا لیف 
٠ o‏ 
الکو رکو جيني 
أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة 
وأستاذ القانون الجزائي بجامعة بيروت العربية سابقاً 
رھ كاد peal)‏ ک متام الفا موه 
ورئيس جامعه القاهرة سابقاً 


لسر وت ۱۹۹۸ 


منشورات الحلبي الحقوقية 


بيروت ‏ لبدان 





منشو رات ١‏ لحلبي | لحغو فيه 


هاتف : ٥٥٤٠٤‏ 3 ۱+ 
بیروت ۔ لینان 





٠‏ 6 9 ب تقسيم: 


للمسؤولية الجزائية صورتها العادية البسيطة التي تفترض ارتكاب 
شخص ot dos‏ جریمه واحدة. فيسأل وحده عنها وحدهاء وهذه الصورة 
الطبيعية لا تثير صعوبات. ولكن للمسؤولية الجزائية صورتين تتميزان 
بطابع خاص, بل وغیر gale‏ هما: الاشتراك الجرمي gf‏ الساهمة قي 
الجریمه واجتماع الجرائم. وهاتان الصورتان متقابلتان: فالأولى تفترض 
تضامن sue‏ من الا شخاص في ارتکاب جريمة واحدة, فهم جمیعاً مسوژولون 
عنهاء والثانية تفترض ISG!‏ شخص واحد fase‏ من الجرائم فهو مسوول 
عنها جميعاً. وتثیر هاتان الصورتان مشاکل خاصة لا محل لها في الصورة 
العادیه للمسؤولية الجزائية. 


VV \ 





۹ ۔ تعریف: 


الاشتراك الجرمي والمساهمة في الجريمة تعبيران مترادفان» وقد 
استعمل الشارع التعبیر لارل ولکن الشاني آدق من الوجهة العلمیة. 
والاشتراك أو الساهمة هو حالة تمدن الأشخاص الذین ارتکبوا ذات الجريمة, 
ويعني ذلك أن الجريمة لم تكن ثمرة لنشاط شخص واحد ولم تكن وليدة 
ارادته وحده» وانما كانت نتاج تعاون بين أشخاص عديدين لكل منهم دوره 


الال ات ت75 
۲ ۔ المشكلة القانونية التى يثيرها الاشتراك الجرمي: 


يضم الاشتراك الجرمی صوراً عديدة» ومرد هذا التعدد الى تنوع 
الأدوار التي يتصور القيام بها في سبيل الجريمة. وهذه الادوار تتفاوت 





)1( استعمل الشارع تعبیر الاشتراك في مدلولين: في معنى مطلق المساهمة في الجريمة كترجمة 
للتعبير الفرنسي Participation Criminelle‏ ثم في معنی تعدد الفاعلين للجریمةء فالشريك في 
هذا المعنى الثاني هو الفاعل مع غيره CO-AULEUT‏ وقد استعمل لفظ الشريك فی هذا المعنى في المواد 
٢١٣‏ من قانون العقوبات, والمعنى الاول يضم المعنى الثاني ويزيد عليه ومن ثم يكون 
استعمال لفظ واحد فیهما مدعاة للغموض, ولذلك نری انه من الافضل ان يستعمل تعسن «المشاهمة 
في الجریمة». في العنی الاول ویستبعد لفظ الاشتراك فیه. ومصطلحات الشار ع اللبناني مختلفة 
عن الصطلحات السائدة في الفقه الصري: فلفظ الشريك في مصر يراد به التدخل. وتعبیر الفاعل 
مع غيره في مصر يراد به الشريك في الاصطلاح اللبناني. 
(۲) فالاشتراك الجرمي هو تطبيق لبد تقسيم العمل على المشروع الجرمي: 

Garraud, HI, N°. 873, P. 2 


VVo 


f(s teas‏ كا ا اص اق الس ملاع الع ا OS‏ نه 
القانون بحيث يكون المركز القانوني لكل مساهم مرتبطاً بمقدار أهمية دوره 
في ا رگا الهو 


هذه هي الشکلة الا ساسية التی یثیرها الاشتراك الجرمی. 
dual all dha - ۳‏ 


ميز الشارع بين طوائف من المساهمين جاعلاً لكل طائفة وضعاً قانونياً 
خاصا: ففرق بين الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والخبثین. ويمتاز الفاعل 
Gb‏ يقوم بالدور الرئيسي في الجريمةء ومن ثم تعتبر مساهمته فيها 
«مساهمة أصلية». آما المتدخل فهو يقوم فيها بدور تانوي» ومن ثم تكون 
مساهمته فیها «مساهمة تبعية». وللمحرض وضع خاص في الجريمة» فمن 
res lea ea RENEE TANS‏ او فا ع اتوت 
فهو لم يرتكبها بنفسه ولم تكن له السيطرة على الاقدام أو الاحجام عنهاء 
وانما آمر ذلك متروك للفاعل, ولذلك کان دوره وسطا مين الساهمة Tale!‏ 
الس اتا التبعیةء متمیزاً عن سائر صورها - في التشریم اللبناني - 
باستقلال مسؤوليته وتشدید عقابه. أما الخبیء فهو في الحقيقة لا يساهم 





Mezger, Lehrbuch, 8 57, S. 410. )۱( 
Merle et Vétu, N°. 391, P. 381. 0 


Vy 


el‏ کا رھ تسا مہا اتال او ت٦‏ ھا 
وهذه الصلة هي التي تفسر خطة الشارع في أدراجه الاحکام الخاصة به في 


Sly رد فا ناف‎ Ua ی‎ hes 





ات 
المبادىء الأساسية في الاشتراك ا جرمی 
90% ۳ تقسيم: 


تتضمن دراسة المبادىء الأساسية في الاشتراك الجرمي Gly‏ لأركانه, 
وتحدید] للمذاهب التشريعية التي تنازعت الرأي فيهاء وتتضمن هذه الدراسة 
كذلك البحث فى ضوابط التمييز بين أنواع الساهمة ثم تفصیل آوجه 
الأهمية التى تعلق على هذا التمييز. 


VVY 





آر کان الااشتراك اجرمی 
۵ ۵ 6 بے شتا آرکان الا شتراك الجرمی: 


قدمنا أن الاشتراك الجرمي يعني تعدد الاشخاص الذین ارتکیوا 
الجريمة. ونستخلص من هذا التعريف قيام الاشتراك الجرمي على رکنین: 
تعدد المجرمين ووحدة الجريمة. فاذا انتفى آحد هذين الرکنین أو كلاهما فلا 
محل للاشتراك الجرمی!": فاذا كان المجرم واحداء فلا قيام للاشتراك 
الحو في والق تعتدت ہے سوا تجن نت حاله «اجتماع جرائم». واذا 
لعا ns‏ ا د ب ل کاس میمت بیس 
جريمة مستقلة فليست هذه الحالة بدورها حالة اشتراك جرميء ولو ارتكيت 
هذه الجرائم في مكان tals‏ أو في وقت واحدء أو صدرت عن باعث واحد» 
كالوضع فی جرائم الجماهير (Crime des foules)‏ التي ترتكيها جموع من 
all‏ ا مداه لانفعال سيطر agile‏ كما لو احرق متظاهرون متاجر 
خصومهم آو اعتدوا على رجال الامن الذين ارادوا تفريقهم, اذ لا تتوافر في 
هذه الحالات وحدة الجریمة. 





.15 ص‎ ٠١ انظر مؤلفنا في المساهمة الجنائية في التشريعات العربية (۱۹۹۲). رقم‎ )۱( 
Vidal et Magnol, I, N°. 406, 2. 555, Garraud, IM. N°. 874, P. 3. ey 
Migs اوک وان‎ 


VVA 


٦‏ الضایط في وحدة الجریمة: 


تتحقق للجريمة وحدتها اذا جمعت بين عناصرها وحدة مأدية ووحدة 


۷ 0 الوحدة المادية للجريمة: 


تت طلب وحدة الركن المادي للجريمة أمرين: وحدة 
النتيجة الجرمية» وارتباطها JG‏ فعل ارتكب في سبيل تحقيقها بصله 
الس 

یف ترض الاشتراك الجرمي آن الافعال قد تعددت. آذ صدر عن کل 
مساهسم النشاط الذي سعی بسه الی الساهمة في الجريمة, ولکن هذه 
اک جار نكيف الى GA‏ حو سار کیک کی اکن JES‏ 
سے سی راغ Fla‏ قح فش رام مرخ و ود ایو 
وفي al‏ رفس ss‏ الا قعال کذلك, ولکن النتسيجة Bandy‏ 
وهي انتزاع المال من حيازة الجني عليه وصیرورته في حيازة 


okay‏ کل سی الخریبه o‏ كدق هذه اکفقان 


VV 4 


الى تحقیقھا!''۔ ولا تعنى صلة السببية أن النتيجة كانت تتخلف تماماً اذا لم 
بقم sal‏ الساهمین بالدور العهود به آلیه, وانما تعني انه کان Los‏ علیها 
تغیر» سواء GIST‏ هذا التغیر هو انتفاء النتيجة تماما أم تحققها ولکن على 
نحو آخر اتخذت فيه صورة مختلفة: فاذا ale‏ شخص أن آخر یفکر في قتل 
سی سا cd‏ امتوون امین pic Oy‏ كا تاه تا ناستٹر عتت قلي 
الخويدة ونفه‌ها متا امام فان مالس شم مه افو ادلی انا 
السلاح ما انعقد التصمیم على الجريمة فی الوقت الذي انعقد فيهء وما نفذت 
بالكيفية التي استعملت في تنفیذهاء فقد كان من الجائز ان ینتهی التردد فیها 
الى استبعاد الاقدام علیها آو آلا یستقر العزم علیها الا في وقت متأخر آو آن 
تنفذ بوسيلة آخری. واذا علم شخص أن آخر قد عزم على ارتکاب سرقة 
فترك له مسدساً كي یستعین به في ارهاب الجني عليه آو قتله اذا قاوم تنفین 
توشر لك هذا الماع ھی هوي کی Geel‏ از رم 
الحاجة اليه» فان صلة السببية تعد متوافرة بين اعطاء السلاح ونتيجة 
2 25 ار اضق She Uap eae Gud‏ ھا زاف اکر می اھ 
ولكان محتملاً أن يستغرق تنفيذ السرقة وقتاً أطول أو أن يعدل عنه اذا ما 
وجد الجني هليه في مسکنه ورجح آنه سوف یدافع عن ماله. وتعد صلة 
السببية منتفية اذا ثبت awe of‏ اتیان الس نشاطه ما کان یحول دون أن 
تتحقق النتیجه على النحو الذي تحققت ets‏ أي أنه ما كان يطرأ علیها تغير أيا 





5ا20 
Mezger, Lehrbuch, § 57, S. 411. ‘eo:‏ 
Mezger, Lehrbuch, § 57, S. 411. (٦‏ 


هذه القاعدة العامة قد ترد علیها استئناءات اذا قرر القانون العقاب على وسيلة معينة للمساهمة 
وان لم يكن لها دور في الجريمة کالوضم بالتسبة لاعطاء ارشادات لاقتراف الجريمة, از عاقب 
علیها «وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل» (الادة ۲۱۹ من قانون العقوبات, الفقرة الاولی). 
ولکن هذه الاستتناءات لا تمس القاعدة السابقة, وانما تقيد نطاقها فحسب. 


VA: 


dy giall Sam olf. - ۸‏ للجريمة: 


يتعين أن تتوافر «رابطة ذهنية» تجمع بين المساهمين في الجريمة. 
وتقوم بها وحدة الركن المعنوي للجريمة. والاجماع منعقد على ضرورة توافر 
هذه الرابظة ly‏ خن ماهتا وطن ات ادف هت وش التتیہ ای 
القول نان هنه الرابطة تفترض اتفاقا سایق بن الساهمن te‏ آر کاپ 
الجريمة أو على الاقل تفاهماً agin‏ على ذلكء وسواء کونه سابقاً على تنفین 
الجريمة بزمن طویل أو قصير وکونه معاصراً له!". ويؤدي هذا الرآي الى 
glu‏ ویلجاً بعضهم الى بعض كي یتعاونوا في سبیل تنفید مشروع 
جرمی لا يسع واحداً منهم بمفرده أن ینفذه على النحو الراد. 





Garraud, 111, N°. 892, P. 29, Donnedieu de Vabres, N°. 435, P. 252, (\)‏ 
Faustin Hélie et Jean Brouchot: Pratique criminelle des cours et tribunaux,‏ 
droit pénal, principes généraux (1948), N°. 178, P. 158.‏ 
وانظر الدكتور عدنان الخطیب, ج ٢‏ ص ۲۱۲ ۔ والدكتور عبد الوهاب حومد. ص ١‏ 5. والاجتهاد 
اللبناني مستقر على اعتبار «الاتفاق المسبق» ركنا في الاشتراك الجرمي» وبصفة خاصه التدخل 
ار ار مجك عسي هت ae‏ فلا hae‏ سک VN‏ 
مجموعة سمير Lille‏ ج ۲ (القسم الاول) رقم ۱۰۸ ص ۲۱۰ -وقرار رقم ۱۰۸ في۱ حزيران 
سنة ۱۹۷۲ العدل ۱۹۷۲ ص ۰۲۶۰ وقرار الغرفة السادسة رقم ۳۰۵ في ۸ تشرين الثاني سنة 
۳ مجموعة سمير Lille‏ ج ۳ رقم EVE‏ ص ۱۷۰ - وقرار الغرفة الخامسة رقم ۱۷۱ في ٥‏ 
تشرين الثاني سنة ۱۹۷۲ العدل ۱۹۷۳ ص ٩۲‏ -وقرارها رقم ۲۸۲ في اول تموز سنة NAVE‏ 
(أساس ٤٤)ء‏ ولكن القضاء اعتبر مجرد علم المدعى عليه بما يحمله زميله من سلاح فتاك وما 
يضمره من غيظ وحقد تجاه المجني عليه دليلا على التوافق في النية الاجرامية: محكمة التمييز 
الجزائية, الغرفة deel‏ قرار رقم 1۱ في IFO‏ هت ۰۱٩۷۳‏ مجموعة بون عالية ج ۲ رقم 
۱ ص ۱۷۳ وقرارها رقم ۲۹۵ في VO‏ تموز سنة ۱۹۷۲ مجموعة سمير عالية. ج ٤‏ رقم ۳۳۲ 
ص ۱۸۷ وقرارها رقم ۳۸ في ۲۶ شباط سنة ۱۹۷۰ء المجموعة السابقة؛ ج٤‏ رقم ۲۲۲ ص 
۸ وقرار القاضي النفرد الجزائي في بیروت, الصادر في ١7‏ ایلول سنة ۱۹۹۲ء العدل ۱۹۹۳ 
WEN yes‏ 


VA\ 


ولكن عیب هذا الرآي يتضح في الحالات التي يثبت فيها التعاون بين 
المساهمين ویتبین آنهم كانوا يستهدفون غاية جرمية واحدة» وعلى الرغم من 
ذلك لا يكون بينهم اتفاق سابق أو تفاهم» اذ يقود هذا الرأي الى نفي المساهمة 
على الرغم من توافرها في صورة واضحة: مثال ذلك أن يرى شخص آخر 
يوشك أن يعمل السلاح في جسم المجني علیه, فيمسك به ليحول بينه وبين 
المقاومة؛ وليمكن من القضاء عليه دون أن يكون بينه وبين زميله في الجريمة 
اتفاق آو تفاهم سابق عليهاء أو أن يعلم خادم أن لصوصاً عزموا على التسلل 
الى مسكن مخدومه لسرقته, فيترك Gb‏ مفتوحاً فيدخلون منه ويرتكبون 
السرقة دون أن يكون Gy‏ وبينهم اتفاق أو تفاهم سابق على الجريمة'. 


لتحديد ماهية الوحدة المعنوية للجريمة يتعين في تقديرنا التمييز بين 
الجرائم القصودة والجرائم غير القصودة: فان كانت الجريمة مقصودة تعين 
ألا يقتصر القصد الذي يتوافر لدى كل مساهم على الأفعال التي يرتكبها 
والنتيجة المباشرة التي تترتب عليهاء بل يجب أن تمتد عناصره الى أفعال 
المساهمين معه في الجريمة» فهو يعلم بها ويريد وقوعها ويتوقع ويريد 
النتيجة الجرمية التي سوف تترتب على هذه الأفعال في مجموعها". فاذا 





)1( وقد قالت محكمة النقض المصرية في ذلك ان «كل ما اشترطه القانون لتحقق الاشتراك 
بالمساعدة ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وان يساعده بقصد المعاونة على اتمام 
ارتكابها في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتکابها, ولا يشترط قيام الاتفاق بين الفاعل 
والشريك في هده الحالة». قرار صادر في ۲۰ ایار سنة ۰۱۹۹۰ مجموعة احکام محکمة النقض س ۱ 
رقم ۲۳۰ ص Ve‏ 
Mezger, Lehrbuch, § 59, S. 423, § 61, 8. 435, § 62, S. 455, Leipziger )۲(‏ 
Kommentar (1954), 3 47, 5. 223, Schénke-Schréder, § 47, 5. 281, § 48, S.‏ 
312:000 
وانظر الدكتور مصطفى العوجي, ج ۲ ص ۱۲۷ والدكتور سمير عالیةء رقم a ek‏ 


VAY 


ساهم شخصان في قتل واقتصر دور احدهما على الامساك بالمغدور لنعه 
من المقاومة في حين أعمل الثاني السلاح في جسده, فان القصد الذي یتوافر 
eerie eae ree‏ هل ااتت اتہک ابا فين فاه انه 
سيعمل السلاح في جسد المغدور ويريد هذا الفعل ويريد الوفاة کأثر له» ومن 
ناحية اخری فالفاعل الثاني يعلم بالفعل الذي يرتكبه زميله ويريده ویعتبره 
عملاً يرتكب في سبيل الجريمة, وتتوافر الرابطة الذهنية ولو لم يكن بينهما 
اتفاق أو تفاهم سابق. واذا ale‏ خادم أن لصوصاً عزموا على التسلل الى 
المسكن الذي يعمل فيه وسرقته, فترك بابه مفتوحاً كي يمكنهم من ذلك فهو 
مساهم في السرق؟» ولو لم يكن بينه وبين اللصوص اتفاق أو تفاهم» اذ تعد 
الرابطة الذهنية متوافرة لان قصده لم يكن مقتصراً على فعله وانما امتد الى 
أفعالهم باعتباره يعلم بها ويريدها وامتد كذلك الى النتيجة التي ترتبت على 
فعله وأفعالهم, وهي خروج ا مال من حيازة مخدومه» اذ قد توقع هذه النتيجة 
tala‏ ولکن لاحظ اٹہ اذا کا انحن اسان فين آتی كن الفتعل الکون 
Las pall‏ فانه یکفی لساءلته عن الجريمة أن یتوافر لدیه القصد النصرف الى 
هذا الفعل 57 الجرمية» فلا يحول دون هذه المساءلة جهله فعل زمیله أو 
عدم موافقته dale‏ ففي المثال السابق يسأل اللصوص الساهمون في 
السنوقة رگا سا se‏ مودو تہ تھ الب gitar‏ ۱ 
لسبب ما لا يريدون معونته' '. 


Delogu, La culpabilité dans la théorie générale de l'infraction, N°. 415, P. )۱( 
21 
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VAY 


اما اذا كانت الجريمة غیر مقصودة, فان الوحدة العنوية تتطلب شمول 
الجريمة والنتيجة الجرمية التی تترتب على هذه الأفعال جميعا!", ©. 


فاذا فقدت الجريمة وحدتها المعنوية» فانتفت کل رابطة ذهنية تجمع بين 
الجرائم تتعدد بتعدد الأركان العنوية» ولو ثبت ان تشاط آحد الجرمین قد 
سهل نشاط سواہ بل انه لا يغير من هذا الحکم کون الافعال جميعاً ساهمت 
من الناحية المادية في وقوع الجريمة بحیث كانت نتیجتها ثمرة لها جميعاً 
ذلك ان الوحدة Goll‏ للجريمة لا تغنی عن الوحدة العنوية شبتا": فاذا کسر 
شخص باب مسکن لیسرق منه ثم سمع وقع آقدام فھرب تارکاً الياب 
مفتوحا ثم آقبل شخص تان, لا صلة له بالأول» وجد الباب مفتوحاً فدخل منه 
(۱) يلاحظ ان اعتبار الاتفاق او التفاهم السابق عنصرا في الاشتراك الجرمي يؤدي الى 
استحالة تصور هذا الاشتراك في الجراكم غير المقصودة, اذ یفترض الاتفاق أو التفاهم 
علما وإرادة منصرفين الى عناصر الجريمةء وتطلب العلم والارادة على هذا النحو يعنى 
تطلب القصد. وهو هالا یسوغ القول به في الجرائم غیر القصودة, وقد حمل انج نام 
الشراح على القول باستحالة تصور التدخل في الجرائم غير القصودة, بل ان منطق 
همذا الرآی یقود الی ولا خم | 2 تصور حالة تعدد الفاعلين في الجرائم غير 
القصودة باعتبار أن الاتفاق او التفاهم هو عنصر في الاشتراك الجرمي بكل انواعه, وهو ما لم يقل 





به احد. 
Leipziger Kommentar, § 47, 9۰ 225. (۲)‏ 


۷۸۰ 


سرقة تامة ونکون بصدد جريمتين متميزتين لكل منهما فاعلها الذي يسأل 
عنها 5 ase‏ 


oe 
LF اسب‎ 
>4 
4 


المد اهب التشريعية فی الاشتراك الجر مى 


9 6 م6 ب لسمھید : 


المشكلة التشريعية التي يثيرها الاشتراك الجرمي تدور حول البحث 
فیما اذا کان جمیع الساهمین کی الجريمة يعدون طائفة واحدة. فيسألون عن 
الجريمة طبقاً لأحكام واحدة ویوقع علیهم عقاب واحد. أم آنهم ینقسمون الى 
طوائف حسب أهمية آدوارهم في الجريمة: ترد الذاهب التشريعية في 
الاشتراك الجرمي الى قسمين: قسم يقر المساواة بين المساهمين في الجريمة, 
فيجعل لهم في نظر القانون أوضاعاً dilate‏ وقسم ینکر هذه المساواة, 
فيذهب الى التمييز بينهم وجعلهم طوائف مختلفة واقرار وضع خاص بكل 


طاكفة!"!. 





)١(‏ والحكم لا يتغير اذا كانت الجريمة غير مقصودة: فاذا قاد شخص سيارته بسرعة تجاوز القدر 
المسموح به» فأصاب احد BU‏ ثم نقل الى طبيب ليعالجه؛ ولكن الطبیب ارتكب خطأ فاحشاً أدى 
الى وفاته, فان كل واحد منهما يسأل عن جريمة غير مقصودة قائمة بذاتهاء ولا یعتبران مساهمين 
في جريمة غير مقصودة واحدة. 

(۲) الدكتور محمود محمود مصطفی, فكرة الفاعل والشريك في الجريمة, الجلة الجنائیة القومية, 
الجلد الاول ص AV‏ 


۵ 


مذهب المساواة بين المساهمين في الجريمة: 


الحجة التى يعتمد علیها هذا المذهب هي انه اذا كانت آدوار Cre pall‏ 
فى الجريمة تختلف من حيث أهميتهاء فانها تتساوى فيما بينها من حيث 
لزومها لتحقق الجريمة على النحو الذي تحققت به فأقل الأدوار أهمية لازم 
لزوم آکثرها أهمية» ولو افترضنا أن آحد المجرمين لم يقم بدوره في الجريمة 
لا تحققت فى الصورة التی انتهت الیها!". ویعنی ذلك انه الى جانب الوجهات 
العديدة التي تختلف قينا AN‏ ما وس شاوی کت 
أهميتهاء هذه الوجهة هى مبداً لزومها لتحقق الجریمة» وهي الوجهة التي 
سے آن یقف عندها البحث القانوني لیجعل منها وحدها الاساس الذي تقوم 
ale‏ ال حکام القانوقية فى الاشتراك الجرمي. 


ولهذا الذهب مزایاه التي تجمل في سهولة تطبیقه وابتعاده عن الشاکل 
التى يثيرها التمييز بين الساهمین والاختلاف بینهم في الأحكام القانونية. 
ولکن عیبه الجوهري أن فكرة الساواة بين أفعال المساهمين من حيث لزوم 
کل منها لتحقق الجريمة علی النحو الذي تحققت به لا تعني غیر الساواة 
مات مس ھک تہ لاک کیو گت اب نین 
لذ مجان ماهد للقيو رلب ميقا وخ ناسو افيد قاری 
للنشاط الجرمىء وانما تقتصر على عنصر tals‏ وتعتمد على هذا العنصر 
a‏ ھک ارس ره کرام تھی ميا استاراه 
تی SOV ita‏ © ۱ 





Liszt, I, § 49, S. 317, Mezger, Lehrbuch, § 57, S. 410. (\) 
Mezger, Lehrbuch, $ 57, S. 410, Garraud, III, N°. 881, pp 14, 15, note (۲) 
1. 

وانظر ملفنا فی الساهمة الجنائية رقم ۲۰ ص YA‏ 


VA 


وقد تفرع عن هذا المذهب مذهب ینکر العلاقة بين الساهمین فى 
الجریمة ويرى أن كل مساهم يعد مرتكباً جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن 


جريمة غيره. 
Gade — ۱‏ تعدد الجرائم بتعدد المساهمين: 


يرى أنصار هذا المذهب أن كل مساهم يعد مرتكباً جريمة قائمة بذاتهاء 
كيانها النشاط الذي صدر عنه والنية الجرمية التی توافرت لدیه, وبذلك تتعدد 
لجراثم بتعده الأفعال التي ارتکبت والنوایا الجرمية التي توافرت(: فمن 
حرض على القتل Sie‏ سال عن Lae‏ تحریض بصرف النظر Loc‏ كان 
القتل قد نفذ آم لم ینفذء ومن اتفق على سرقة يسأل عن جريمة اتفاق تتوافر 
لها كل أركانها بمجرد الاتفاق, والمثل يقال بالنسبة لمن ساعد على ارتكاب 
الجريمة أو خبأ الأشياء التحصلة منها. واعتبار كل مساهم مرتكباً جريمة 
قائمة بذاتها يؤدي الى أن تحدد لفعله العقوبة التي تلائم خطورته وتتفق مع 
ظروفه» وقد تختلف عن العقوبة التي تلائم مساهما آخر في ذات الجريمة. 


وهذا المذهب يدعمه أنصاره بالحجج الآتية: يكفل هذا المذهب أن يسأل 
كل مجرم عن فعله فلا يسأل عن فعل غيره ولا يسأل غيره عن فعله» وبذلك 
يطبق القانون التطبيق السلیم. ويستبعد مجاز استعارة بعض المجرمين 
اجرآمهم من بعض. ويحقق هذا المذهب تفريدا صحيحا للعقاب. فيجعل لكل 





Garraud, 111, N°. 879, pp. 12-12, Vidal et Magnol, I, N°. 406-6, 2. 562, (1) 
Donnedieu de Vabres, N°. 454, P. 265. 


VAY 


مساهم العقوبة التي تناسيه وتدرأ عن المجتمع خطره. اذ يتيح أن يوزن کل 
نشاط على حدة وأن تقدر خطورته الاجتماعية والبواعث التي تحمل عليه 
عادة» ویکفل ذلك آن تحدد له العقوية اللائمة تماما( . Lag‏ هذا الذهب 
العيوب التي أخذت على نظرية الاشتراك الجرمي في صورته التقليدية: 
کک E‏ ای ار اک نات 
الجریمةء وذلك على الرغم من أن تنفیذ الجريمة آمر خارج عن ارادته ومن أنه 
قد آتی نشاطه وعبر به عن خطورته على الجتمم. ويعني ذلك أن العقاب لن 
ینال شخصاً خطرا على الجتمع من Jal‏ اعتبار لا بقل عن الاطلاق من 
خطورته. ولکن اذا جرمنا نشاطه في ذاته استطعنا توقيع العقاب عليه سواء 
آنقذت الجريمة آم لم تنفذ". 


۴ تقد مذهپ تعدد الجرائم يتعدد الساهمین: 


ان النقد الأساسي الذي يوجه الى هذا الذهب انه یتجاهل الحقائق, 
فيغفل الروابط الوثيقة التي تجمع بين أفعال المساهمين وتوحد بینهم» وآهم 
هذه الروابط وحدة الغاية الجرمية التي يسعى المجرمون الى تحقيقها 
بآفعالهم» والفرق دون شك واضح بین حالة آشخاص بقترقون آفعالاً متعددة 
عق فا واه مكيسون هلكا معا E‏ بخ نوم اقا Gass‏ 





Vidal et Magnol, I, N°. 406-6, P. 563, Donnedieu de Vabres, N°. 454, )۲( )۱( 
pp. 265-266, Garraud, 111, N°. 879, P. 11, Johs Andeneas, نا‎ 
moderne des notions d'auteur de l'infraction et de participation ã ۰ 


Revue internationale de droit pénal, 1956, P. 162. 


VAA 


وكل منهم يعمل لحسابه الخاص ويستهدف Ge‏ خاصة به(. وهذا المذهب لا 
يدعمه المنطق القانونيء ذلك أنه ينظر الى نشاط كل مساهم على حدة ويرى 
فيه جريمة قائمة بذاتها تتوافر لها كل الأركان التطلبة لقيام الجريمة, ولكن 
فات أنصاره أن نشاط بعض المساهمين قد يكون في ذاته غير خطر على 
المجتمع وقد لا يكون مختلفاً في ماهيته وآثاره عن العديد من الأفعال 
Leg ll‏ فاذا نظرنا الیه فی ذاته لا تلمسنا فیه ما سرون تجریمه, ولکن 
اذانظرنا الى العلاقه بینه وبين الافعال التي ارتکبها الساهمون الآخرون في 
دات الجريمة لتبینا في هذه العلاقة الصدر الذي يستمد منه صفته 
۱0 وهذه العلاقة يتجاهلها هذا المذهب GY‏ ينظر الى كل فعل في ذاتهء 
ويراه مستقلاً عن آفعال سائر الساهمین» ویبحث فيه وحده عن عناصر 


۴۳ ۔ مذاهب التفرقة بين طوائف المساهمين في الجریمة: 


تعتد هذه المذاهب بالاختلاف في أهمية الأدوار التي قام بها المساهمون, 
وتری تبعاً لذلك تقسيمهم الى طوائف بحيث تضم كل طائفة المساهمين الذين 
تتعادل أهمية أدوارهم. والاتجاه الغالب هو التمييز بين طائفتين: طائنة 
یجتمع فيها من يقومون في تنفيذ الجريمة بدور أصلي رئيسيء وطائفة 
نضم من يقومون بدور تبعي ثانوي: فأفراد الطائفة الاولى يطلق عليهم تعبير 





Garraud, UI, P. 15, note 1, Donnedieu de Vabres, N°. 455, P. 266. (۱) 
اک الستان س58‎ 
Garraud, IH, N°. 876, 8۰. 0 
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«الفاعلين آو الشرکاء». وأفراد الطائفة الثانية یطلق عليهم تعبير «التدخلین». 
والفاعلون و الشرکاء هم آصحاب الصفة الجرمية Lilie!‏ لانهم تاتون فعلا 
مجرماً فى ذاته» اما التدخلون فانهم یستعیرون اجرامهم من اجرام الفاعلينء 
al dis‏ رھ ام کید لمعا قافن لمعن فى ھا 
من آلتد خلن. والعلاقة بين الطائفتین هی علاقة «استعارة». وهذه العلاقه 
فك ا توس لنشاط التدخل. 


rer‏ تفاسم Ra E‏ رفن Cay ere‏ نس اوه 
اليد فی GAT,‏ نع هی راهان اعد 


٤‏ ۲۳ مذ شب الاستعارۃ النسبية: 


لهذا الذهب خطته فی تحدید فاعلی الجريمة والتدخلین فیها: فالفاعل 
والحامل غیره على تنفيذهاء أي الحرض gale‏ ونشاطه هو «السیب الولد 
للتصمیم الجرمي»'". وتضم طائفة الفاعلین فريقاً من التدخلین بلغ نشاطهم 
في الجريمة قدراً من الأهمية فأصبحوا جدیرین Sb‏ پرتفع وا الى مرتبة 
الفاعلين, ویطلق على مثل هذا التدخل تعبیر «التدخل الضروري»» ویراد به 
نن اتی ههار بر اسف اھ سكيف ايا oS‏ ا ھتہ سی اقيق 


Vidal et Magnol, I, N°. 406-4, P. 560. Haus. I. N°. 506, P. 385. (۱) 
Vidal et Magnol. I, N°. 406-4, P. 561, Haus, 1. N°. 506, P. 386. 68 
Cause génératrice de la résolution cruminelle. (۲ 


VA: 


المقاومةء فيتمكن الفاعل من إعمال السلاح في جسمه'". آما التدخلون فى 
الجریمة» فيجمع بينهم أن نشاط کل منهم هو مجرد مساندة وتعضيد لنشاط 
الفاعل. 


ویری آنصار هذا المذهب أن تکون عقوبة الفاعل آشد من عقوبة التدخل, 
وحجتھم في ذلك وجوب تناسب العقوبة مع آهمية دور الساهم في الشرو ع 
الجرمي". واذا توافرت ظروف مادية تأثر بها كل من ساهم في الجريمة, 
واذا توافرت لدی الفاعل ظروف تغیر من وصف الجريمة تأثر بها التدخل, 
باعتباره پستعیر من الفاعل اجرامه. اما اقا کانت لا تغیر من وصف das yall‏ 
کسی لا تمتد الی التدخل: وعلی العکس, من ذلك فان ظروف التدخل لا shes‏ 
تآثیرها الی الفاعل, اذ آنه پستمد اجرامه من فعله لا من فعل التدخل* 


٥‏ ۔ مذهپ الاستعارة الطلقة: 


asians‏ القانون ولکن للقاضی فی حدود سلطته التقديرية أن يمين بينهما. 
کا ی ی ت د د ی ا ی ا 
Vidal et Magnol, I, N°. 406-4, P. 561, J.S.G. Nyples et J. Servais: Le )۱(‏ 

Code pénal belge interprété, I, (1896), P. 187. ۱ 


Vidal et Magnol, I, N°. 406-4, P. 561. (v) 
Donnedieu de Vabres, N°. 452, P. 262. (٢) 
Vidal et Magnol, I, N°. 406-4, 7. 8 


v4) 


تبناها واعتبرها جریمته» وتقبل كل النتائج التي يمكن ان يفضي اليها نشاط 
الفاعل!. 


ویری آتصار هذا الذهب التضییق في معنی الفاعل, فیقصرونه على 
من ینفذ الجريمة تنفیذاً مادياًء آما من عداه فهو متدخل: فالفاعل العنوي مجرد 
متدخل» ومن يعبر Ge‏ «بالمتدخل الضروري» هو بدوره متدخل" ". وخطة هذا 
الذهب بالنسب؟ء للظروف واضحة: فالظروف الادية wie‏ تأثیرها الى کل 
الساهمین في الجريمة» آما الظروف الشخصية فتمتد الى التدخل ان 
توافرت لدی الفاعل ولکنها لا تمتد الی الفاعل آن توافرت لدی التدخل. 


611 نقد مذ هبيى الاستعارة: 


Jig‏ مذهب الاستعارة النسبية اتجاها واضحا الى تفرید انتا أذ 
يزن أهمية آدوار المجرمين ویجتهد في أن تکون عقوبة JS‏ مساهم متفقة مع 
آهمیه دوره. ولکن هذا الذهب یقوم على افتراض قد یکون غير صحیہ: اذ 
یفترض أن نشاط التدخل آقل خطورة من نشاط القاعل» واذ! GIS‏ الامر CUES‏ 
احیانا فهو لیس کذلك Latha‏ فقد یکشف نشاط التدخل - بالنظر الى کیفیته 
أو پواعثه - عن خطورة على المجتمع تفوق الخطورة الکامنة في شخص 





.١ الفاعل”‎ 
Garraud, I. N°. 878, P. 11, Vidal et Magnol, I, N°. 406-5, P. 562. 0١ 
Vidal et Magnol, I, N°. 406-5, 562. (۳) 
Donnedieu de Vabres, N°. 452, P. 263. (v) 
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آما مذهپ الاستعارة الطلقة, فیفترض ان دور التدخل لا یختلف آهمة 
عن دور الفاعل, وبذلك يتيح للقاضي أن یجعل عقاب الاول معادلاً لعقاب 
الثاني آو آشد منه اذا ثبت له انه يماثله خطورة أو يزيد علیه. واذا اقترن هذا 
الذهپ بنظام «الأسباب التقديرية الخففة» فهو یتیح للقاضي ان یجعل عقاب 
التدخل دون عقاب الفاعل اذا ثبت له ان التطبیق السلیم للعقوبة يقتضي ذلك. 
وعلی هذا النحو يستطيع القاضي ان یستعمل سلطته التقديرية على الوجه 
الصحیح!''. ولکنا نلاحظ أن الفضل في ذلك لا یرجم الى هذا الذهپ, وانما 
یرجم الى نظام الأسباب التقديرية الخففة, اما اذا طبق وحده فهو یضم على 
سلطه القاضي قیدا خطیرا» وهو کفیل في كثير من الحالات بأن يؤدي الى 
نتائج تجافی العداله. ویعاب على هذا المذهب أنه يضيق من تعریف الفاعل: 
02۵0 ها می ee‏ مدرو وق سق کے ام گا ال نبا کته 
فاعلا غير من نفذ الجريمة قولاً غير صحیح, اذ قد يقوم شخص بدور رئيسي 
في الجريمة دون أن يقتضي ذلك اقترافه الفعل المكون لها کمن يأتي عملا 
ضرورياً لتنفيذها. 


۷ - تشديد العقاب فى حالات الاشتراك الجرمي: 
هل يترتب على مساهمة عدد من الجناة فى تنفيذ جريمة ان يغلظ 


المساهمة على العقاب وحجته فى ذلك أن كل مساهم قد أتى فعلا فى سبيل 





Donnedieu de Vabres, N°. 452, P. 263. (۱) 
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ويذهب رآي الى القول بتشديد عقاب de ye JS‏ يتعدد مرتكبوها: فمن 
و لی تد انا 2ال مھ a‏ الال تی متكا نا نز 
ویدخل الرعب في نفس المجني عليه فيجين عن القاومة» ومن ناحية اخرى 
سے تعد اليد ieee‏ ل تاوت معدي اكد يهن 
وآمیل الی الاقدام علی الافعال الخطيرة. والتهدد في النهاية قرينة علی 
الخطورة, لانه غالباً ما يكون بين أشخاص عريقين في الاجرام, آما ا 
فالاصل أن يتخذ نشاطهم صورة فردیة'''. وهذا الرأي آجدر بالترجيح: 
فالعقاب ينبغي آن يغلظ اذا صار تنفیذ الجريمة سهلاء لان هذه السهولة تفري 
اه هلم ce‏ موش عفاي كيه هت Pe‏ 


IVA‏ 3 مذ‌هب الشار ۶ اللبناني: 


لم يتين الشار ع مذهبا من الذاهب السابقة على اطلاق» بل جمع بینها 
محاولا أن يستمد من کل منها خير ما فيه ومنسقا بين العناصر التي أخذ 
بها وفق خطه تشریعیه متکاملة: فقد جعل آساس مذهبه وحدة الجريمة على 
الرغم من تعدد فاعلیها والتدخلین فیهاء وقد استتبم ذلك تبنیه فكرة 
استعارة التدخل اجرامه من اجرام الفاعل. ولکن الشارع لم یطلق مذهب 





Garraud, II, N°. 883, P. 18, Vidal et Magnol. I, N°. 406-7, 2. 564, (4) 
Roux, I, § 99, P. 334. 


۸28 


وحدة الجرمية, فقد اعترف للتحريض باستقلاله عن الجريمة التى اتصرف 
اليهاء فهو جريمة مستقلة, وتبعة الحرض مستقلة عن تبعة الفاعل, فتوقم 
عليه عقوبة الجريمة تامةء ولو وقف نشاط الفاعل عند المحاولةءولا تنصرف 
اليه ظروف الجريمة أو الفاعل!". 


والاستعارة التي تقبلها الشارع هي استعارة نسبية: فعقوبة المتدخل 
آخف من عقوبة الجريمة التي تدخل فیھا'' ولا تنصرف اليه سوى الظروف 
المادية والظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف 
الجریمةء اما الظروف الاخرى فلا شأن له بھا۔ والی جانب ذلك فان الشارع لم 
يجعل استقلال المحرض في اجرامه مطلقاء بل تقبل نوعا من الارتباط بينه 
وبين الجريمة التي كان التحريض عليها: فقرر تخفيف العقاب على المحرض 
اذا لم يفض الى نتيجةء بل منع العقاب اذا كان التحريض على مخالفة ثم لہ 
يلق قبولا. ولم يضع الشارع قاعدة عامة تقرر تشديد العقاب عند تعدد 
الفاعلين, بل انتقى جرائم محددة یمثل التعدد فيها خطورة خاصة فقرر فيها 
التشدید کالاغتصای والفحشاء (المادة ٩۱۲‏ من قانون العقوبات) والسرقة 
ENS‏ من قانون العقوبات) ونهب بعض الاملاك أي اتلافها قود 
واقتدارا (المادة ۶ من قانون العقوبات). 


تن ee‏ عو هج بعش سر ہہ سم 
(۱) وبالاضافة الى ذلك فان الشار ع یعترف بالاستقلال لبعض وسائل التدخل» کاعطاء ارشادات 
قتراف الجريمة التي عاقب علیها «وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل» (الادة ۲۱۹ من 
قانون العقوبات. الفقرة الاولی). 

() ولکن ذلك لیس مطلقا: فقد يعاقب التدخل «کما لو كان هو نفسه الفاعل»» وهذا التدخل هو ذلك 
«الذي لولا مساعدته ما ارتکبت الجریمة» (الادة ۲۲۰ من قانون العقوبات, الفقرة الاولی). 


۷۹9 


| لطلب الثالث 
التمييز بين آنو اع الاشتراك اجرمي 
٩‏ 6۵ ب تمهيد: 


على الرغم من أن الشارع قد فرق بين آنواع أربعة من المساهمين, 
هم: الفاعلون أو الشركاء والمتدخلون والمحرضون والمخبئون» فان التأاصیل 
العلمي للمساهمين يقتضي ردهم الى طائفتين فحسب: طائفة تضم من 
یقومون بدور رئيسي آصلي» وطائفة تضم من يكون دورهم فيها تانویا 
Mas‏ ولا تنبو خطة الشارع اللبناني على هذا التأصيل: فالفاعلون أو 
الشرکاء هم الساهمون الاصلیون, والتدخلون هم الساهمون التبعیون, آما 
الحرضون فهم في الأصل نوع من التدخلین» ولکن الشارع جعل نشاطهم 
مستقلا عن الجريمة محل التحریض وأخضع مسوولیتهم وعقابهم لقواعد 
خاصة والخبتون لا يحسبون على الاطلاق بين المساهمين» وان كان يبرر 
الحقاهم بهم الصلة الوثيقة بين نشاطهم وجريمة سابقة عليه يفترضها 


2 


Leta 





(۱) انظر في تأصيل التفرقة بين الساهمة الاصلية والمساهمة التبعية: الدكتورة فوزية عبد الستار. 


۷۹۱ 


وتحديد معيار التمييز بين المساهمين الاصليين والمساهمين التبعيين 
محل للخلاف في الفقه. اذ تتنازعه نظريتان: نظرية شخصية ونظرية 
موضوعية. فالنظرية الشخصية تبحث عن هذا المعيار بين عناصر الركن 
العنوي dy pall‏ فتميز المساهم الأصلي عن المساهم التبعي بأنه من 
توافرت لديه نية من نوع خاص"". آما النظرية المىضوعيةء فترد هذا المعيار 
الى نوع الفعل المرتكب: فالمساهم الأصلي يرتكب فعلا وثيق الصلة بالركن 
الادي للجريمة وقد يكون fede‏ منه» في حين يرتكب المساهم التبعي فعلاً أقل 
۳۳ 9286۶ء9 


٣ھ‏ التظلرنة اشخعسسة: 


تیا ری اش تفه انش نكية rn‏ مت الات Eee‏ 
والقول بان بعضها يجعل من مرتكبه مساهما أصليا في الجريمة وبعضها 
تا سی ورک سر ادا تسا tice‏ اتا نامر ن الاه 
الأصلية والمساهمة التيعية و آساس مادى» كانت الوسيلة لعي هذا التمييز 
هي البحث عن معيارها في عناصر الركن المعنوي'. 

Leipziger Kommentar vor, § 47, 5. 214, Mezger, Lehrbuch, 5 62, S. (۱) 
440. 
Leipziger Kommentar vor, § 47, 5. 216, Mezger, Leyrbuch, § 62, S. (v) 
440. 
Frank, 5. 102, Leipziger Kommentar, vor, § 47, S. 214, Bogdan Zlatar- ر(‎ 


ic, La Participation criminelle, Cours de droit pénal approfondi (1964 - 
1965), N°. 26, P. 17. 


VY 


والاعتبارات الشخصية التي تعتمد عليها هذه النظرية في التمييز 
بين نوعي الساهمة مردهاالى ارادة من اقترف الفعل الذي 
ساهم به في الجريمة: فالساهم الاصلي تتوافر لدیه نية الفاعل, آما 
السساھم التبعي فلديه ES‏ التدخل: فالأول ینظر الى الجريمة على آنها 
مشروعه الجرمي» فھو یری نفسه سیده ویعتبر زملاءه أتباعاً له 
یعملون لحسابه, آما الثاني فهو بدخل في الجریمه باعتبارها مشروع غيره. 
ویری نقسه مجرد معضد لصاحب الشروع وعامل لحسابه(". 


وقد اختلف آتصار هذه التظرية في کہ القصود بنية الفاعل Taig‏ 
التدخل. ففریق يرى أن G5‏ الفاعل یمیزها کونها إرادة مطلقة» أي تتجه الى 
gat‏ و را متاح قت المي عا هو 
تلقائي» آما نية الشريك فیمیزها آنها إرادة مشروطة بمعنی أنه يريد الجريمة 
اذا آرادها المساهم الاصليء فارادته لا تتجه الى الجريمة مباشرة, وانما تتجه 
اليها عن طريق إرادة الفاعل» وليس لارادته الفضل فى ارتکاپ الجريمة أو 
عع او دقام اموا فنا kites‏ هتفای اور aco en‏ اھت 
استند الى فكرة الصلحتة: فالساهم الاصلي Gaping‏ بالجريمة تحقیق 
مصلحة خاصة dy‏ آما الساهم التبعي فهو سھ الی تحقیق مصلحة غیره. 
te | O‏ مين ستول فون يا انحوي اعرف لما ليع aa‏ عق 
موا عابم O ee BY‏ ھت" 


Frank, S. 102. )۱( 

وانظر مؤلفنا في الساهمة الجنائية, رقم ١٤‏ ص 08 
Frank, S. 102. (*)‏ 
Mezger-Blei, § 81, S. 224. (Y)‏ 


VAA 


١‏ 7 نقد النظرية الشخصية: 


لم توفق هذه النظرية في تحدید معیار التمییز بین ھا اص 
والمساهمة التبعية: فالقول بالتعادل بين الأسباب برفضه بعض الفقهاء: فلیس 
التعاد بین الاسیاب غیر نظرية من نظریات السببية التعددة, بل آن التعادل 
بین الاسباب لا يعني سوی الساواة بين الافعال في قیمتها السببية, وهو لا 
يعني الساواة بینها في قیمتها القانونية, اذ آن القيمة القانونية للفعل لد 


تتوقف على سببيته فحسب"". 


وهذه النظرية يعيبها الغموض: ذلك أن التمييز بين نية الفاعل ونية 
التدخل عسيرء ولم تفلح الضوابط التي وضعها أنصار هذه النظرية في 
كشف ذلك الغموض: فإرادة السيطرة على المشروع الجرمي لا تقل دلالتها 
غموضاً عن نية الفاعل» ونحن في استخلاصها بالخيار بين أمرين: اما ان 
نركن الى قول المدعى عليه فيما اذا كانت نيته قد اتجهت الى السيطرة على 
المشروع الجرمی أم لم تتجه الى ذلك» واما أن نحاول استخلاص هذه النية 
من دلالة als)‏ ناد أخذنا بالحل الأول فقد أخضعنا تطبيق القانون لمزاعم 
الدعی dale‏ وله دائما مصلحة في أن ینکر نية الفاعل لديهء واذا اخذنا بالحل 
الثاني فنحن نعود من حيث لا ندري الى النظرية الموضوعيةء أذ أن فحص 
الفعل واستخلاص دلالته واستخدامها في التمييز بين نوعي المساهمة هو 
عين ما يقول به انصار هذه النظرية. 





Mezger, Lehrbuch, § 62, 5. 443, Leipziger Kommentar, vor, § 47,960) 
216. 


VA4 


۲ 79 النظرية الموضوعية: 


تبحث هذه النظرية عن معيار التمييز بين نوعي المساهمة في نوع 
الفعل الذي يرتكبه الساهم ومقدار خطورته على الحق الذي يحميه القانون, 
أي تجعل هذا المعيار هو مقدار مساهمة الفعل من الناحية المادية في احداث 
یسرم Area‏ شور دلي لص ر الاکری عمش 
احداث النتيجة يجعل مقترفه مساھماً أصليا في الجريمة» أما الفعل الأقل 
خطورة والأضعف مساهمة فمقترفه مساهم تبعی فحسب. 


وقد اختلف الرأي بين أنصار هذه النظرية في تحديد ذلك المعيار: ففريق 
ذهب الى القول بأن المساهم الاصلي هو من يرتكب فعلا يعد عملا تنفیذیا 
للجریمة» أما المساهم التبعي فهو من يرتكب فعلا يمهد به للعمل التنفيذي أو 
يتيح به الفرصه لرتکبه كي يتمه. والعمل التنفيذي هو فی الاصل الفعل الذي 
یقوم به الرکن اھر للچريمة» ولکن لیس جکو ظط ا کی الساهم الاصلي 
الفعل التنفيذي US‏ فقد لا يرتكب غير جزء منه» واذا كان الرکن المادي 
للجريمة یقوم بجملة آفعال فانه يكفي لاعتبار الجرم مساهماً أصليا في 
الجریمه ان برتکب واحدا من هذه الافعال او جزءا منه, بل ان العمل التنفیذی 
قد لا یعدو أن یکون بدءا في تنفیذ الجريمة طبقاً لقواعد الحاولة. آما مجال 
المساهمة التبعية» فهو ما دون ذلك من الأفعال» وهی على وجه التحدید 
الامسال التحضيرية Les a‏ و العیار آن الا التنقيذية هي 





Liszt, I, $ 50, S. 327. (١) 
AY وانظر مؤلفنا فی المساهمة الجنائیةء رقم ۶۸ ص‎ 


التي يسبغ القانون عليها الصفة الجرمية, اذ هي محل التجریم, ولذلك يكون 
مرتكبها قد أمعن في عصيان أوامر الشارع. أما الافعال التحضيرية فهي في 
لاصل مشروعة: وهي لا تكتسب صفة جرمية الا بالنظر الى علاقتہا 
بالافعال التنفيذية للجريمة» ولذلك يكون مرتكبها أقل اجراما ممن ارتکب 
افعالا هي في ذاتها غير مشروعةا 


ويذهب فريق من انصار النظرية الموضوعية الى القول بان محل البحث 
عن معيار التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية هو صلة السبيية 
القائمة بين النتيجة وكل فعل من الافعال التي ساهمت في احداثها. ونظريات 
السببية ‏ فيما عدا نظرية تعادل الاسباب ‏ تميز بين عوامل النتيجة» وترى 
أن بعضها اكثر اهمية من بعض, وهي تطلق تعبير «السبب» على العامل 
الاهم» وتعبير «مجرد الشرط» على كل عامل من العوامل Mg AW‏ فمن 
ارتکب فعلا يعد سببا للنتيجة هو مساهم اصليء ومن ارتكب فعلا لا يعدو 
غير أن يكون مجرد شرط للنتيجة هو مساهم تبعي. ومن هذه الآراء قول 
«فرانك» الذي ذهب فيه الى أن المساهم الاصلي هو من كانت سيبية قعله 
للنتيجة سببية مادیةء آما المساهم التبعي فهو من كانت سببية فعله النتيجة 
سببية نفسية''. وتفسير ذلك ان المساهم الاصلي هو من يرتكب فعلا ينتج 
أثرا ماديا فتتحرك به القوانین الطبيعية التى من شأنها احداث النتيجة, أما 
المساهم التبعي ففعله ينتج آثرا نفسیا لدى الغير فيولد التصميم الجرمي لديه 
الع من الحراة الاق :علي over‏ أن ایا مسا 





Mezger, Lehrbuch, § 62, 5. 440. (۱)‏ 
(۲) اتظر رقم ۲۰۲ ص ۶۰۰ من هذا المؤلف. 
Frank, S. 102. (۲‏ 


۳۴۳ الترجيح بين النظریتین: 


Y‏ شك عندنا فى آن الاستناد الی فكرة التعادل بین الاأسباب لاثبات 
ease‏ دم الاک المادية ‏ بين الافعال التي تساهم في احداث 
النتيجة هى قول تعوزه الدقة. فالمساواة بين الأفعال في قيمتها السببية لا 
عت tags athena,‏ الخد القانونية. ولا شبك Gate‏ كذلك 
في أنه لا یسوغ في المنطق القانوني أن يعد شخص فاعلاً للجريمة دون أن 
یکون قد ارتکب فعلا في سبیلها لجرد آن نية الفاعل قد توافرت yal‏ کما نه 
لا یسوغ أن ننکر صفة الفاعل على شخص ارتکب جمیم الافعال التي تحققت 
بها مادیات الجريمة لجرد انه استهدف بها تحقیق مصلحة لغیره. ويعني ذلك 
أن slate Wl‏ على الاعتبارات الشخصية غين كاف لاقامة معیار للتمییز بین 
الساهمة الاصلبة والساهمة التيعية. 


ونری أن النظرية الوضوعية آجدر بالترجیح, ونعتقد أن خير معیار لها 
هو ما استند الى التمييز بين العمل التنفيذي والعمل التحضیری: فالساهم 
الاصلي هو من يأتي فعلا يعد عملا تنفیذیا والساهم التبعي لا يأتي سوی 
عمل تحضيري. وتمتاز هذه النظریه بوضوحها وسهولة تطبيقهاء خاصه 
وآن لدینا الوسيلة الى التمییز بين العمل التنفيذي والعمل التحضيري طبقاً 
للقول الراجح في «نظرية الحاوله». وبالاضافة الى ذلك. فللنظرية الموضوعية 
سندها القانوني: فالتفرقة بین نوعي المساهمة هي تفرقة بين من قام بدور 
رئيسي في الجريمة فكان اجرامه خطيرأء ومن قام بدور ثانوي فيها فکان 
اجرامه آقل خطورة. وبالاضافة الى ذلكء فان من يرتكب العمل التنفيذي انما 


ليست له فی ذاته صفة dae ye‏ وانما اکتسب هذه الصفة عرضاً لعلاقة قامت 


بينه وبين فعل آخر. 





AK HRC ER‏ و یی تا \ لرا 
۰ + 





لتمييز بين أنواع الاشتراك احرمی 
Ga ۶‏ هيف ان aces‏ رالات 


21 تبتت للمدعی ماد صفة الفاعل آو الشريك عوقب سواء آکانت 
جریمته جناية آو جنحه أو مخالفة» أما اذا كان متدخلا فلا عقاب عليه الا 
التحریض الذي لم يفض الى نتيجة اذا كان محله جناية أو جنحةء اما اذا کان 
محله مخالفة فلا عقاب عليه اذا لم يلق قبولاً. ولا عقاب على مخبىء الأشياء 
الا اذا كان الشخص الذي یخبثه قد ارتكب جناية وكان المخبىء عالماً بذلك. 


06 من حيث توافر أركان بعض الجرائم: 


ووکی sea‏ اف UE cpr‏ ایی يضما مم فسرمت اسنہ 
أحد أركانها: فالرشوة لا يرتكبها الا موظف عام والزنا لا يرتكبه الا شخص 


anes‏ يہ سے نس Sh Raed loli, Se‏ اھکر 
الصرض, ویعنی دلك انه انا انتفت لدی الفاعل فقد تخلف OLS fs)‏ 
لے ما أذ ان هت ی سر تن تون 
آرکانها. وتطبيقاً لذلك» فمن التصور أن يسأل غير موظف کمتدخل او 
محرض على رشوة:؛ Oly‏ يسأل غير متزوج کمتدخل أو محرض على زناء 
ولكن لا يتصور أن يسأل غير موظف كفاعل لرشوة وأن یسال غير متزوج 

Ls! کفاعل‎ 


٦‏ ۔ من حيث تطبيق آسباب التبریر: 


صفه معيتة:؛ كحق ممارسة الأعمال الطبية الذي لا یسسوغ الاحستجاج 
به لغیر طییب!". وهذه الصفه يتطلبها القانون فی الفاعل دون المتدخل 
الصفه لدی»» ولكن المتدخل والمحرض يستفيدان منه ولو لم تتوافر الصفة 
es‏ که فا Sas‏ من ays SSN‏ أما ادا ساعد فين الظمن :نينا في 
عمله آلطبی, فکان متدخلاً فیه آو حرضه علی اتیانه استفاد بدوره من 
التبریر. 





(۱) انظر مؤلفنا فى الساهمة الجنائية, رقم ٦٥‏ ص VY‏ 
(۲) انظر في التفرقة بين أسباب التبریر الطلقة واسباب التبریر النسبیة: رقم ۱٦١‏ ص ۲۲۹ من 
هذا المؤلف. 


۷ _ من حيث مقدار العقاب: 


جعل الشارع عقوبة الفاعل آو الشريك آو الحرض هي عقوبة La pall‏ 
ملاسا a‏ اليكل كفي مور ای تھا اق ت اس 
ھا اما عقوبة الخبیء فقد قدرها الشارع علی نحو لم پربط قیه بینها 
وبين عقوبة الجريمة السابقة. 


6 من حيث تأثير الظروف: 


لم يجعل الشارع وضع المساهمين من حيث تأثير الظروف واحدا: 
فالظروف المادية والظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت 
اقتراف الجريمة تسري على الشركاء والتدخلین, ولكنها لا تسري على 
المحرضين والخبئین, فهؤلاء لا يتأثرون بغير الظروف الشخصية التي 


۹ - من حيث اعتيار التعدد ظرفا مشددا: 


حیث یجعل الشارع التعدد ظرفاً مشددا» فان هذا الظرف لا بتوافر الا 
اذا تعدد الشرکاء في الجريمة, اما اذا كان الفاعل واحدا وتضامن معه 


حي SI‏ ركه aa i‏ انتا الاين gol‏ فقن سیسات ۱۱ 
اذ يدخلون بذلك الرعب في نفس المجني علیه» فيغدى تنفیذ الجريمة سهلاء اما 
اذانفذها شخص واحد فلا تتحقق هذه الخطورة» ولو كان معه مساهمون لم 
يظهروا على مسرح تنفيذها"' '. 


المستحث الثانی 
الماعل و الشر کاء 
۰ تمھید: 


وضع الشارع تعریفاً للفاعل والشرکاء ضمنه الادة ۲۱۲ من قانون 
العقوبات التي نصت على أن «فاعل الجريمة هو من آبرز الى حيز الوجود 
العناصر التي تولف الجریمه si‏ ساهم مباشرة في تنفیذها». والفاعل هو من 
انفرد وحده بتتفيذ الجريمةء وقد عبر عنه القانون GL‏ «من آبرز الى حيز 
الوجود العناصر التي تولف الجريمة». والشرکاء هم الجماعة من الفاعلین» 


Garcon, art. 60, N°. 18, Garraud, 111. N°. 949, 2. 122, Vidal et Magnol, (1) 
1, N°. 507, P. 568. 

(۲) انظر في أهمية التفرقة بين انواع المساهمة من حيث تطبيق قانون اصول الحاکمات الجزائية, 
مؤلفنا في المساهمة الجنائیه. ص ۷۱ حاشية رقم (۳)ء والدكتورة فوزية عبد الستار رقم ۲۷ ص 


فالشريك شخص قام بدور رئيسي في تنفیذ الجريمة الى جانب شريك خر 


المطلب الأول 


الفاعل 


الجرمي والیه ينصضرف تعریف القانون مباشرة, والثانی يحمل شخصاً آخر 
غير آهل للمسوولية أو حسن النية على اقتراف ذلك الفعل, فهو یقترف الفعل 


تعریف القانون بعد توضیح دقیق لدلالته. 
مه — الضایط في انفراد شخص بتنفیذ الجریمة: 


ینفرد شخص بتنفیذ الجريمة فیبرز الى حيز الوجود العناصر التي 
تؤلفها اذا اقترف كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها المادي فتحققت النتيجة على 


النحو الذي يحدده القانون' '. ويعني ذلك أنه يرجع الى نشاطه تحقق جمیع 
عناصرهاء فكلها ثمرة لسلوكه الجرمي» وليس من بينها ما يعد ثمرة لمسلك 
شخص GAT‏ واذا كان الركن المادي يقوم على جملة آفعال» فالفرض انه قد 
ارتكبها جميعاً وحقق بذلك كل العناصر المتطلبة لقيامه: فاذا كانت الجريمة 
قتلاء فهو الذي أطلق الرصاص على المجني عليه أو وضع السم في طعامه 
فحدثت بذلك وفاته؛ واذا كانت الجريمة سرقة فهو الذي وضع يده على 
المنقول الملوك لغيره فأخرجه من حيازته وجعله في حيازة آخری. 


۳ ۔ تطييق هذا الضايط على طوائف معينة من الجرائم: 


Urs ie ناكا‎ er er الح‎ ag rod لفطو‎ 


(۱) انظر في تعريف الفاعل: محكمة النقض السورية: الغرفة الجنائية» قرار رقم ٤١١‏ في ١5‏ 
تشرين الاول سنه ۱۹۱۱ء وقرار رقم ٩۲۱‏ فى ۲ آب سنة ۱۹۱۵ مجموعة القواعد القانونية رقم 
۹ ص ۳۹۳. ۱ 

(۲) قد يثور التساؤل Lee‏ اذا كان من السائغ ادراج هذه الحالة بين صور المساهمة فی الجريمة التي 
رع سودي تسيو كرسي re eB‏ کی مار لحان ]دس اتد وا رای 
الجريمة. ولكن يفسر البحت في هذه الحالة انها تمهيد لا بد منه للبحث بعد ذلك في حالات 
الاشنراكء ثم أن هذه الحاله لا تستبعد حتما المساهمة فى الجريمةء GY‏ من المتصور ان یوجد الى 
حاتي الفادل متشو او کرد م سحوس ار ھا مض جانا بسانت 
وقد آکد انشارع هذه الحقيقة, فافتتح نصوص dL LOW‏ الجرمي بتعریف الفاعل (الادة ۲۱۲ من 
قانون العقوبات). 


فالفاعل هو من 3b‏ جميع هذه الأفعال. واذا كانت الجريمة من تلك التی 
يتطلب القانون توافر صفة خاصة فى مرتكبهاء فلا يعد فاعلاً لها غير من 
تتوافر فيه هذه الصفة. واذا كانت جريمة امتناع فلا يعتبر فاعلاً لها غير من 
يلقي القانون على عاتقه الالتزام بالعمل الايجابي الذي تقوم الجريمة بالاحجام 


Mate 


:مه - Sl‏ المعنوي والعقوية: 


لا تتوافر للمدعى عليه صفة الفاعل المادي للجريمة الا اذا توافر لديه 
الركن المعنوي المتطلب فيهاء سواء أكان قصداً آم خطاء وفقاً لما يحدده له 
القانون من أحكام''. وتوقع على الفاعل عقوبة جريمته بكل ما يقرره القانون 
في شأنها من آحکام". 





OT‏ فی "اناتوم سا 

(۳) وذلك باعتبار انه لا ینسب الى شخص انه ابرز الی حیز الوجود العناصر التي تولف الجريية الا 
اذا «حقق عنصریها الادي والعنوي» محکمة التمييز الجزائية, الفرفة الخامستة. قرار رقم ۲۲۱ 
في ۲۹ کانون الاول سنة ۱۹۷۱ de game‏ سمیر Yo Lille‏ (القسم الاول) رقم AGA‏ ص ۳۶۷. 
(۲) لا تتضمن التشریعات نصوصا تحدد الرکن العنوي لدی الفاعل او عقوبته لان الامرین من 


الوضوح بحیث لا یحتاجان الى نصوص. 


۲ 7 الفاعل المعنوي للجريمة 


۸۵ 6 د تعریف: 


الفاعل العنوي للجريمة هو من يسخر غیره في تنفیذها, فیکون في يده 
بمثابة آداة يستعين بها في ابراز العناصر التي تولف الجريمة الى حيز 
ہہ ہہ بی یچ ہت 
ےت نے کے 
الصفة الجرمية للفعل الذي يرتكبه» کمن یسلم الى شخص طعاماً خالطته 
مادة سامة مخفیاً عنه وجود هذه المادة فيفعل ذلك ويموت المجني علیه, Bass‏ 
يطلب من خادم أن يسلمه معطفاً مملوكاً للغير فيجيبه الى ذلك معتقداً أن 
المعطف له. 


يستعين بمن لا يعدو غير أن يكون أداة مسخرة في حين يتعاون الثاني مع 
شخص له في نظر القانون وجوده ومسؤوليته'": فالشريكان ندان» ولكن 





Liszt, I, 8 50, P. 324, Mezger, Lehrbuch, § 60, S. 425, Leipziger Kom- )١( 
mentar, § 47, S. 228, Zlataric, N°. 28, P. 102. 
Leipziger Kommentar, § 47, 5. 228, Mezger-Blei, § 28, 5. 225. (Y) 


۸۱۰ 


السخر في تنفیذ الجريمة مركزه دون مركز فاعلها المعنوي''. 
٦‏ - فكرة الفاعل المعنوي في قانون العقويات اللبنانی: 


لا يتضمن القانون نصا صريحاً يقر هذه الفكرةء ولكن تعريف فاعل 
ره قر لوكو لمحو لعن مدو ات اف سرتسد 
على نشاط الفاعل للعنوي, ذلك أن تسخيره غيره في تحقيق ماديات الجريمة 
يعني نسبة هذه الماديات الیه, فهو الذي حققها في الواقم؛ وما كان الشخص 
لی سكو لين ener iret‏ لكوي كا مر اتا کی جا 
على old‏ النحو. فيصدق عليه بذلك أنه قد ابرزها الى حيز الوجودء فاذا 
أضفنا الى ذلك أنه دون من يسخره في الجريمة ‏ قد توافر لديه القصد أو 
tes‏ المتطلب لقيام depot‏ فانه لا يبقى مجال لشك في وجوب اعتباره 
فاعلاً لهذه الجريمة. 


وأهم ما يدعم فكرة الفاعل المعنوي في الفقه حجتان: الأولى» آن القانون 
يقر كقاعدة dole‏ مساواة بين الوسائل التي يتصور أن يستعين بها المجرم في 
ارزتکات الحو ald, Seay‏ فطل اس کاتھ dod clipe‏ و عد‌ها 
نے ial‏ اک رکا کس الاق سیسات سور سول ان 
استخدامه آداة يستزيد بها من امکانیاته على تنفیذهاء ثم ان القانون لا یمیز 
(۱) لا مجال لتطبیق فکرة الفاعل العنوی اذا استعمل شخص الاکراه الادي لحمل آخر على تنفین 


الاخیر الفاعل المادي لها. 


م١١‎ 


بعد ذلك بين الآدوات» فهي جميعاً عنده سواء: فلا فرق أن تكون الاداة جمادا 
آو حیوانا یدربه علی الحركة العضوية الطلوية آو انساناً غیر اهل الس تن 
او تخسن النية لسن ای لشخصيته استقلال ولا لارادته الجرمية وجود: ففي 
جریمه القتل مثلا لا یتطلب القانون آن یخنق القاتل ضحیته بیدیه آو در 
بهما الضربات المميتة» بل يعدل بذلك أن يستعين Blots‏ سواء آکانت جماداً 
کحبل یستعمل في الخنق أو سلاح ناري أو كانت حیواناً كوحش یطلقه على 
ضحیته آو ثعبان سام يتركه في غرفة نومه أو كانت الاداة انساناً غير أهل 
کمجنون يسلمه المادة التفجرة لیضعها في مسکن الجني علیه, أو شخصا 
حسن النیة یعطیه المادة السامة بعد أن یوهمه انها دواء شاف كي یضعها في 
طعام الجني عليه'". آما الحجة الثانيةء فتجمل في أن نشاط الفاعل العنوي 
لیس تحريضاً على الجريمة» اذ التحریض هو GIS‏ التصميم الجرمي لدی 
الغيرء ولا یتصور خلق ذلك التصمیم الا اذا وجه التحریض الى شخص 
يستطيع أن يدرك خطورة الا فعال التي يطلب منه الاقدام علیها ودلالتها 
الجرمية» وبشرط أن يكون قد أدرك ذلك فعلاء ولا يتحقق ذلك اذا ما اتمه 
احض علی الچريمة الی غیر اس اذ في غیر استطاعته آن یدرك نات آو الی 
حسن النية, أذ هو غير مدرك ذلك وان كان في استطاعته ادراکه(), فاذا نفینا 
0+77 ہیی و ری ری 


Mezger, Lehrbuch, § 60, ۰ 425. (١) 
Mezger, Lehrbuch, § 61, S. 433. (٦) 


حر و سيد اھ اسر اشک متا میں مس Nin‏ سن 
وی جوا کر وی اھ راہ روما لیت سرت اک 
تنفيذها بوسيلة اخرى ادت الى ذات الغرض والنتيجة»: واضافت الى ذلك انه «الشخص الذي 
يرتكب الجريمة بواسطة شخص غير اهل للمسؤولية الجزائية فيكون هذا أو ذلك فی يده آلة مسخرة 
تدفع الى اقتراف الفعل الکون للجريمة دون ple‏ بماهية وطبيعة الآثار التی يمكن ان تترتب عليهاء 
واعتبرت فيصل التفرقة بين المحرض والفاعل المعنوي ان الاول يدفم الى الجريمة شخصا اهلا 
77 1 اي مخ وود سی اما رھ ری توب کت او حسن A‏ 
وخلصت من ذلك الى ecto‏ جاوزت سن glial‏ المسؤولية؛ وهو السابعة. الى ارتكاب 
یہ رھ وا موی al‏ ایارک مو رہ ۲۸۳ a‏ ازا 
سنة ۹۶ مجموعة sel gill‏ القانونیةہ رقم ۷۷۸ ص YAY‏ 


NYY 


آو تخبثة» وهو بغير شك مساهمة فيهاء فانه لا مفر من القول بأنه فاعل 
ال 


٠‏ — نطاق تطييق فكرة الفاعل المعتوي: 


تطبق هذه الفكرة في مجالين: حيث يكون منفذ الجريمة غير أهل 
للمسؤولية وحيث يكون حسن النية, ففي الحالين يسخر لحساب من يدفعه 
الى الجريمة. ويتخذ نشاط الفاعل المعنوي احدى صورتين: الدفع كما في 
الأمثلة السابقة, والمساعدة کمن یعلم أن مجنوناً قد عزم على قتل شخص 
فيعوق فراره ليمكن المجنون من ABS‏ 





)١(‏ من المتصور ان يكون المنفذ ا مادي للجريمة هو المجني عليه نفسه. مثال ذلك ان يحمل كهربائي 
طفلاً على أن يمس سلكا يسري فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال وهو عالم بذلك,و يترتب على ذلك 
أن يصعق الطفل, فالكهربائي بذلك فاعل معنوي لقتل مقصود انظر الدكتورة فوزية عبد الستار» 
رقم ۲ هن ۳۶۲ 

(۲) الدکتورة فوزية عبد الستار» رقم ۰٤٣٤‏ ص ۱ 


A\¥ 


المطلب الثانى 
55 تمهيد: 


تفترض حالة «الشرکاء في الجريمة» تعدد الأاشخاص الذین قام کل 
منهم بدور رئيسي في تنفیذ الجريمة» وقد عبر الشارع عن الشريك بأنه قد 
«ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة». وئمه وضعان لا يتور شك في 
خضوعهما لهذه الحالةء واکن التساؤل يبقى بعد ذلك عم اذا كان ا هت 
الحالة يقتصر على الوضعين السابقين فحسب أم أن نطاقها أوسع من ذلك. 
ونعرض فيما يلي للوضعين اللذين لا يثور فيهما شك» ثم نتناول وضعاً ثالث 
ہد yee‏ 


OAY‏ _ تجرق الفعل الجرمي بن عد ۵ أشخاص: 


اذا كانت الجريمة د تقوم على فعل واحدء فساهم في تنفيذه شخصان أو 
أكثرء فكل منهم يقوم في تنفيذ الجريمة بدور رثیسی, ومن ثم يعد شريكاً 
لزميله أو زملائه OG‏ فاذا انهال عدد من الأشخاص ضرباً على غريمهم 
قاصدین ازهاق روحه فمات نتيجة لذلك» أو حملوه بين أيديهم وقذفوا به من 


آعلی بناء فارتطم بالارض ومات فهم شرکاء في القتل. واذا دخل عدد من 


Liszt, I, § 50, P. 326, Roux, I, 8 104, P. 356. (\) 


A\2 


الأشخاص مسکناً لسرقته وحمل کل منهم بعض محتوياته فهم شركاء في 
AS youll‏ 


۸ - توزع الأفعال التي تقوم عليها الجريمة بين عدة 
أشخاص: 


اذا كانت الجريمة تقوم على due‏ آفعال» كل منها يساهم فی بنيان رکنها 
المادي ويحمل نصیباً من الصفة الجرميةء فان کل من يأتي اس تا الأفعال 
يعتبر شريكاً في الجريمة لزملائه الذين أتوا الأفعال الأخرى: فاذا أدلى 
شخص بأقوال كاذبة ثم تولى آخر تدعيمها بمظاهر خارجية» فهما شريكان 
في الاحتیال, واذا ارتكب شخص أفعال العنف على الجنی عليه ثم اختلس 
تمالا شوك وني سره بش ۱ 





(۱) هذه الحالة يمكن ان نصادفها في جريمة الاغتصاب اذا اتی فعل الجماع شخص وارتکب العنف 
آخر؛ فهما شريكان في هذه الجريمة» ويعني ذلك ان من ارتکب فعل العنف یعتبر شريكا ولو كان 
امرأة خلافا للرأي السائد في الفقه الذي لا یتصور ان تعتبر امرأة شريكة في هذه الجريمة. 

وقد اشارت الى هذا التحديد لمعنى الفاعلين آو الشركاء محكمة استثناف لبنان الشمالي (قرار رقم 
۲ في ۸ آذار سنة ۱۹۰۲ الحامي ۱۹۰۳ ص 4۳۳) فقالت «الفاعلون هم من قاموا بكل أو بعض 
الاعمال التنفيذية المادية التي تلف عنصر الجريمة المادي كازهاق الروح في القتل والجرح في 
جريمة الايذاء والاستيلاء على المسروق في جريمة السرقة». 


۸۱۰ 


pled - ٩‏ شخص بدور رئيسي في الجريمة عن طريق فعل 


یتور التساؤل عما اذا كان الشخض يعتبر شريكاً لمن اقترف الفعل الذى 
الوم علیه لرکن ی و ےش 
ویبرر هذا التساول أنه اذا کان الضابط في اعتبار شخص شريكاً فى جريمة 
هو قيامة بدور رئيسي في تنفیذهاء فانه لا یجوز آن یحول دون الاعتراف له 
بهذا الوصف انه بالنظر الى ظروف الجريمة - قد استطاع آداء هذا gull‏ عن 
طریق فعل لا يدخل في كيان ركنها المادي, مثال ذلك الامساك بالمجني عليه 
لنعه من القاومة تمكيناً لآخر من اعمال السلاح في جسدہ: وكسر باب 
مسكن تمکیناً لآخر من الدخول فيه وارتکاب السرقة: : ھذان الفعلان لا 
یدخلان في تكوين الركن المادي لجريمتي القتل والسرقة, ولکنهما لاه _ 
بالنظر الى ظروف ارتكاب الجريمتين ‏ أهمية كبيرة ة في تنفيذهماء والفرق 
واضح بينهما وبين أفعال أقل آهمية كشراء السلاح وتسليمه الى القاتل أو 
اعطاء السارق معلومات عن الامكنة الودعة فيها للسروقات. 


نعتقد أن وصف تشاط الشريك في الجريمة Gly‏ «ساهم مباشرة فى 
a‏ یتسع لافعال آخری غیر تلك التي یقوم بها الرکن الادي للجريمة. 
وسندنا في ذلك حجج ثلاث: الاولی, » قوامها تحدید القصود «بتنفيذ الجريمة» 
الذي يفترض الشارع انصراف المساهمة المباشرة اليه. فالتنفيذ لا يقتصر 
على ارتكاب الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجریمةء وانما يتسع للفعل الذي 
يعد طبقاً لقواعد المحاولة - بدءا في تنفيذها باعتباره يؤدي مباشرة الى 


تنفيذهاء ادهو خطوة لازمة لارتکاب الفعل الذي تقوم به(. والحجة الخانية 
هي ملاحظة التشابه بين تعریف الشار ع آفعال البدء في تنفیذ الجريمة بآنها 
«ترمي مباشرة الى اقترافهاء (المادة ٠‏ ۰ من قانون العقویات) ووصفه 
نشاط الشريك فيها بانه و2 اھر ار سی رر 
فو ر في التعریفین, سا یستخلص منه قصده الا اد oie‏ 
spies‏ # سبق ودوداً في ترتيب النصوص _ لتفسير الٹاتی. والحجة 
الثانية هي التمائل بين التعبير اللبناني السابق وتعریف الشارع البلجيكى 
للشريك (الادة 1۱1 من قانون العقوبات البلجيكي, الفقرة الثانية)» وهو تاش 
يوحي باستعانة الشارء اللبناني بالتص البلجيكي في هذا الصدد. وقد 
استقر في الفقه والقضاء البلجیکین أن الشريك هى ‏ بالاضافة الى من 
یقترف الفعل الذي يفوم عليه الركن المادي للجريمة - من يأتي فعلاً یعتبر بدءاً 


ty: Sets فى‎ 


کک ig‏ یں 

)١[‏ انظر مؤلفنا في المساهمة الجنائیة, رقم 7 000و گوو مسر اتی رک 

AVE رقم ای‎ e 

(۲) عرفت الادة 17 من قانون العقوبات البلجيكي في فقرتها الثانية الشركاء بانهم «من ینفذون 

الجناية أو الجنحة آو یساهمون مپاشرة فی تنفیڈھاء: 

"Ceux qui lauront exécuté ou qui auront coopéré directement A son execu 
tion". 


~ 


AS ES‏ پیت ها انتمریف وائتعری الاي وضعه nial gs‏ و 
والقضاء الباجيكيين انه یعتبر شریکا من آتی فعلاً يعتبر بدم) في تنفین الیو فمن یضع جسما 
في ed‏ الجني هليه كي لا تسمم استخانته ومن یذبعه شریکان في القتل» ومن یحطم باب السکن 
7 ل BO ee‏ کسی چو بھی رد 
شركاء في السرقة, ومن يوقف الحيوانات التي تجر عربة المجني عليه ومن يتقدم نحو باب العرية 
تل مسلح ليطالبه يتسليم ماله شريكان في السرقة في الطريق العام. انخار: 
J.S.G. Nyples et J. Servais, Le Code pénal belge interpreté, I, P. 185, J.J.‏ 
Haus, Principes géneraux du droit pénal belge, |, N°. 509, P. 388. Cass.‏ 
Crim. Belge, 25 oct. 1876. 1. 24.‏ 


۸۷ 


على هذا النصى فسان الخسابط الذي تخلص اليه في wit‏ 
رید - قي هذا الوضع -والتفرقة بینه وبین تقاط التدخل ید 
خم بها الذي يميز بين البدء في التنفيذ والعمل التحضيري: فيتعين النظر الى 
الفعل الذي ارتكبه الدعی عليه ثم التتساؤلمفتر ضبان انه لم يرتكب غيره وان 
ag‏ یمچرد عمل تحضيري لپا 
7>“ هرهش انا ران ری 
تحضيري لها فمرتكيه متدخل فيها. وتطبيقاً لهذا الضایط, فان من يقتصر 
نشاطه علی اعداد السلام الذي استعمل في القتل کر Saws‏ سیت 
نظرنا الى فعله مجرداً كان مجرد عمل تحضيري لقتل» والمثل يقال بالنسبة 
ARO‏ نقساطهعلی اعدا il al‏ استعمات بعد ايد في تی 
Bl om‏ ولکن من یمسك بالفدور كي یمکن آشر من قتله یی 
بدأ had‏ فيعد لذلك شریکا في القثل, والثل يقال بالنسبة ان کے 
باب مسكن ليمكن آخر من الدخول والاستيلاء على أشياء فيه. واذا أطلق 
شخصان دعاص على المغدور بنية قتله فسات فكل منهما شريك فی 
7 اه میمت الا برصاص آحد التهمینبلذات, بل یمد کل مد 
شريكاً ولو ثبت ان الرصاص الذي اطلقه أحد المتهمين لم يصب الفدور وانما 
آصیب و ف برصاص ا و 


[1) انظر في الموافقة على هذا الضابط: الاستاذ فؤاد رزق سر ۱- الدکتور عدنان الخطیں ج_ ٢‏ 
0 ھو peer OC‏ 


ا eee‏ 
متدخل: قرار رقم \ 6 (أنساس ۲۱۱) صادر فى ۲۷ حزیران سنة NAV‏ 


ANA 





«آلشريك»: فاعتبر الشخص الذي اقتصر نشاطه علی Sail ye‏ اللصوص الی 
مذ زل الجني علیهم وانتظاره خارجها لحين اتمامهم السرقة ثم نيله حصۃ 
من السروقات شريكاً معهم في السرقة( واعتبر من وقف يراقب الطریق 
یشم pal‏ زمیله ارتکاب السرقة في داض البیت سرد اور منه 
الجریمة. دمن الواضع آن الانتظار خارج المكان الذي ترک فیه الجريمة آر 
وصیل المجرم الى المكان الذي یقثرف فيه جريمته أى اقتسام ثمرة الجريمة 
كان مرأقبة الطریق, کل aba‏ الاقعال وان اجتمعت لا تعد بده] في سس 
الجريمة, بل هي آدنی الی الاعمال التحضيرية. ولعل الذي يفسر هذا القضاء 
انه قدر أن فعل المدعى عليه وان يكن في ذاته مجرد عمل تحضیری ۔ فهو 
يمل دور رئيسياً في خطة الجريمة,واذا كانت الفكرة الأساسية التي یستتر 
اليها ضابط التمييز بین الشررن والتدخل هي آن الاول صاحب الدور 
الرئيسي في الجريمة والثاني صاحب دور تانوي تبعي فيهاء فان المنطق 
القانوني يفرض أن يعد شريكا كل من ثبت بالنظر الى خطة الجريمة وكيفية 
7ق آل#دوار بین مقترفیها -آن دوره رئيسي اساي کی تتفیذ اس 
ولهذا التوسع نظیره في الاجتهادات Ose‏ 
eee‏ 
(۱) محكمة التمييز الجزائية, الغرفة السادسة, قرار رقم ۲۰۷ في ۱۹ تشرين الاول سنة 11۷۷ 
العدل ۱۹۷۲ ص ۵۰ ۲ 

() محكمة التمييز الجزائية. الغرفة السادسة, قرار رقم 0۶ في ۹ آذار سنة ۱۹۷۷ مجموعة سیر 


کا ۲۲۲ ص VA‏ وانظر كله قرار الذرفة الخامسة رقم ۲۱ في 0 #باط رد 
7 وفرارها رقم ۲۸۷ في ۱۷ کانون الاول سنة NAVE‏ وقرار الفرفة السادسة رقم 44 نی ۳1 
نیسان ده ۶ء وقرارها رقم ۷ في ۹ کانون الثاني سنة ۱۹۷۰ء وقرار رقم ۱۶۶ في ۲۶ ايار 
سنه ۱۹۷۲ء مجموعة سمیر عالية ج ٤‏ رقم ۲۳۶ ورقم ۳۲۰ ص ۱۸۹ AN‏ 

[؟) انظر في تفصيل هذه الفكرة: مؤلفنا في المساهمة الجنائية, رقم ۷۳ض ۱۰۲, وما بعدھا 

() وبصفة خاصة القضاء المصريء على سبيل المثال: تقض 3 كانون الثاني سنة ۱۹٦۹‏ مجموعة 
احکام محكمة النقض شن رک Ve Ge‏ اتارستا ۹ س ۲۰ رقم Ab‏ ص ۳۸۸. 


^1۹ 


۲ 79 الاشتراك في جرائم النشر: 


نصت المادة ۲۱۶ من قانون العقويات على أن الشريكين «في الجريمة 
المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من 
الادة ۲۰۹ أو فی الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة 
سن و نکی سا صاحب الکلام أن الكقاءة والناشر الا ان یثبت الاول ان 
النشر تم دون رضاه»» واضافت الى ذلك المادة ۲۱ من قانون العقوبات انه 
«عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشرء فاذا لم يكن 
من مدير فالحرر أو رئيس تحرير الصحيفة». وقد تضمن هذان النصان 
تطبیقا لضابط الاشتراك السابق على الجریمه التي ترتکب عن طريق النشر: 
ag‏ کید اک اہ از سای ضر رسکی 
من الناس» ويعني ذلك انه يساهم في بنيان هذا الركن فعلان: ابتداع الفكرة 
أو الرآي, واذاعته» فالأول يصدر عن المؤلف والثاني يصدر عن الناشر للفكرة 
أو الرأي» ويقتضي ذلك اعتبار كل منهما شريكاً في الجريمة, باعتبار ان 
الفعلين اللذين تقوم بهما الجريمة قد توزعا عليهما. وقد أردف الشارع ذلك 
باعفاء المؤلف من المسؤولية اذا آثبت أن النشر قد تم دون رضاه, وعلة ذلك 
انتفاء القصد لديه بالنظر الى عدم اتجاه ارادته الى النشر”). وتحديد الشارع 
الناشر في الجرائم التي ترتکب عن طريق الصحف يقوم على أساس قرينة 
مستمدة من أسلوب توزيع العمل في الصحيفة مؤدافا ان الفكرة آو الرأي 





(۱) ويعني ذلك ان الشارع قد اعفی سلطات الاتهام من اثبات توافر قصد الاشتراك لدى الناشر كما 
تقضي بذلك القواعد العامةء فافترضه افتراضا قابلا لاثبات العکس, اي اجاز للناشر اثيات عدم 
Renters eres‏ 


AY 


رئيس التحرير. وهدف هذه القرينة تسهيل الاثبات» ولذلك فهى تقبل الدليل 
ا 


دم 


۳ الرکن المعنوي للاشتراك: 


لا یسال الشريك في الجريمة عنها الا اذا توافر لديه الركن المعنوي 
التطلب لهاء ویتخذ هذا الرکن صورة القصد اذا کانت الجريمة مقصوده(/ 
وصورة الخطاً اذا كانت غير مقصودة. ویتعین الرجوع الى Lull! sel gill‏ 
بهده الجريمة لتحدید عناصر رکنها المعنوي. ولکن ثمة تعدیلا يرد الى هذه 
القواعد مصدره الرابطة الذهنية التي يتعين ان تجمع بين الشریکین فى 
الجريمة. وهذه الرابطة هي التي تقوم بها الوحدة العنوية Lyell‏ وجوهر 
هذا الرابطة ان عناصر الرکن العنوي لدی كل شريك یتعین ان تشمل کل 
alae‏ انریا ان میم ین انش اه مها کان اشير الب قل شین 
کذك: فاذا کانت الجريمة مقصودة يتعين أن یعلم کل شريك بماهية فعله 
ویتوقع نتيجته الباشرة وتتجه ارادته Gall‏ معاء وبالاضافة الى ذلك يتعين أن 
يعلم بالافعال التي پرتکبها شرکاژه ویتوقع النتيجةالاخيرة التي تترتب على 
فعله متضامتا سس Eg a a‏ 





(۱) الدکتور مصطفی العوچي. ج ۲ ص NOV‏ 

(۲) انظر في عناصر هذه الرابطة ما تقدم: رقم ۸ ص VAN‏ من هذا المؤلف. 

Mezger, Lehrbuch, § 59, S. 423, Leipziger Kommentar, § 47, 3 233,۲) 
Sch6nke-Schréder, § 47, S. 306.. 


AY \ 


الجريمة غير مقصودة. فانه يتعين أن تنصرف عناصر الخطأ لديه الى مادیاث 
الجريمة كلهاء ما كان منها ثمرة لنشاطه وما كان ثمرة لنشاط غيره: فيتعين 
أن abe‏ بماهية فعله وماهية آفعال شركائه وتتجه ارادته اليها جميعاء 
والفرض أن الاقدام على كل منها يمثل اخلالا بواجبات الحيطة والحذر التي 
يفرضها القانون, والى جانب ذلك فانه يتعين أن يكون في استطاعته ومن 
واجبه توقع النتيجة الجرمية التي ترتبت على هذه الأفعال في مجموعها 
والحيلولة دونها أو أن يثبت أنه توقعها ورغب عنها معتمداً على احتياط غير 
als‏ للحلولة دون US gta‏ 


٤‏ - عقوبة الشريك في الجريمة: 


إن تحديد هذه العقوية لا يثير صعوبه قط: ذلك ان الشريك قد قام بدور 
رئيسي في تنفيذ الجريمة فيستحق عقوبتهاء ولا وجه للتفكير في توقيع 
عقوبة آخری عليه. وعلى الرغم من وضوح هذه القاعدة» فقد حرص الشارع 
على وضع نص يقررهاء فالمادة ۲۱۳ من قانون العقوبات (الفقرة الاولی) 
تقضي GL‏ «كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبات المعينة لها في القانون». 
الكل لس اھ Galas‏ ال زوه البو ود e‏ 


(۱) انظر متالا لاشتراك في جريمة غير مقصودة: محكمة التمييز الجزائية فی ٥‏ حزیران سنة 
5 (قران وقم ۲۳۰ (Ne ala‏ ۱ 
(؟) وغني عن البیان ان عدم الاستدلال على بعض الشرکاء أو عدم كفاية الادلة ضدهم لا يحول 
دون مسؤولية وعقاب سائرهم: محكمة التمييز الجزائية, قرار رقم ۰۰۷ (أساس ۱۱/۳۶۰) 
صادر في ا تشرین الثاني سنة ۱۹۱۲ والقرار رقم ۱۰۱ (اساس ٩‏ ۶) الصادر فى ۲۳ شباط 
سنه ۱۷ ۱۹. 


/۸ ۲ ۲ 


۵٥‏ ۔ تشديد عقوية الشريك: 


نصت الفقرة الثانية من المادة ۲۱۲ من قانون العقوبات على أن «تشدد 
وفاقاً للشروط الواردة قي المادة ال ۲٥۷‏ عقوبة من نظم أمر المساهمة فى 
الجريمة آو دار عمل من اشترگوا فیها». والشريك الذي تشده عقوبته علی 
هذا النحو هو الذي بلغت آهمية دوره في de pall‏ درجة کبيرة» وبهنه 
الدرجة من الأهمية پتمیز عن شركائه. ویستحق عقوبة أشد مما توقم 
عليهم. وقد حدد الشارع صورتين لبلوغ دور الشريك هذه الأهمية: تنظيم 
آمر المساهمة في الجريمة وادارة عمل من اشترکوا فیها. وتنظيم امر 
المساهمة يعني قیام الشريك بتوزيع الأدوار بین زملائه وتنسيق جهودهم 
وتحقيق التعاون agin‏ فهو يحدد الافعال اللازمة لتنفیذ الجريمة ويعهد الى 
كل واحد من زملائه بالفعل الذي يرى انه أقدر على القيام به ثم يحدد 
الكيفية التي يتحقق بها التعاون بين الساهمین. فيرسم النحو الذي يستطيع 
به كل مساهم أن يستفيد من أفعال زملائه والوقت الذي يتعين أن يأتي فيه 
فعله على نحو يتم به عمل بعض زملائه آو یمهد له. أما ادارة عمل من 
اشترکوا فی الجريمة. فيعني الاشراف على تنفیذ خطة الجريمة واتیان 
الافعال التى تک فل أن يؤدي كل مساهم دوره العهود به اليه وان تنسق 
موود هی الیسنہ لے وق امن تشر ما رم كر a‏ 
ومقواوية الى اسان ۲۵۷ من قافو العقوبات ا نافد الاستای 
المشددة العامة. 





(۱) انظر مولفنا لی الساهمة الجناثية, رقم ۱۷۱ ص ۰۲۲۹ وانظر م حکمة التمیین all‏ رف 


السادسة, قرار رقم ۵ ۱۶ فى ۲۶ آیار سنة ۱۹۷۶ مجموعة سمير عالية, ج 4 رقم ۳٣٣‏ ص ۱۹۰. 


AYY 


٦‏ ۔ تاثر عقوبة الشريك بظروف الجريمة: 


ميز الشارع بين أنواع من الظروف: بعضها تتاثر بها عقوبة الشريك 
وبعضها لا تتأثر به. والقواعد التي قررها الشارع في هذا الشان تسري على 
المتدخلين كما تسري على الشرکاء سواء بسواء» ولذلك نرى أن يكون المبحث 
الخصص للتدخل هو موضع دراستهاء باعتبار آن الجانب الغالب من ISLAM‏ 
ال تطبق علیها تثور کی GLA‏ التدخل کی الجریم ة۱. 


۷ - مدی مسوولية الشريك فى الجريمة اذا ارتکب شريك 
له جریمة محتلقة: 


يفترض الوضع العادي للاشتراك ان ترتكب ذات الجريمة التي اتجه 
اليها قصد JS‏ شريك"" وهذا الوضع لا يثير صعوبةء اذ توقع العقوبة القررة 
لهذه الجريمة. ولكن قد يرتكب احد الشركاء جريمة مختلفة: فهل يسأل عنها 
الشريك الآخر الذي لم يرتكبها؛ القاعدة ألا مسؤولية عليه عن هذه الجريمة الا 
اذا توافرت ازاءها كل آرکان الاشتراك» وأهمها ركنه المعنوي. وحين تتوافر 
أركان الاشتراك بالنسبة لهذه الجريمة. فهو يسأل عنها بالاضافة الى الجريمة 
محل الاشتراك آو هد ١‏ منهاء تبعاً لا اذا کانت الجریمتان قد ارتکبتا آم ارتکبت 





N sll ها ار اف وا ينه انكو امن لاف‎ AACA هی‎ TY اطررف‎ 1١ 
فهم لا يتثارون بغیر ظروفهم الخاصة.‎ 


AY ۶ 


فاذا کانت الجريمة التي ارتکبت BAT‏ من الجريمة محل الاشتراك, کما 
لو آمسك احد الشریکین بذراعي الجني عليه تمکیناً لشريكه من قتله, ولکنه 
اکتفی باصابته بجراح» فان مسوولية الشريك الاول تقتصر على جريمة 
الايذاء البدني» ولا يكون محل لمسؤوليته عن القتل GY‏ لم یرتکب: وواضم ان 
قصد القتل في هذا المثال يتضمن قصد الایذاء البدنی. اما اذا لم يتوافر لدى 
الشريك القصد المنصرف الى الجريمة الاخف التي ارتكبت فلا يسال عنها 
کذلك, اذ لا اشتراك بغير ركن معنوي: فاذا امسك احد الشريكين بذراعي 
امرأة تمكينا لشريكه من قتلهاء ولكن شريكه ارتكب على جسمها فعلا 
منافیاً للحشمة واكتفى به, فان مسؤولية الشريك لا تشمل جريمة الفحشاء 
اذا کان لم يتوقع الفعل الذي تقوم به أو يقبل به اذا کان قد توقعه(. 


وتطبق القاعدة ذاتها اذا كانت الجريمة التي ارتكبت أشد من الجريمة 
محل الاشتراك: فاذا کسر أحد الشريكين باب مسكن تمكيناً لشريكه من 
الدخول فيه وحده وارتكاب السرقة, ولكنه daly‏ مقاومة حائز اللسکن, فقتله 
ليستطيع اتمام السرقة» فان الشريك الذي اقتصر دوره على کسر باب 
المسكن :و الانتطان فى خاريهه لا وال عن ااقتل الا اذا شت اقب اف سے 
الیه. والقصد الذي ۵0 رن اديه ازاء القتل هو القصد الاحتمالي» وهو 
یتطلب أن یکون قد توقع احتمال مقاومة المجني عليه لشریکه واقدام الشريك 
على قتله ثم قبل بهذا الاحتمال» ويسأل الشریکان في هذه الحالة عن القتل 
والسرقة أو المحاولة فيها حسبما اذا كان الشريك الذي دخل المسكن قد 
استطاع اتمام السرقة أو لم يستطع ذلك. أما اذا لم يتوافر لدى الشريك الذي 





SEA انظر مؤلفنا فى المساهمة الجنائية, رقم ۳۳۱ ص‎ )١( 


Ao 


کسر باب المسكن قصد القتلء لآنه لم يتوقع احتماله أو توقعه ولكن لم يقبل 


allen ets 
اللبحث الثالث‎ 
المتدحخلون‎ 
۔ تعريف التدخل في الجريمة:‎ ۸ 


التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي ونتيجته بصلة 
السببية دون أن يتضمن تنفیذاً للجريمة أو قياماً بدور رئيسي فیھا!''۔ ويطلق 


ويحدد هذا التعريف الفروق بين الاشتراك في الجريمة والتدخل فيها: 
فالاشتراك يفترض تنفيذ الجريمة أو اقتراف فعل يمثل دوراً رئيسياً فيهاء آما 
التدخل فيفترض فعلاً يمثل في خطة الجريمة دوراً ثانوياً أقل أهمية. 
والاشتراك يقوم بفعل غير مشروع لذاته» ولكن التدخل يقوم بفعل هو في 
أصله مشروع ولكنه يستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل 





(١)‏ حددت محكمة استتناف لبنان الشمالى التدخلین فقالت انهم Yo‏ ينفذون الاعمال المادية 
wis‏ هم بل پهیشون او یسهلون التنفیذ» قرار رقم ۲۲ فی ۸ آذار سنة ۰۱۹۲ الحامی ۱۹۰۳ 
ص SENN‏ 


AY 


الجرمي الذي يرتكبه فاعل الجريمة أو الشريك فیها". وفى النهاية, فان صلة 
السببية مباشرة بين نشاط الشريك والنتيجة الجرمية فى حين یتوسط 
تشاط الفاعل أو الشريك بسن نشاط المتدخل و هده النتيجة. 


۹ - آرکان التدخل في الجريمة: 


اقتصر الشارع على بیان وسائل التدخل ثم تحدید عقوبته (الادتان 
٦٥8‏ من قانون العقوبات)ء وهذه الوسائل لا تعدو غير أن تکون عنصراً 
لأحد آرکان التدخل, هو على وجه التحدید ركنه الادي, والی جانب هذا الرکن 
فان للتدخل آرکاناً اخری تستخلص من طبیعته القانونية ویفرضها لذاك 
النطق القانوني. 


لا یتصور التدخل الا في فعل جرمي یقترفه فاعل الجريمة أو الشريك 
فيهاء والأهمية القانونية للفعل الجرمي أنه المصدر الذي یستمد منه نشاط 
التدخل صفته due pall‏ فیغدو متصوراً قیام السوولية من آجله. اما اذا لم 
يرتكب هذا الفعل أو انتفت die‏ الصفة الجرميةء فان نشاط التدخل يغدو عملا 
مشروعاء ويعني ذلك أن ينهار آحد ارکانه. فينتفي التدخل في مدلوله 
ty tll‏ كدرو نهنا اف تلافک بے کت ات 
ھا ھا2 نل سھاھ اھ خی همست دم 
وانما هي مستمدة من التكييف الجرمي لنشاط الفاعل أو الشريك, ولذلك 





Mezger, Lehrbuch, § 63, 5. 446, Garraud, HI, N°. 896, P. 44, Gargon, )١( 
art. 60, N°. 79. 


AYY 


= 


eae se‏ ذه الصفة أحد اركان التدخل» ونطلق عليه تعبير 
«الرکن القانونی للتدخل». وللتدخل ee)‏ جانب ذلك وحن مادي ورکن 


کا 
معنوي' '. 


ببيان العقوبة التي يقررها القانون له. 





۰ الضابط في توافر الركن القانوني للتدخل: 


قدمنا أن جوهر هذا الركن هو الصفة غير الشروعة لنشاط المتدخل, 
وهذه الصفة صادرة عن الصفة غير المشروعة للنشاط الذي ينصرف التدخل 
اليه ويعني ذلك ان الضابط الذي بحدد الصفة الثانية هو الذي يحدد في 
الوقت 000 ی ار رم الا زرو هود tied‏ 


(۱) استخلصت محكمة استفناف لبنان الشمالي ارکان التدخل, فقالت Yo‏ یعاقب على التدخل الا 
اذا توافرت عناصره القانونية وهي القیام بأعمال نصت علیها الارة ۲۱۹ فرظ ان يكو ناا 
بالنتيجة التي يؤول الیها الفعل وقاصدا المعاونة ولذلك فان فعل التدخل لا یؤلف عنصرا من 
عناصر الجرم المادية ولا یستحق العقاب الا للغاية الجرمية التي يرمي اليهاء JS‏ رھ مها وی 
في ۸ آذار سنة ۱۹۰۲ء الحامي ۱۹۰۳ ص YY‏ 


AYA 


ويكتسب الفعل الذي ينصرف التدخل اليه الصفة غير المشروعة 
في نسظر الشارع الجزائی اذا خضع لنص تجريم ولم يكن خاضعاً 
لسیسب تترين: فان توافر له هذان الشرطان صلع محلاً للتدخل: اما اذا 
انتسفی احدهما فهو لا يصلح محلاً للتدخل, وبالاضافة الى هذین 
الشرطين یت طلب الشارع فى الصفة الجرمية للفعل أن ترقی 
به الی مرب الجناية اراس قاتا گت یف ورف تاق 
التدخل. 


5 الخضوع لنص تجریم: 


اذا كان الفعل لا يخضع لنص تجریم فلا يتصور التدخل Mand‏ فلا 
تدخل في عمل تحضيري بصفته هذه» ولا تدخل في محاوله لا یعاقب القانون 
عليهاء أو فى محاولة ناقصة آعقبها عدول اختياري» أو في فعل واحد من 
الافعال التي تقوم علیها جریمة الاعتیاد 


Gargon, art 60, N°. 80, Garraud, III, N°. 897, P. 44, Vidal et Magnol, I, )١( 
N°. 410, P. 569, Donnedieu de Vabres, N°. 443, P. 251, Decocg, P. 237. 
Garraud, IH, N°. 897, P. 45, Garcon, art. 60, N°. 5, (۳) 
ویری الاستاذ فؤاد رزق أن من يتدخل في الفعل الاول من الافعال التي تقوم بها جريمة‎ 
الاعتیاد لا یلاحق کمتدخل, اما من یتدخل في الفعل الثاني مع العلم بوجود الفعل الاول تجوز‎ 
ویفترض هذا الرأي ان الفعل الثاني قد اکتسب صفة جرمية فیمکن ان‎ (AM ملاحقته کمتدخل(ص‎ 
يستمدها منه فعل التدخل, ولكن الصفة الجرمية في الحقيقة لا تسبغ على الفعل في ذاته. وانما‎ 
al متدخلاً‎ af تسبغ على العادة التي تتكون لدى الدعی عليه؛ وهي لا تتكون لديه  سواء أكان فاعلاً‎ 
محرضاً - الا اذا اتى العدد الكافي من الافعال اللازم للكشف عن هذه المادة.‎ 


4 5م 


أما اذا كان الفعل خاضعاً لنص تجريم فهو یصلم محلاً التدخل: 
ویستوي في ذلك ان تقوم به جريمة تامة أو مجرد محاولة معاقب علیها, 
ويعني ذلك انه یتصور «التدخل في ارتا | ویتصور التدخل في جرائم 
الامتناع كما یتصور في جرائم الارتکاب. واذا كانت الجريمة مما یتطلب 
القانون في مرتکبها صفة خاصة, کالزنا التي لا يرتكبها الا متزوج, فانه 
يكفي ان تتوافر هذه الصفة للفاعل» ومن ثم یتصور التدخل ممن لا یحملها: 
فقد تکون شريكة الزوج الزاني غير متزوجة". 


۲ ۔ کون الفعل جناية أو جنحة: 


هذا الشرط مستخلص من المادة دی سی ہج 
حصرت نطاق وسائل التدخل في الجنايات والجن") . ويتحدد هذا الو وصف 
بالرجوع الى العقوبة المحددة للفعل في نص التجريم, ۰ وذلك طبقاً للضوابط 
لتي سبق تفصيلها في دراسة تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح 
ومخالفات! وة ليذه الخسوايط تصسب الخالقات الجن بيو الجن 
فيتصور التدخل Mas‏ 


ee 

Garraud, III, N°. 897, P. 44, Donnedieu de Vabres, N°. 434, P. pings (۱) 

واتظر قرار محکمة لتمییز الجزائية رقم ۲۵ (اساس (Ef‏ الصادر gd‏ ۳۱ ایار سنة ۱۹۲۷ نی 

شان تدخل في شروع في ترويج نقد اجنبی, ٠‏ وغني عن البيان ان التدخل متصور في الجريمة 

استحيلة في الحالات التي تعتبر فيها صورة للشروع (الاستاذ فؤاد رزق. صن (AA‏ 

Garcon, art. 60, N°. 117, Donnedie de Vabres, N°. 433, P. 251, Cass. )۲( 
Crim. 13 mars 1936, D. H. 1936, P. 254, Zlataric, N°. 29, P. 111. 

(v)‏ وخم الشارع اللبناني تختلف عن خطة الشارع الصري الذي یتقبل التدخل في الخالفات. 

١ من هذا المؤلف. ا‎ VA ص‎ ٤٤ انظر رقم‎ )٤( 

)2( انظر في فكرة المخالفات المجنحة: رکم £69 ص ۰۱۹ من هذا ف 


AY: 


٠١5‏ عدم الخضوع لسيب تبریر: 


اذا خضع نشاط الفاعل لسبب تبریر, فقد تجرد من الصفة الجرمية, 
فنتفی المصدر الذي يتور أن يستمد منه التدخل فيه صفته غير 
الشرو عة( ': فلا يقوم التدخل بمساعدة شخص على الدفاع عن نفسه آو غيره 
آو ماله آو مال غیره دفاعاً مشروع), > ولا یقوم التدخل بمساعدة شخص على 
اتيان فعل يجيزه له القانون أو استعمال سلطة یخولها له. واذا صدر عفو عام, 
فكل قعل يشمله لا یصلح محلاً لتدهل, » أذ يزيل هذا النوع من العفو الصفة 
الجرمية عن الأفعال التي يسري علیها! le‏ لدف ن sealers‏ 
الخاص الشخصی عن الفاعل أو الشريك لا يفيد منه التد خل 7" 


٤‏ - استقلال المتدخل عن سائر المساهمين من حيث 
المسؤولية والملا حقة: 


اذا ثبت خضوع الفعل الذي انصرف التدخل اليه لنص تجريم وعدم 
خضوعه لسبب تبریر» فان هذا التدخل يتوافر له بذلك ركنه القانوني, ولا 
یتاثر هذا الركن بطروء سیب يمنع المسؤولية أو العقاب عن مساهم آخر في 
دات الجريمة. وتطبيقاً لذلك, ٠‏ فانه اذا تعدد المتدخلون في الجريمةء وتوافر مانع 
من المسؤولية لدى أحدهم بأن كان موعن وكا Ms Grete‏ فلا يحول ذلك 
دون توقيع العقاب على سائر المتدخلين. واذا توافر عذر محل لمصلحة فاعل 
الحريمة کا ن كان زوجاً يخفي زوجه الذي اقترف جناية, فا فان المتدخل في 
جريمته يعاقب طالما أنه لا تتوافر له صلة القرابة أو المصاهرة المطلوية للاعفاء 





من العقاب. 
Garcon, art. 60, N°. 112-113, Vidal et Magnol, I, N°. 410, P. 570. (\)‏ 
Garcon, art. 60, N°. 86, Donnedieu de Vabres, N°. 443, P. 251. (۲)‏ 


(۲) وفي ذلك تقول المادة ۱۰۲ من قانون العقوبات «العفو الخاص شخصي». 


۸۱ 


والمساهون في الجريمة مستقلون agin Lead‏ من حیٹ اجراءات 
اللاحقة آو الحاکمة: فلسلطات اللاحقة آن تحرك الدعوی ازاء التدخل دون 
الفاعل Mob pal of‏ وقد تضطر الى US‏ کما لو کان الفاعل قد مات آو فر آو 
كان مجهولاٌ". واذا اقیمت الدعوی ضد الساهمین, فحظ کل منهم من حیث 
الادانة أو البراءة مستقل عن حظ زمیله» ولا يتقيد القاضي بغیر التزامه أن 
یحقق الاتساق بين آجزاء حکمه بحیث لا یکون Yan‏ تناقض, أي لا تکون ادانة 
آحد التهمین تناقض براءة الآخر: فاذا ثبت ان النشاط الذي انصرفت 
الساهمه اليه ذو صفه جرمية: فمن الجائز ان يتبين توافر مانع من السوولية 
أو عذر محل أو انتفاء القصد لدی الساهمین دون الآخرين فیقضی ببراءة من 
امتنعت مسؤوليته أو توافر العذر الحل لديه أو انتفی القصد عنده ویحکم 
بالعقاب على ساثرهم. ولکن لا يجوز للقاضي ان یقضی ببراءة الفاعل, لأنه 
لم یبدا في تتفیذ الجريمة, آو oY‏ فعله لا یخضم لنص تجریم أن OY‏ سبپ 
تبریر يسري علیه. ثم يقرر في الوقت ذاته ادانة اللتدخل, اذ ينطوي هذا 
الحکم على تناقض, GY‏ براءة الفاعل لسبب من هذه الأسباب تعني انتفاء 
الرکن القانوني للتدخل مما يستتبع حتماً براءة المتدخل”. 





(۱) لك انه لیس للظنين gf‏ التهم آن یملي علی سلطات اللاحقة اتجاها سک فلها سلطة تقديرية 
وفقا لمبدأ اللاءمة 1۵۵۵۵10۷0116 Systéme de‏ 

Garcon, art. 60, N°. 92-94, Garraud, HI, N°. 898, P. 50. (v) 
حكم مبرم فان التساؤل یٹور لمعرفة‎ GLE اذا حوكم احد المساهمين في الجريمة وصدر في‎ )۳( 
مدى ما لهذا الحكم من قوة حجية ازاء مساهم آخر في ذات الجريمة يحاكم فيما يعد. وعلى سبیل‎ 
المثال» اذا قضي بادانة الفاعل واثبت الحكم ان الفعل جرمي, فهل يحظر على المتدخل ان يثبت أن‎ 
الفعل مشروع, وهل يوصم الحكم الذي یبرثه استناداً الى ذلك الدفاع بانه معيب لتناقضه مع‎ 
الحكم الاول؟ لا نعتقد ذلك: فقوة الحكم لا يجوز الاحتجاج بها الا اذا اتحدت الدعويان (الدعوى التي‎ 
صدر فيها الحكم والدعوی التي يراد الاحتجاج فيها بهذا الحكم) من حيث اطرافهما وموضوعيهما‎ 
وسيييهماء » وفي هذه الحالة لا يوجد اتحاد في الاطراف. اذ امتهم في الاولى غيره في الثانية.‎ 
ولهذا الرأي ما يبرره من اعتبارات العدالة والمنطق القانوني, فمن غير السائغ ان يضار المدعى‎ 
عليه في الدعوى الثانية بحكم صدر في دعوى سابقة لم يكن طرفا فيها ولم يتح له ان يدافع‎ 
فيها عن نفسه. ومن غير القبول ان يحظر على القاضي السعي وراء الحقيقة واثباتها اذا تكشف‎ 
له في الدعوى الثانية من السبل ما كان مغلقا في الدعوى الاولى. انظر في تفصيل ذلك مؤلفنا‎ 
= ولكن محكمة التمييز الجزائیة تفرق بين البراءة‎ VW في المساهمة الجناثية. رقم ۱۸۹ ص‎ 


AYN 


المطلب الثاني 
الر كن المادي للتد خل 
۹٥‏ ۔ عناصر الرکن المادي للتدخل: 


تعني بالرکن الادي للتدخل النشاط الجرمي الذي ب هه التدخل وما 
يترتب عليه من آثار. ویقوم هذا الرکن على عناصر ثلاثة: النشاط الجرمي, 
ثم آثاره التي تتمتل فیها نتیجته الجرمية, ثم صلة السببية بینهما. 


۱ - التشاط الجرمی فى التدخل 
٠١1‏ وسائل التشاط الچر می: 


ون اننا وه ila‏ في اھ امن كافون layers‏ نز 
حددها على سبيل الحصرء فلا يجوز للقاضي ان یعتبر شخصاً متدخلاً في 
جريمة اذا SASL‏ ہت یت مهما يدت 
صلته بالفعل الجرمي ونتيجته واضحه"" 


= الستندة المستندة الى سبب عام كعدم تجريم الفعل والبراءة المستندة الى سبب خاص بأحد 
المساهمين كعدم آهلیته, ففي الحالة الاولی يمكن لجميع المساهمين الاحتجاج بالبراءة في حين لا 
يجوز ذلك في الحالة الثانية لغير من توافر سببها في حقه. وفي ذلك تقول «ان قوة القضية المحكمة 
الناجمة عن حكم يقتضي براءة احد المشتركين بالجرم لا يكون لها تأثير بشأن سائر الشركاء او 
المتدخلين في حالة تركيز البراءة على اعتبارات محض شخصية بالنسبة لمن قضى باعلان البراءة 
كعدم توفر الادلة بحقة او لعدم اهليته. اما اذا كانت البراءة ترتكز على القول بعدم وجود جرم أو 
بعدم توفر عناصره فاتها تكون ذات مفعول مطلق ويستفيد منها جميع المتهمين بالاشتراك أو 
التدخل على السواء»: قرار رقم ٩۱‏ (أساس (YUN‏ صادر في ٠١‏ شباط سنة NAVY‏ 

(۱) اكدت محكمة النقض السورية في بعض قراراتها ورود النص على هذه الوسائل على سبيل 
الحصر: 5رگا ڈو کی a ele‏ في 
٦‏ كانون الاول سنة ۱۹۱۱ مجموعة القواعد القانونیةء رقما ۷۹۲۰۷۹۱ ص ٤٠٤٠ء‏ وانظر محكمة 
التمييز اللبنانية, الغرفة الخامسة قرار رقم ۱۱۲ في 55 آذار سنة 6 ۰۱۹۷ مجموعة سمیر عالية, 
ج ٤‏ رقم ۳۲۳ ص NAA‏ 





AVY 


فلا ید من تحدیدها بصفة عامة كي یکون للرجع کے تجریمها الی القانون لا 
الي القاضی"" 


ونحدد فيما بلي دلالة کل وسيلة: 


٦‏ مکررا - اعطاء ارشادات لاقتراف الجريمة وان لم 
تساعد eda‏ الارشادات علي الفعل : 


en‏ اوه UAE O‏ سای 
اقتراف Lay pall‏ قهي صورة من صور الساعدة الجرمیة. ویدخل سی 
مدلول الارشادات لاقتراف الجريمة آن تتجه الارشادات الی معاونة الفاعل 
patie‏ القن با عدا لدي تست شحف العريكة ل على Goel‏ على 
مواقي هه ای سر ی Ren‏ 
التنفيذء آو التنبیه الى صعوبة قد تعترض التنفیذ. وسواء وسيلة التعبیر 
التي يفرغ فیها التدخل ارشاداته: فلا فرق بين القول الشفوی والعبارات 
2 اھر ایا مساو اش ال هی تن 
تسهیلها عن طريق ارشاداته: فیتحقق التدخل بهذه الوسيلة عن طريق ارشاد 
کان و قح اھت انا قش ET J Pe‏ الى کے سی 
مسكن المجني عليه أو تحطيم بابه. وتتحقق كذلك بارشاده الى المكان الذي 
يخفى فيه أمواله. 





(۱) انظر مؤلفنا فی المساهمة الجنائیةء رقم ۱۹۷ ص YAY‏ 
(؟) مشال ذلك دلالة التدخل زميله على بيت المجني عليه وساعة عودته اليه ليلاً تمكيناً له من 
ارتكاب الجريمة ضده: محكمة التمييز الجزائية. الغرفة الخامسة, قرار رقم ٤١‏ في ۲۲ تموز سنة 


AY 2 


وقد صرح الشارع بتحقق التدخل عن طريق هذه الوسیلةء وان لم 
تساعد الارشادات على الفعل» ويعني ذلك أنه لا يشترط وقوع الجريمة بناء 
على هذه الوسيلة» أي أن التدخل یعتبر متحققاً ولو انتفت صلة السببية بین 
نشاط المتدخل والجريمة» ولكن يشترط على أي الأحوال ان تقع الجريمة اذ 
أن عدم ارتكابها على الاطلاق ينفي الركن القانوني للتدخل. 


۷ - شد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل: 


تعني هذه الوسيلة «الساعدة النفسیة». وتفترض تدعیم التصمیم 
الجرمي لدی الفاعل( وآهمیتها انها تعطي الفاعل ثقة في نفسه واعتدادا 
(eR‏ ميا و تسس سای الى ھا تی سنہ سا و 
الوسيلة أن یحبذ التدخل الفعل الجرمي» أو يبدي الاعجاب بالفاعل» آو یعده 
بمساعدته اذا ما احتاج sae ie eal Seca‏ 
عليه أو برعاية عائلته أثناء المدة التي يخضع خلالها لتنفيذ العقوبة!". 





)١(‏ الفرق بين التدخل عن طريق هذه الوسيلة والتحريض أن هذه الوسيلة تفترض شخصا صمم على 
الجريمة ثم تلقى التشجيع للاصرار على تصميمه وتنفيذه؛ في حين ان التحریض یفترض شخصا لم 
يصمم على الجريمة بعد فيتجه نشاط المحرض الى خلق التصميم لديه. 

)1( اعتبر القضاء من قبیل شد عزيمة الفاعل: الايعاز له باطلاق النار على المجني عليه (محكمة الجنايات 
في جبل لبنان فی ۱۳ ايار سنة ۱۹۷۲ النشرة القضائية اللبنانية ۱۹۷۲ ص VAN‏ ومحكمة التمييز 
ار ارف الساراسة قرار رف 1356 ف کزیران ستا 1010/4 ساس ۱۶) page‏ افا الفاعل جين 
شرائه السكين ثم مرافقته الى مكان تنفیذ الجريمة وانتظاره لتأمين هربه (محكمة الجنایات في جبل لینان 
في ۳۰ نيسان سنة ۱۹۷۱ء قرار رقم ۱۳۰ العدل ۱۹۷۲ ص (ENVY‏ ومحكمة التمييز الجزائيه, الفرفه 
السادسة: قرار رقم ۲۷۰ فى ۲٢‏ تشرين الاول سنة ۱۹۷۲ مجموعة سمیر عالية ج ۲ رقم ۶۲۱ ص 
۲۳ ویری القضاء أن شد العزيمة قد یقتصر على التدخل السلبي بالتواجد مع الفاعل: محکمة التمییز 
الجزائية, الغرفة الخامستة» قرار رقم 17 فی ۵ آذاار سنة ۱۹۷۳ء وقرار رقم OV‏ في ۲۳ شباط سنه ۱۹۷۲ 
مجموعة سمیر عالية ج ۲ رقم 4۲۲ ص ۱۷۲. ولکن مجرد اعطاء راي للفاعل في شان اقدامه علی 
الجريمة لا يعتير شدا لعزیمته: محکمة التمییز الجزائیة, الغرفة الخامسةء قرار رقم ۷١‏ في ۱۳ آذار سنة 
۲۳ مجموعة سمیر عالت ج ۳ رقم ۶۳۲ ص AVY‏ 


AT o 





۸ - قبول عرض الفاعل ارتکاب الجريمة ابتفاء مصا 
مادية أو معنوية: 


تعني هذه الوسيلة الاتفاق بین الفاعل والتدخل(, ان النص يفترض 
عرضا من جانب الفاعل صادقه قبول من چانب التدخل, والعرض والقبوز 
یعنیان اجتماع الارادتن على الاجرام. أي الاتفاق علیه. وعلی الرغم من أن 
النص یفترض ان لعرض كان من الفاعل والقبول من التدخل, فاننا نعتقد ان 
هذه الوسيلة تتحقق كذلك في الوضع العکسی, ا .ص099 
المتدخل والقبول من الفاعل» اذ ينعقد بذلك الاتفاق, وهو العنصر الجوهري 
لهده الوسيلة. وقد نص القانون علی آن القبول یکون ابتغاء مصلحة مادية آو 
معنویه» ومتال المصلحة المادية ان یقبل المتدخل فکرة الجريمة نظیر مال يدقع 
الیه» ومتال الصلحة العنوية أن یکون مبعث القبول التخلص من عدو gl‏ نیل 
الحظوة لدی شخص. 


olla سيا ع الفاعل أو معاونته على الأفعال التي‎ LSA 
الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكايها:‎ 


تتضمن هذه الوسيلة الصور المتنوعة للمساعدة ا مادیة التى يمكن أن 
وها لل الى الفاعل: فالمساعدة أو المعاونة على الأفعال التى هيات 
الجريمة تفترض نشاطاً للمتدخل سابقاً على بدء الفاعل فى تنفیذ الم ر مة 
ومي سعد صوره تقدیم اسلحة آو آلات لیستعین بها علی ارتگاب pall‏ ده 
سس 


(۱) الدکتور عدنان الخطیب ج ۲ ص YAS‏ 


AY 


وتستوي في هذه الوسيلة الاسلحة بطبیعتها کالبنادق والسیوف والادوات 
التي يمكن أن تستعمل عرضاً في الاعتداء كالفؤس والطارق, وتتحقق هذه 
الوسيلة MAS‏ بتسليم الفاعل مادة سامة لارتكاب قتل آو مادة مخدرة 
کاب ا اھ سار مفتاح مقلد لارتكاب سرقة أو صك مزور لارتکاب 


والمساعدة آو المعاونة على الأفعال التي سهلت الجريمة تفترض نشاطا 
معاصرا لتنفيذ الجريمة يستهدف تمكين الفاعل من البدء فى التنفیذ او 
الاستمرار ab‏ ومثال ذلك ترك الخادم باب السکن مفتوحا لتمکین الفاعل 
من الدخول فيه او ترکه سلما مستندا الى سور السکن او حبلا مدلی منه 
لتمکین الفاعل من تسوره. 


نشاطا معاصرا لتنفیذ الجريمة پستهدف تمکین الفاعل من انهاء التنفيذ 
وتحقیق النتيجة الجرميةء مثال ذلك تقدیم Gye‏ لنقل الأشياء السروقة خارج 








Garcon, art. 60, N°. 218, Haus, I, N°. 557, P. 442, Garraud, 14 N°. (1) 
928, P. 93, Merle et Vitu, N°. 405, P. 394. 

وانظر امكلة للتدخل بهذه الوسيلة: محكمة التمييز الجزائية, الغرفة السادسة, قرار رقم 7ئ۸ 
تموز سنة ۱۹۷۲ء وقرار الغرفة السادسة رقم ۱۶۷ في ۸ حزیران سنة ۲ وقرارها رقم 
۶ في ۱٩‏ تموز سنة ۱۹۷۳ مجموعة سمیر Lille‏ ج ۲ رقم EYE‏ ص 4 ۱۷, وقرارها رقم ۲٢٢‏ 
في ٩‏ تموز سنة ۱۹۷۳ العدل ۱۹۷۳ ص ۰ء وفرارهارقم ۲۶6 في ۱۹ تموز سنة ۱۹۷۳ العدل 
sary‏ ۰ وقرارها رقم ۱۱6 في ؟ تموز سنة ۱۹۷۰ء مجموعة سمیر عالية, ج 4 رقم 


NAO ص‎ VEN 


۸۲۷ 


المكان الذى يحوزه الجنی عليه آو الشهاده فلن صك مرور لا عطائه شكل 
elf‏ سد دز اماك سیآ س N‏ خلت و 
glia‏ له دون fy slast‏ & 


۰ 79 الاتفاق مع الفاعل أو wal‏ التدخلین قبل ارتکاب 
الجريمة ثم الساهمة في اخفاء معالها آو تخبثة أو تصریف 
sli‏ انا عنيا ای اخفاه صتخم أن اکن هن الات اشكر كرا 
فیها عن وجه العدالة: 


تقوم هذه الوسیله على عنصرین: الاتفاق, ثم اخفاء معالم 
فیها. 





Frank, 5. 114, Mezger, Lehrbuch, § 62, S. 444. (\)‏ 
(۲) قضت محكمة التمييز الجزائية بانه يتعين على محكمة الاساس اذا ادانت المدعى عليه بالتدخل 
sigs‏ الوسيلة ان تبين كيف ان الفعل المسند اليه قد سهل ارتكاب الجريمة (أو هيأها أو أتمها)» فان 
أغفلت ذلك كان تعلیلها للادانة ناقصا « وهذا النقص في التعليل هو بمثابة عدم التعليل ويعتبر 
مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وهي وجوب تعليل الاحكام تعليلا صحیحا كافيا 
وموافقا للنصوص القانونية وتجر الى النقض» قرار الغرفة الخامسة رقم ۲٦٢‏ في ۲۹ تشرين 
الثاني سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية ج ۲ (القسم الاول) رقم ۱4۸ ص VVO‏ وما قررته 
المحكمة ليس مختصا بهذه الوسيلة للتدخل, بل يسري على جمیع وساثئله. فیجب على محكمة 
الاساس ان تبين تفصیلا الافعال التي يقوم بها التدخل؛ وان تثبت صلة السببية بينها وبين الكيفية 

التي ارتکبت بها الجريمة. 


AYA 


فالاتفاق يعني اجتماع ارادتين أو أكثر على موضوع معين. ويتطلب 
القانون انعقاده ous‏ التدخل بهنه الوسيلة والفاعل آو حد التدخلین عن طریق 
Li‏ وسيلة من وسائل التدخل. ويتعين انعقاد الاتفاق قبل ارتکاپ الجريمة 
ويعني ذلك وجوب انعقاده قبل لحظة تمام Ly pall‏ بتحقق نتیجتهاء اذ أن ما 
بستهدفه القانون بهذا الشرط هو الا یکون الاتفاق Ley pall cle Gay‏ فلا 
یکون له آثره في اقدام الفاعل مطمئناً على تنفیذها. ويعني ذ لك أن عبارة 
«ارتکاب الجريمة» يجب أن تفهم في معنی «تحقق الرکن ا مادي للجریمه 
بعناصرہ كلها». ۱ 


واخفاء معالم الجريمة يعني القضاء على الآثار ا مادیة التي قد 
يتستخلص منھا الدليل على وقوعها أو نسبتها الى شخص معين آو تشويه 
هذه الآثار: مثال ذلك تخبئة السلاح المستعمل في الجریمةء آو ازالة البصمات 
أو آثار الاقدام من مكان ارتكايها!". آما تخبئة الأشياء الناجمة عن الجريمة: 
فيعني ابعادها عن نظر السلطات العامة كي لا يستمد من فحصها ومعاينتها 
الدلیل على ارتكاب الجريمة» وليس بشرط أن تكون بعيدة عن أنظار الناس 
جميعاًء بل يكفى بعدها عن نظر السلطات العامة. ويراد بتتصريف هذه 
الأشياء جعلها تتداول بين الناس بحيث تعجز السلطات العامة عن معرفة 
مكانها والاستدلال على حائزها فتعجز تبعاً لذلك عن معاينتها واستخلاص 
الدليل على ارتكاب الجريمة واسنادها الى مقترفيهاء وسواء أن يجري 
التصريف علناً أو في خفاء. وتقوم هذه الوسيلة اخيرأ باخفاء شخص أو 
)1( سحکمة التمییز الجزائية, الفرفة السادسة, قرار رقم ۲۷۱ في ۲۱ تشرین الاول سنه ۰۱۱۷۲ 
العدل ۱۹۷۳ ص ۲۹۷. 


AY 4 


أكثر من المشتركين فيها عن وجه العدالة, بامداده بالاسیاپ التى تعينه على 
E‏ عن بحث السلطات العامة واجراءاتهاء فيتسع ذلك لانزاله في مكان 
بعيد عن متناول هذه السلطات, أو تمكينه من الهرب أو مساعدته على 
التتكر . 


١‏ - تقديم الطعام او الماوى آو الخبا او مكان الاجتماع 
الى الاشرار الذين دابهم قطع الطرق أو ارتكاب اعمال العذف ضد 
امن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الاشخاص أو الممتلكات عن 
علم بسيرتهم الجنائية: 


تفترض هذه الوسيلة اتیان المتدخل فعلا من الأفعال السابقة» ويتعين 
بطبيعة الحال أن يكون اتيانه فعله اختياراً, اما اذا كان خاضعا فيه لاكراه 
هؤلاء الاشرار فلا مجل لنسبة التدخل اليه. ويتطلب القانون أن يكون تقديم 
السابقة؛ ويعني ذلك آن يكون نشاطهم المعتاد هو اقترافهاء وینطوی ذلك على 
اشتراط الاعتیاد على هذه الجراتم. ویتعین ان یتوافر gal‏ التدخل بهنه 
کی نحو تفصيلي بالجراتم التي ارتکبوها آو عقدوا العزم علی ارتکابهاء بل 
هه بت ي چ ل رک ی و سے 
(۱) ولا بد من ان تکون هذه الافعال مسبوق بالاتفاق الذي یتعین بدوره ان یسیق الجريمة, اما انا 
ا تھی علیه معالم الچريمة آو خبا او صرف الاشیاءالناجمة عنها او اخفي رات عو فیها 
دون اتفاق سابق مع الفاعلين او احد المتدخلين فهو لا یمتبر متدخلاء ولکن يرتكب جريمة قائمة 
بذاتھا تنص عليها المادة ۲۲٢‏ و ۲۲۲ من قاتون العقويات. 


Ads 


يكفي العلم الا جمالي يمسلكهم الجرمي. ویسال التدخل بهذه الوسيلة عن 
الجرائم التي يرتكها الاشرار الذین قدم لهم الطعام أو المأوى أو LAM‏ أو مکان 
الاجتماعء؛ بشرط ان تكون لاحقة على نشاطه.؛ وان يكون له دور ولو 
صئیل - في اعانتهم علیها(. 


۳ - التدخل عن طريق الامتناع: 


يدهب الرأي الراجح في الفقه الى أن التدخل في جمیم وسائله یتطلب 
تشاطا ایجابیا. آما الوقف bal‏ الذي یتمثل في الامتناع عن الحیاولة دوره 
وقوع الجريمة او الامتناع عن ابلاغ امرها الى السلطات قبل وقوعها لتعمل 
على درئهاء فغیر كاف لمساءلة المتنع باعتباره متدخلا فیهاء ولو كان على 
عانقه التزام بالعمل الذي امتنع dic‏ ويحتج هذا الرآی بعبارات القانون التي 
حددت وسائل التدخل على سبیل الحصر, فصیفت على نحو لا یسم 
بادراج الامتناع في احداها. ومن ناحية 435 فانه من غير السائغ اضافة 
الامتناع كوسيلة على dae‏ اذ pals‏ ذلك حصر الشارع هذه الوسائل!". 


لا پچ ee‏ اھ ہس ہے 
)0 تؤيد هذه القاعدة المبدأ الذي يقرر ان وسيلة التدخل يجب ان تكون سابقة او معاصرة للجريمة 
التي انصرف التدخل اليهاء وينفي تبعا لذلك ان يكون التدخل بعمل لاحق على تمام الجريمة. وقد 
آکدت هذا ail‏ محکمة جنایات سرت في قولها «منطقيا لا يوجد تدخل لاحق للجريمة لان الجرم 
گان قد وقع قبل تدخل التهم ولا یمکن اعتبار التدخل اللاحق ممکناه قرار رقم ۱۷۲/44 فی ۱۲ 
تساف ian‏ ۶ العدل ۱۹۱۹ رقم ۳۸۹ ص LOWY‏ 
(۲) هذا الرأي هو السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين: 
Garcon, art. 60, N°. 264, Garraud, HI, N°. 890, P. 26, Vidal et Magnol, I.‏ 
N°. 421, P. 579, Donnedieu de Vabres, N°. 436, P. 253, Cass. Crim. 22‏ 
juil. 1897, D. 99, 1. 92, 15 janv. 1948, 12 oct. 1948, cités par ۰ art.‏ 
N°. 268.‏ ,60 
ويقره القضاء الصری: نقض ۲۸ ايار سنة ٥‏ مجموعة sel pill‏ القانونية ج٦‏ رقم ٦۸۲۳‏ ص 
۲ ويؤيده الور lise‏ الخطيب ج ۲ ص ۲۸۳۱ء والدكتور عبد الوهاب حومد. ص ٠5‏ 6. 


۸۱ 


وهذا الرأي فى تقديرنا محل للنقد: فالامتناع قد يكون صورة 
فی سے ا تکاس نشيو اق تفقوف سج اعفن وی كاد 
الفاعل بالامكانيات التى لم تكن متوافرة لدیه» وانما قد تتحقق بازالة العقبات 
التي تعترض الجريمة: وحين يكون شخص ملزماً Gab‏ للقانون بالحيلولة 
دون وقوع جريمة معينة أو دون وقوع أية جريمة بصفة dole‏ سواء 
بمجهوده المباشر أو بابلاغ السلطات العامة عنهاء فان القانون یضع بهذا 
الالتزام عقبة في طريق تنفيذ الجریمةء ولهذه العقبة وجود حقيقي, باعتبار 
أن لاه وهو ا با الفا ديه zeal || Gabel‏ ذلك ماهتا مهن العا 
بالواجب الذي يفرضه القانون يعني ازالة هذه العقبة وجعل تنفيذ الجریمه 
اق مت کرٹ رافک لخاد گی هذا القشمل OS ela‏ 
eg‏ تا لکن تا کا رع انار ا و ا وقوه Glass‏ اکم 
ملتزماً قانوناً بذلكء وکان من شأن فعله الذي امتنع عنه أن يحول دونها 
یعتبر مساعدة علیهاء ویدخل بهذا الوصف في عبارة الوسيلة الرابعة من 
ماق هر انق ale oats‏ انا الا مد لمات ار 


۲ النتيجة الجرمية للتدخل 
NY‏ ماهية التقعية انس و زاو گر 
ener ger‏ ی ساط اھک فا فان زر هام مس فی 
الجریمه بعناصرها التعددة النتيجة الجرمية للتدخل» وتحدید ماهیتها لا يثير 


صعوبة» أذ يتعين الرجوع الى نص القانون لتبین ارکان هذه الجريمة» وحصر 
ده ار کان كقين نتوین اضر هزم ات 





(۱) انظر في تفصیل هذا الرأي: موّلفنا في المساهمة الجنائیةء رقم ۲۲۰ ص ۳۱۲ وانظر الدکتور 


ڈ۸ 


ولكن دراسة النتيجة الجرمية للتدخل تثير مشكلتين: 
الاولی» هي مشكلة التدخل في التدخل. 

والٹانیةء هي مشكلة الشروع في المحاولة. 

6 التدخل في التدخل: 


محل البحث فى هذه المشكلة ان يتجه نشاط المتدخل الى حمل شخص 
شان علی آن ياتي نشاطاً يقوم به التدخل في الجريمة» فتقع الجريمة بين 
المج تدا فتن لنشاط التدخل الثاني الذي يتوسط في العلاقة بين التدخل 
الآول, آما نتيجته الاولى فهي نشاط التدخل الثانيء وتدور المشكلة حول 
الیسحث قیما ازا گان العقاب یوقم على التدخل الآول؟ مخال ذلك ان تطلب 
امرأة من صیدلی أن یجهز لها مادة مجهضة فیعتذر عن ذلك لأنه لا يحوز 
آحد العناصر التطلية لتحضیر هذه الادة, فیعلم بذلك شخص له مصلحة 
في الاجهاض, فیقدم الى الصيدلي العنصر الفتقد» فیجهز الادة ویعطیها 
الم راة التی تج هض Lg‏ نفسها: في هذا JUN‏ الرأة فاعلة اجسهاض 
والصيدلي متدخل فيه ومقدم المادة اليه متدخل في هذا التدخل» فهل يوقع 
عليه العقاب؟ 


انقسم الرأي في هذه المشكلة: فذهب فريق من الفقع ء الى القول بعدم 
العقاب على التدخل فی التدخل. واحتجوا لذلك بأن العلاقة ينيغي ان تكون 
مباشرة بين المتدخل والفاعل آو الشريك أما اذا توسط فيها شخص فقد 
وهنت وأصبحت غير مباشرة ويستندون فی تدعيم قولهم الى نصوص 
القانون التی تفترض صلة مباشرة بين التدخل والفاعل' '. وذهب قریق آخر 
الى J pall‏ بالعقاب على التدخل في التدخل, وحجتهم في ذلك ان القانون م 
يتطلب علاقة مباشرة بين المتدخل والفاعل, بل كل ما تطلبه هو أن تتوافر 
ا5 | رین بة gu‏ تقاط التدخل و اريه وهذه الصلة قد توافرت. اذ لولا 
نشاط التدخل فی التدخل ما آتی التدخل نشاطه وم ازتکنت a‏ علی 


Gargon, art. 60. N°, 276. (\) 


۸۷:۳ 


النحو الذي ارتكبت 4s‏ وهذا الرأي في تقديرنا هو الصحيح) وقد تيناه 
الشارع: فالوسيلة الخامسة من وسائل التدخل التي نصت عليها المادة ۲۱۹ 
من قانون العقويات افترضت ان اتفاق المتدخل كان «مع الفاعل أو أحد 
التدخلین». مما يفهم منه أنه سواء ان يتجه نشاط المتدخل الى نشاط الفاعل 
أو الشريككء أو أن يتجه الى نشاط متدخل آخر. وبالاضافة الى ذلكء فان 
جميع أركان التدخل متوافرة ازاء نشاط المتدخل في التدخل: فالعلاقة بينه 
وبين الجريمة تسبغ عليه الصفة الجرمية. ثم هو يتخذ صورة احدى وسائل 
التدخل, وصلة السببية تربط بينه وبين الجريمةء وفي النهاية فان القصد أو 
الخطأ المتطلب لدى المتدخل متوافر Maal‏ 


6 المحاولة فى التدخل: 


تتحقق المحاولة في التدخل اذا أتى المتدخل نشاطه ولكن لم ترتكب 





Cass. Crim. 17 nov. 1944, Gaz. Pal. 3-6 fév. 1945. 29 nov. 1946, Gaz. Pal. 
15-17 janv. 1947, Hugueney, Chronique, Rev. de Science Crim. 1946, P. 
OF, 1947, P. OF: 
£4 ويؤيده الدكتور عبد الوهاب حومد. ص‎ 
Garraud, I, N°. 952, P. 129, Merle et Vitu, N°, 407, P. 397. (۲) 
والدکتو عدنان الخطیب, ج ۲ ص ۳۸۰ والدکتور‎ ٩۳ وياخذ به الاستاذ فؤاد رزق. ص‎ )۲( 
ویتبناه القضاء الصری: نقض ۷ حزيران سنة ۳ ۱۹۶ مجموعة‎ VAY مصطفی العوجي» ج ۲ ص‎ 
۱۵۰۱۱۰ ص‎ ۱۱١ القواعد القانونية جا رقم ۹ ص ۱۸-۲۷۹ آذار سنة ۱۹۶۲ ج ۷ رقم‎ 
.۵۱ تشرین الاول سنة ۱۹۰۱ مجموعة احکام محکمة النقض سن ۲ رقم ۲۲ ص‎ 


AZZ 


الجريمة بناء علیه. ولذلك صورتان: فقد لا ترتکب الجريمة علی الاطلاق وقد 
ترتکب بناء على آسباب لیس من بینها نشاط التدخل. حکم الحاولة في 
E NOG al‏ 
ae‏ | اه a‏ متا crea E a‏ تلق ر 
الذي یستمد منه صفته غير الشروعي٤ء‏ فينتفى بذلك الركن القانونی 
للتدخل(. وهذا الحكم واجب ارت جيعد a rere reese‏ 
ازاء الوسيلة الاولى من وسائل التدخل التي يعاقب على التدخل عن طريقها 
«وان لم تساعد على الفعل». 


٦۔‏ عدول المتدخل: 


هذا العدول یفید التدخل اذا كان من GLE‏ نفی آحد أركان التدخل, آما 
اذا لم يكن من شأنه ذلك فليس له تأثير على مسوولیته(: فاذا عدل المتدخل 
عن غرضه الجرمي ولکن الفاعل لم یحفل بذلك فمضی نے تنفیة ag pal‏ 
ay‏ اتب لا ات ح7 کاو ات زو 
تواقرت: اذ قد آتی النشاط الذي يقوم به وارتكبت الجريمة نتيجة له, 
Me,‏ مرو هر تام O‏ اجالتا اگ يسول 





Garraud, 111, N°. 892, P. 30, Gargon, art. 60, N°. 279, Vidal et Magnol, (‘) 
I, N°. 410, P. 570, Donnedieu de Vabres, N°. 434, P. 252. 

Sl‏ کنو ج etd gall‏ ۷ص1597 

Garraud, II, N°. 897, P. 48, Vidal et Magnol, I, P. 570, 32 1. (٦ 

ويعني هذا الرأي ان عدم توقيع العقاب على المتدخل لا يرجع الى عدوله في ذاته, ولكن الى انتفاء 

اخ اركان التد خل ناء cle‏ :هذا العدول: 


يحول دون توافر احد اركان التدخل, فهو يستفيد منه: قمن آمد آخر بسلاح 
لينفذ به جريمة ثم استطاع يعد عدوله أن يسترد هذه الوسائل آو يعدمها أو 
يجعلها غير صالحة للاستعمال في تنفيذ الجريمة فلم ترتكب فلا محل لعقابه, 
بل أنه لا يعاقب اذا استطاع الفاعل تنفيذ الجريمة على الرغم من ذلك بوسائل 
غير التي قدمها التدخل, اذ صلة السببية غير متوافرة بين الجريمة وما صدر 
thon ads E‏ 


۳ - صلة السببية بين التدخل والجريمة 


أهمية هذه الصلة أنها تقيم الرابطة بين نشاط التدخل والجريمة, فتجعل 
Sie‏ عنها السند القانوني باعتبارها تثبت انه كان له دور في تحقق 
da abe‏ آما الم تتوافر هذه الصلة فان الجريمة تگون مستقلة عن نشاط 
التدخل, فلا يكون وجه لمساءلته عنهاء OF‏ لا flay‏ شخص عن عمل غيره(". 
وصله سحي متطلبة في کل وسائل التدخل الا اذا صر القانون يعدم 
تطلبهاء #الوضح في الوسيلة الاولى التي يعاقب بناء علیها معطي الا رشادات 
SS‏ الا نس ای 
eo‏ وآردة عل قاات اکر ال ا العامة. 
ا ی ا ر ر 
Mezger, Lehrbuch, § 57, S. 411. Cs)‏ 
ود عابت محكمة النقض السورية توافر هذه الصلة: قرار الغرفة الجنائیة رتم ۶ في VV‏ کانون 
ال Ge‏ و ب و 
القواعد القانونية رقم ۷۸۹ ص ۲۹۹ 


ANA‏ 2 معيار صلة السيبية: 


تعد هذه الصلة متوافرة بين نشاط المتدخل والجريمة اذا ثبت انه اذا لم 
يرتكب هذا النشاط, فان الجريمة ما كانت تقترف على النحو الذي اقترفت به, 
أي ما كان الفاعل آو الشريك يأتي نشاطه وما كانت النتيجة الجرمية تتحقق 
بالصورة التي تحققت بها" . فاذا ثبت ان الجريمة ما كانت تقترف اطلاقا اذا 
م یات التدخل تشاطه, ان صلة سح تعد مترافرة بین الجریمة وعذا 
النشاط. ولکن مجال صلة السببية لیس مقتصراً على هذا الوضع: فاذا ثبت 
انه بغير نشاط المتدخل فان الجريمة كانت تقترف ولکن في صورة مختلفة 
عن الصورة التي اقترفت بهاء فان صلة السببية تعد متوافرة على الرغم من 
al‏ بین هذا النشاط والجريمة, ان کان له دور في اتخانها صورة معيتة 
وتعد صلة السببية منتفية اذا ثبت أنه اذا لم يأت التدخل نشاطه, فان الحريمة 
كانت على الرغم من ذلك تقترف على ذات النحو الذي اقترفت به. 


المطلب الشالت 
الر کن المعنوي للتد خل 
۹ — تمهيد: 


اذا كانت الجريمة محل التدخل مقصودة فان الرکن المعنوي للتدخل 





(۱) انظر رقم ۰۰۷ ص ۷۷۹ من هذا المؤلف. 


۸۷:۷ 


dues . VT*‏ التدخل في الجرائم المقصودة: 


اذا لے يتوافر القصد Gal‏ من أتى فعلا ساهم ‏ من الناحية المادية - 
في الجريمة القصودة, فهو لا يعتبر متدخلاً فيها ولو توافر لديه خط 
ون نیو eh‏ الذي يدلي بمعلومات عن المكان الذي يخفي فيه مخدومه 
ماله فیسستعین بها شخص في سرقة ذلك الال لا يعد متدخلاً في 
هسته الجریمت, اذا لم یدر شیشاً عن النوایا الجرمية لن استمم الى 


0 


مه 


وقصد التدخل قوامه عنصران: العلم والارادة النصرفان الى مادیات 
جريمة المتدخل جميعاًء ومادیات هذه الجريمة هي نشاطه وجريمة الفاعل التی 
ترتكب بناء عليه وصلة السببية بينهما. 


eee‏ سر 
Garraud, 111, N°. 926, P. 92, Gargon, art. 60, N°. 280. (\)‏ 
وانظر قرار محكمة التمییز الجزائية رقم 4 ۷6 (اساس (VA‏ في ۲ حزیران سنة ۱۹۸۰ حیت نفت 
Pl‏ ده وی شا بالتدخل في تزوير موازناتها لانتفاء القصد ga‏ وقالت ان التدخل لا يعاقب 
انا افدم على الفعل Ge‏ سوء نية بقصد تسهیل ارتکاب الجرم مع علمه بالعناصر مس 


Garraud, III, N°. 892, P. 29. (۲) 


ALA 


pote‏ آلستدخل: یتعین آن یعلم التدخل بماهية تشساطه ویدرله 
SG‏ 
یعس٭لم أن من شأن الوسيلة التي قدمها أن تعين على ارتكابهاء فيدرك ملا 
ان المادة التي يعطيها للقاتل سامة: فاذا اعتقد أنها غير ضارة فلا 
بتوافر القصد لدیه. ویتعین آن یعلم للتدخل بنتيجة تشاطه, وهذه Jn il‏ 
هي الجريمة التي يرتكبها الفاعل بعناصرها جمیعا": فیجب ان يعلم 
J‏ آن من shal 23 JET‏ اج gad‏ علی ارتکاب جريمة, وهذا 
العلسم مركب اذ ينصرف الى وقائع متعددة, ذلك ان جريمة Jel all‏ 
عديدة العسناصر وكلها ينبفي ان يحيط العلم بها: فمن اعطى غیره 
سسلاحا لا ين سب اليه قصد التدخل في القتل الا اذا توقع ان من تسام 
السسلاح سوف پسنخدمه في الاعتداء على حياة انسان» وان وفاة المجني 
عليه سوف تتحق ق نتيجة لهذا الفعل. ومن أعطى غیره اداة للكسر لا 
یسب اليه قصد التدخل في السرقة الا اذا توقع ان متسلم هذه الاداة 
وف يستعملها في الكسر ليتبعه بأخذ مال الغير. فان انتفی هذا العلم 
فسلا يتوافر القصد: فمن سلم غيره سلاحاً ليستعمله في الصيد لا يسال 
كمستدخل في القتل الذي يرتكب به؛ ومن أعطى غيره آداة متوقعاً ان 
د يستعملها في اصلاح قطعة أثاث لا يسال كمتدخل في السرقة التي ترتكي 
عن طريقها. 


ی ا و و ا 


Garcon, art. 60, N°. 273, Garraud, 111, N°. 897, P. 47, Vidal et Magnol, )١( 
1, N°. 425, 2. 586, Mezger, Lehrbuch, § 61, S. 435, Schénke-Schréder, $ 
49, 5 317. 


68م 


ارادة المتدخل: يتعين أن تتجه ارادة المتدخل الى نشاطه ونتیجته, 
وهي كما قدمنا الجريمة التي يرتكبها الفاعل"": فيجب ان يريد المتدخل فعله 
الذي ساهم به في الجریمةء فمن يعطي غيره سلاحاً فيستعمله في قتل يجب 
ان تكون ارادته قد اتجهت الى التخلی عن حيازته وادخاله فى حيازة القاتل, 
ما آذا کان القاتل قد انتزعه آو استولی علیه خلسة فلا ینتسب الى حافد 
السلاح قصد التدخل في القتل» ولا يغير من هذا الحکم dale‏ وقت انتزاء 
السلاح من حيازته باحتمال ان یستعان به في قتل شخص. وبالاضافة الى 
ذلك. يتعين ان تتجه ارادة التدخل الى اکن الى کر کب بتاف غل فا سای 
فهو يريد أن يتمكن فاعل الجريمة من GLAS‏ الفعل الذي تقوم به وتحقیق 
نتیجتھا. فمن أعطى القاتل سلاحا لا يتوافر لدیه قصد التدخل الا اذا شت انه 
كان يريد أن يتمكن القاتل من الاعتداء على حياة المجنى عليه واحداث وفاته. 
وغني عن البيان أن ارادة الجريمة لا يجوز أن e‏ ارادة الفعل الذي 
تقوم به. بل ينبغي ان تمتد الى نتيجته: فلا يكفي لمسؤولية المتدخل عن القتل 
أن يثبت اتجاه ارادته الى ان يتمكن الفاعل من اطلاق النار على المجني عليه 
بل يجب أن يثبت انه اراد احداث وفاته عن طريق ذلك الفعل. وتطييقاً Al‏ 
فان من يصنع مفاتيح مقلدة ويبيعها لأشخاص يعلم انه من المحتمل ان 
يستخدموها في ارتكاب سرقة لا يعد قصد التدخل في السرقة مٹوافراً لدیه, 
لان ارادته لم تتجه إلى ان أذ لا يعنيه آمرها في شي» وانما كل ما 
اتجهت اليه ارادته هو تسلیم الفاتیح نظیر الثم اہو انا شنت فانه لا يعد 


ama 
Garraud, III, N°. 893. P. 32. Mezger, Lehrbuch, 8 62, 5. 445, Alfred Lé- )۱( 
gal, Chronique de jurisprudence, Revue de Science Crim, 1955, P. 513. 


Garraud, ILI, N°. 893, P. 32. )۲( 


متدخلا في قتل صانع السلاح الذي يبيعه لشخص يعلم أنه قد يستعين به 
في ارتكاب جريمة. وتطبيقا للقاعدة ذاتھاء فان من ales‏ بنية شخص قتل آخر 
فيريد التحقق من ذلك وتكون نيته ان يحول بينه وبين غایته, فيمده بالادة 
السامة حتى اذا ما وضعها في الطعام المعد للمجني عليه ابلغ امره الى 
السلطات العامة لا يتوافر لديه قصد التدخل فى هذه الجريمة. 


۱۔ التدخل في الجرائم غير المقصودة: 


صلاحية هذه الجرائم محلاً للتدخل موضع للخلاف فى الفقه: فیذهب 
راي الى انكار هذه الصلاحیةء محتجاً بان القصد ركن فی کے وهى ركن 
يستحيل توافره بالنسبة لهذه الجرائم. وسند هذا الرأي فی اعتبار القصد 
US‏ في التدخل آن من طسيعة التدخل إن ینعقد الاتفاق على الجريمة spa‏ 
التدخل والفاعل او الشرکاء, ویفترض الاتفاق ان ینصرف علم وارادة 
التدخل الى عناصر الجريمةء وبهذا العلم والارادة یتوافر القصد Maas)‏ ولد 
يعني انکار التدخل في الجرائم غير القصودة ان من ساهم فيها ينجو من 
mn‏ فیهاء ولا عقبة تعترض ذلك, اذ آن الکن کات 
لتحقق الاشتراك في الجريمة غير القصودة". 


am 
فاذا لم يستطع ان يحول دون تحقق النتيجة الجرمية, فكان حدوثها ثمرة لتقصيره في‎ )١( 
الاحتياط لدركهاء فهو مسؤول عن الجريمة مسؤولية غير قصدية, اذا كان القانون يعاقب عليها‎ 
االو‎ 

تج .576 Haus, I, N°. 492, P.‏ 
ویأخد بهذا الرأي الدكتور عدنان الخطیب ج٢‏ ص ۲۹۸ء وهو الرأي الذي يعتنقه الاجتهاد 
اللبناني» على سبيل المثال: محكمة التمييز الجزاتية, الغرفة الخامسة» قرار رقم ۱۵۸ في 
عزوو و ۲۳ العدل ۱۹۷۲ء ص ۲۶۰ وقرار رقم ۳۸ الاستاذ فوّاد رزق» ص ۹۳ء الدكتور 
مصطفی العوچی» ج ٢‏ ص ١۱۸۰ء‏ الدكتور سمير dalle‏ ص ۳۲۳. 


Ao \ 


وهذا الرآي معيب: فليس صحيحاً القول بأن القصد ركن في التدخل, 
فلا يدعم هذا القول سند من نصوص القانون أو المبادىء العامة في 
السوولية. ولا يجدي في تأييده الاحتجاج Gb‏ من طبيعة التدخل انعقاد 
اه ما تالف كاي فش نوم إن لوجر piel‏ »هر 
محل المساهمة تقنع بالرابطة الذهنية التي تجمع بين الساهمین» ولا تفترض 
هذه الرابطة سوی شمول عناصر الرکن العنوي لدی کل مساهم آرکان 
الجريمة محل الساهمة بحیث تشترك هذه العناصر في محل واحد تتعلق به. 
والرآی الذی ننتقده یعیبه التناقض, اذ ینکر علی الس dale‏ صفة التدخل 
وتوف له le aby eae‏ الرقم من آن اتات لتر عن ا جوا نا اتقو 
مدی من الاو نی 


طبيعة الجراثم غیر القصودة ما یجعلها تأبی التدخل اذ كل Le‏ هو مطلوب 
هو آن کر اق لدی التدخل العناصر العنوية التطلبة لقیام Lag yall‏ فاذا 
العناصر العنوية اذا ما توافر الخطاً لدی التدخل, ونحن لا نستطيع ان 
نتطلب القصد لدیه» اذ لیس من القبول ان نتطلب لدی التدخل ما لا نتطلبه 
ed‏ القاعل ای( 





Garraud, III, N°. 894, P. 35. (\) 

(؟) يسود هذا الرأي في الفقه والقضاء الفرنسيين: 
Garcon, art. 60, N°. 289, Garraud, III, N°. 894, P. 38, Vidal et Magnol, |,‏ 
N°. 426, P. 578, Cass. Crim. 8 sept. 1831, cité par Gargon, art. 319, N°. 45,‏ 
Chambéry, 8 mars 1956, J. C. P. note Vouin, Voy. Légal, Revue de Science‏ 


Crim. 1956, P. 531. 


۸۲ 


والخطأ الذي يتوافر لدى المتدخل لا يقتصر على فعله وآثاره المباشرة. 
وانما يمتد فيشمل الفعل الذي تقوم به الجريمة والنتيجة الجرمية التى ترتبت 
علیه: فيكعين أن یعلم بفعله ویریده, وآن یعلم کذكك بالفعل الذي تقوم به 
الجريمة ویریده» وآن یکون في استطاعته توقع النتيجة الجرمية ولکنه لا 
تک اس Ee‏ الى ول وم معع اسان از 
غیر كاف لذلك: قمن آعطی آخر سلاحاً لیصید به فأصاب عن فون قصد 
انساناً یعلم أنه یتخلی عن حيازة السلاح لمن يسلمه له ویعلم ان متسلم 
السلاح سوف پستعمله ثم هو يريد ذلك» وفي استطاعته أن یتحقق من 
مهارة متسلم السلاح في الرماية وأن یتوقم انه قد یصیب شخصاء وهو 
بالنسبة الى العلم والارادة النصرفین الى استعمال السلاح وبالنسبة الى 
استطاعته توقم الاصابة يتشابه بمتسلم السلاح» وبهذا التشابه تتحقق 
الرابطة الذهنية بینهما. 


الطلب الر ابع 
عقوبة التدخل في الجريمة 
۲ ۔ تسمهید: 
حدد الشارع عقوبة التدخل» فجعلها أخف من عقوبة الجريمة التي 


سرت اہ کھج لقان a OL‏ کل کی لبي کار 


۸۷۰ 


عقي التدخل اذا ارتکب الفاعل جريمة غیر التی کانت محل التدخل» 5 oS‏ 


۳ عقوية آلتدخل: 


نصت الادة ۲۲۰ من قانون العقوبات (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة) 
على أن یعاقب التدخل بالاشغال الشاقة الوّبدة آو الوقتة من عشر سنوأت 
الى عشرین سنة اذا كان الفاعل یعاقب بالاعدام» ما اذا كان الفاعل يعاقب 
بالاشغال الشاقة أو المؤبدة أو الاعتقال الؤبد فتکون عقوبة التدخل هي 
العقوبة ذاتها من سبع سنين الى خمس عشرة سنة» وفي الحالات الاخری 
تنزل بالتدخل عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتی الثلث!"". 
ویضیف الشارع الى ذلك جواز ان تنزل التدابیر الاحترازية بالتدخلین كما 
لو کانوا هم آتفسهم فاعلي الجريمة (المادة ۲۲۰ الفقرة الخامسة). 


والخطة العامة للشارع هي تحدید عقوبة التدخل في الجريمة بحیث 
تکون آخف من العقوبة المقررة للجریمة» وهي العقوبة التي بتعرض لها الفاعل 
أو الشريك. ولکن ذلك لا يعني التزام القاضي بأن يحكم على التدخل في 
جريمة بعقوية تقل عما يحكم به على فاعل هذه iy pall‏ فللقاضي سلطة 
(۱) قد تكون عبارة الشارع في حاجة الى بعض التوضيح: فاشارته الى عقوبة الفاعل هي في 
الحقيقة اشارة الى عقوبة الجريمة التي ارتكبها الفاعل وساهم فيها التدخل, وفارق بین التعبيرين, 


فعقوية الجريمة توضع بين حد ادنى وحد اقصی, وتحدد عقوية فاعلها بينهماء وقد تجاور 
احدهما اذا توافر سيب للتخفيف أو للتشديد. 


۸ 


تقديرية في تحديد عقوبة كل منهما بين الحدين الاقصى والادنى اللذين 
يقررهما القانون» وله ان يطبق الاسباب المخففة على الفاعل آو الشريك دون 
التدخل, تم ان تأثیر ظروف الجريمة علی الساهمین تختلف باختلاف 
طوائفهم» وقد يحصل الفاعل أو الشريك من ذلك على فائدة لا یحظی بمتلها 
تن 


ويعلل خطة الشارع ان دور المتدخل في الجريمة ثانوي تبعي؛ وهو 
بذلك أقل اهمية من دور الفاعل أو الشريكء ويعني ذلك انه أقل منه خطورة 
على المجتمعء فاقتضى ذلك أن تكون العقوبة المقررة له اقل من العقوبة التي 
يتعرض لها الفاعل او الشريك . 


Jel a‏ ومثال ذلك المادة ۳۷۷ من قانون العقویات التی تشدد عقاب 
ge a‏ يسني هو هه على لوكا بن و و al‏ ا سار مه ٹاہ 
UE ee Neg‏ یه ۳ موه امه كلك هده 


وجودها. 





Haus, I, N°. 579, P. 441, (\)‏ 
انظر مؤلفنا في المساهمة الجنائية, رقم ۲۸۶ ص ۳۷۹ 


/ ۵ ۵ 


۶ - تشديد عقوية المتدخل: 


نصت الفقرة الاولی من  ۰ SIU‏ من انون الكو بات غلى آن 
«المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتکبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه 
الفاعل». ويشير هذاالنص الى حالة «التدخل الضروري» ویفترض أن دور 
التدخل فی الجريمة قد بلغ قدرا خاصا من الاهميةء وقد due‏ الشارع معیار 
كه لا نه ei tay‏ اسر تنا فاات کے ار ها توس کی 
الاستطاعة وضم مقیاس عام suns‏ به اهمية التدخل وما [i‏ کاتت قد بلفت 
القدر الذي یتطلبه القانون, فالامر مرجعه الى ظروف کل حالة على حدة اذ 
هى التی تحدد نصيب کل فعل من الاهمية بالنسبة الى تنفیذ جريمة معینه» 
ولذلك لم یکن مفر من ترك التقدیر لقاضي الاساس, اذ هو الاو یستطیع ان 
یلم بجمیم الظروف التي آحاطت بتنفیذ الجريمة ویستعین بها في تحدید 
اهمية الفعل الذي ارتکبه التدخل". ولا یتطلب القانون أن يثبت أنه لولا فعل 
انقو زو فا سرحو دس خی er EN cog‏ تساه زو اه کگی 
بثبوت انه لولا التدخل فان الجريمة كان يستحيل ارتکابها في الظروف التي 
تحققت فیها: فالقانون يكتفي بالاستحالة النسبية التى كانت تعترض ارتكاب 
الجريمة اذا لم ob‏ التدخل فعله الذي یرجم الیه التقلب على هذه الاستحالة 





(۱) هذا النص مستمد من الفقرة الثالثة من الادة 17 من قانون العقوبات البلجيكي التي تنص على 
ان یعاقب کفاعلین للجناية او الجنحة «من قدموا عن طریق اي فعل كان مساعدة في تنفیذها لولاها 
ما كانت ترتکب هذه الجناية آو الجنحة». وانظر مثالین لهذا التشدید: محکمة التمییز الجزائیة: قران 
الغرفة الرابعة رقم ۱۰ فى ١5‏ ايار سنة ۱۹۱۷ العدل ۱۹٦۸‏ رقم ۱۰۰ ص VEX‏ وقرار الغرفة 
Nyples et Servais, P. 186, Haus, I, N°. 512, P. 390. 69‏ 


Ao 


واتاحة السبیل الى ارتکاب الجريمة. ويعني ذلك ان الشارع ینظر الی الحو 
نظرة واقعية محددة باعتبارها قد اقترفت في مکان معین وفي وقت محدد 
وعن Gob‏ وسيلة معینة... ويكتفي لعقاب التدخل کالفاعل بکون فعله قد 
مکن من التغلب على استحالة کانت تعترض ارتکاپ الجريمة فى هذه 
الظروف. وآهم أمثلة لأفعال التدخل الضروري: فعل من ينتظر زمیله فى 
سیا سواہ کے مرا تلق eel ee ou‏ لمم مر قد 
يعير مسكنه لترتکب فيه جريمة قتل» ومن يستدعي المجني عليه الى مسكنه 


أو يستبقيه فيه حتى يحضر القاتل ويرتكب جریمته(. 
6 مسووليه التدخل اذا ار تکیت جر یمه مختلفة: 


یفترض الوضم العادي آن یرتک الفاعل أن الشرکاء ذات الجريمة التی 
اقفر فان قح تل وی ا سال ایخ رکا قرف 
لھا ھتان کت ےر ےھ تا معدل eles‏ کے 
ان قصده الاحتمالی قد شملھاء بان كان قد توقع احتمال الاقدام عليها فقبل 
سا iy‏ لی ان کل وان a‏ نہ ات تل لی ا Sef ile‏ 
شريكه جريمة مختلفةء وقد سلف تفصيل هذه القواعدا''. وغني عن البيان انه 
7 کن سند ee‏ پیت اھکل ها جم Pepe | are a pce‏ 





(۱) انظر فى فكرة المساعدة الضرورية: الدكتورة فوزية عبد الستار رقم ۲۱۰ ص ۲۶۹ وما 
بعدهما. 
(۲) انظر رقم ۰۸۳ ص ۸۰۸ من هذا اللف. وانظر محكمة النقض السورية, الغرفة الجنحية, قرار 


رقم ۱۰۰۳ فى ٠١‏ ایلول سنة ١97١‏ مجموعة القواعد القانونية, رقم ۷۹۳ ص 1۰۰. 


۸۷ 


المرتكبة اخف من الجريمة التي اتجه اليها قصد التدخل» فان مسؤولية 
التدخل تقتصر علی الجريمة الرتكبة بشرط شمول قصده لهاء از منها 
يستمد الصقة الجرمية لنشاطه, ولا عبرة بالجريمة الجسيمة التي ارادها 
ولكن لم ترتکپ"". 


- تأثر عقوبة التدخل بظروف Lg soll‏ 


نصت المادة 1 5١‏ من قانون العقويات على أن «مفاعیل الأسباب المادية 
المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. وأما ما سوى 
ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذی تتعلق به». 
)١(‏ وقد ارتضى الشارع اللبناني الاحتكام الى القواعد العامة لتحديد مسؤولية المتدخل فى هذا 
الوضع» وخطته تختلف عن خطة الشارع المصري الذي وضع نصا اسٹٹنائیا قرر فيه ان «من 
اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت 
بالفعل تنتربحة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التي حصلت» (المارة 20 من قانون 
العقوبات)ء وطبقا لهذا النص يسال المتدخل عن الجريمة التي ترتكب دون اشتراط توقعه Lgl‏ 
وقد تأثر الدكتور عدنان الخطيب بحكم القانون الصري فقال بمسؤولية المتدخل عن النتائج 
الحتملة او المتوقعة؛ وقال ان «النتيجة المتوقعة هي التي يحتمل وقوعها فعلا وبحكم المجرى 
لوهاب حومد (ص 610( وهذا الراي یتقبل کیا استثنائیا دون ان کین له سند من نصوص 
الخروج علیها. 
(۲) انظر في بیان الذاهب التشريعية الختلفة في تحدید تأثیر الظروف: مؤلفناء فى المساهمة 
الجنائية, رقم ۲۹۸ ص ۳۹۰ 


ASA 


ويقرر هذا النص تقسيماً أساسياً للظروف فيميز بين نوعين منها: نوع 
يمتد تأثيره الى جميع الشركاء والمتدخلین, ونوع يقتصر تأثيره على من 
توافر فيه. فالنوع الأول يشمل الظروف المادية والظروف الش خصية 
والمزدوجة المشددة التي سهلت اقتراف الجريمة. والنوع الثاني يضم 
الظروف الشخصیة والمزدوجة المخففة والمعفية, ويضم كذلك هذه الظروف اذا 
که Sl‏ تہوہ aces‏ 


والظروف المادية هي التي تتصل بالركن المادي للجريمةء سواء في ذلك 
الفعل آو النتيجة أو صلة السببية» وتفترض تغيراً في مقدار خطورته» ويمتد 
تأثیرها الى الشركاء والمتدخلين جمیعا؛ سواء أكانت مشددة للعقاب أو مخففة 
أو معفية منه» وسواء أعلموا بها آم جھلوھا!''۔ وسند هذا الحكم أن الظروف 
المادية تتعلق بالجريمة ذاتها التي يسأل عنها الشركاء والتدخلون جميعاً 
فهي واحدة لا تتغير باختلافهم. ومثال الظروف المشددة المادية أن يرافق 
atl‏ كه ا (المادة > VE‏ من قانون العقوبات)» ومتال 
الظروف المخففة المادية کون موضوع السرقة محصولات الأرض أو ثمار 
شجرها اذا كانت قيمتها تقل عن مائة ليرة (المادة ۱۳۷ من قانون العقوبات), 
ومتال الظروف المعفية المادية الأعذار المحلة ذات الطبيعة المادية. والظروف 
الشخصية هي التي تتصل بالركن المعنوي للجريمة وتفترض تعدیلاً في 
خطورة الارادة أو الشخصية الجرمية. كصغر السن والتكرار. والظروف 





(۱) انظر تطبيقا لذلك محكمة التمييز الجزائية: الغرفة الخامسة؛ قرار رقم ٢‏ في اول آذار سنة 
۲ مجموعة سمير عالية ج ۲ رقم ٤٠١‏ ص ۰۱۷۰ ومحكمة النقض السورية, الغرفة الجنائية, 


۸۹ 


المزدوجة هي الظروف الختلطة, فقوامها صفة شخصية ولكن آثارها تمتد 
الى الجريمة فتغير من وصفهاء ومن ثم تعتبر أحد عناصرهاء فهي مختلطة 
نها شخصية الصدر عينية الأثرء ومثالها صفة الخادم في السرقة والطبيب 
فی الاجهاض'". وقد جعل الشارع الناط في امتداد آثر الظرف اطشدد 
تیان لوزن الى جمیم الشرکاء أو التدخلین آو اقتصار تأثيره على 
من تواقر فیه هو ما اذا کان قد سهل اقتراف الجریمة آو لم پسهلها: فان 
سهلها فهو عام الأثرء والا فان تأثيره یقتصر على من توافر 408 ویعد 
الظرف مسهلاً اقتراف الجريمة اذا ترتب على توافره تخطي عقبة كانت 
وهی پیت هار ای Giese‏ رمیات سی گان وا الات ولا 
عبرة في تحدید نطاق الظرف بعلم سائر الشرکاء أو التدخلین آو جهلهم به 
وتعتبر صفتا الخادم في السرقة والطبیب في الاجهاض مثالين لظرفين 
a‏ تک اقاست ن الأشياء ووضع مخدومه ثقته 
فیه» وحيازة الطبيب Lele‏ وخبرة عناصر تسهل على وجه ملموس اقتراف 
الجريمتين السابقتين 





)١(‏ انظر في فكرة الظروف المزدوجة أو المختلطة: 

Garraud, III, N°. 975, P. 175, Donnedieu de Vabres, N°. 449, 2. 260, Hélie 
et Brouchot, N°. 188, P. 165. 

ومؤلفنا في المساهمة الجنائية, رقم ۱6۸ ص ۲۱۱ 

(؟) خطة الشارع مستمدة من رأي غارو. ج٣‏ رقم ۹۷۷ ص ۰۱۷۹ 

)1( ويعني ذلك ان على قاضي الامساس ان یفترض تخلف الظرف ويتساءل عن مدى سهولة 

التنفیذ عندئذتم يقارن ذلك بسهولته عندما يتوافر هذا الظرفء فان اتضح له الفرق بين الوضعين 

وتبين له انه يكون اسهل عند توافر الظرف منه اذا تخلف, فعليه ان يعتبر الظرف Lele‏ يمتد تأثيره 

الى الشركاء والتدخلین, اما اذا لم يتضح له هذا الفرق فعليه اعتبار تأثير الظرف مقتصراً على من 

توافر لديه. 


۸ 





۷ تعريف: 


عرف الشارع الحرض فی الادة ۲۱۷ من قانون العقویات التي نصت 
كانت على ارتکاب جريمة». وقد حدد هذا النص نشاط الحرض Gb‏ «الحمل 
أو محاولة الحمل على ارتكاب الجریمة»» والساواة بين الحمل ومحاولته تعني 
أن التحريض یعتبر تاماً سواء قبله من اتجه اليه آو رفضه, فالتحريض يقوم 
بنشاط من صدر عنه لا من وجه اليه. ويتميز نشاط المحرض بأن له طبيعة 
نفسية؛ فهو يتجه الى نفسية الفاعل ليؤثر عليه فيدفعه الى الجريمة» والفرق 
واضع بین نشاطه ونشاط الفاعل, اذ يغلب أن تكون لنشاط الفاعل طبيعة 
مادية باعتباره يستعين بقوانين الطبيعة كي يحقق فعله على نحو مباشر 
النتيجة الجرمية!". ونرى فی ضوء هذا البيان أن نضع للتحريض التعريف 
التالى الذى یبرز عناصره: «التحريض هو خلق التصميم على ارتكاب جريمة 


Frank, § 48, S. 115. (۱) 


۸۱ 





گا ال تنخونضن wala Gey)‏ قوامه Gall LUBA‏ كمي Se‏ 
۹ - الرکن المادى للتحریض: 


التصم یم على الجریمة؛ وجريمة معينة یتمثل فيها موضوع هذا 
النشاط. 


فالتشاط الذي يصدر عن الحرض هو کل عمل ايجابي یتجه الى التأثير 


AVY 


على تفكير شخص آخر وحكمه على الأمور بغية خلق التصميم الجرمي 
لذي ویتخذ هذا النشاط صورة ابراز all‏ واعث التي ترک الی dag yal‏ 
وتحبیذ الآثار التي تترتب علیها والغض من شان العقبات التي تعترض 
طریقها والاقلال من أهمية الاعتبارات التي تنفر منھا!''. وقد صرح الشار ع 
GL‏ سواء جمیع الوسائل التي من شأنها الحمل على الجريمة: فتستوي 





eI)‏ هو شان تہ ایت ا ظاکلی اطق شرم ھا نکی ہد اکر کی ٹاش 
در دی شس اھر فرب اند ری رس مت قن مک تسس ایس ناماس 
الجنائیه» قرار رقم OVE‏ في ۱۱ کانون الاول سنة ۱۹۱١‏ مجموعة القواعد القانونية رقم VAY‏ ص 
0 لی سب ابوه یکاالک cmp Pee‏ شس 1 
سن ا انمت کرات Venti‏ فى ول AW ela‏ کو اھ stall‏ کا 
oS‏ وس یه سد TE‏ تیف تر 
رقم ۱3۹ في ۱۶ آذار سنة ۱۹۱۰ مجموعة القواعد القانونية, رقم VAE‏ ص (VAN‏ 

0ف ھتہ اس تھے ماس سا وتاي اتکی مش نف نات وت 
دلالته الستمدة من الظروف الحيطة به, ذلك آن جوهر التحریض اقناع وخلق اکر وتدعیم ليا 
وکل ذلك يقتضي مجهوداً ايجابياً. 

ite)‏ لذاك لكان تم ال اس هل E‏ خر الا یه فا E‏ الا Gig‏ سین 
راف item, ee Meco E PN oy‏ مسا نک م الذي عرسا Daeg‏ 
وحرضه عليها» محكمة الجنايات في جبل لبنان» قرار رقم ۱۳۰ في ۲۰ نيسان سنة ۱۹۷۱ العدل 
۲ ص ۰4۱۲ وقرار محکمة التمییز (الغرفة السادسة) رقم ۲۷۰ في ۲۱ تشرین الاول ستة 
gk VS‏ امس ماما رک1 سی Seago‏ سل Sieg‏ 
E Se NAVY aise IAN a Gols‏ اللينافة puke NAVY‏ 
تاج لت راف نات باطلاق التار علی الدعي فان فعله لا یعتبر تحریضا بالعتی الذي 
اتکی ap‏ ا ۱۷ من فانوو Su al‏ لان رض سا سوک لایخ ل Ges‏ 
ناس لاق سخ نان خر ساس ات ها شس امت ها رباص هر 
a‏ انها شايز اھت وت و ند ستو وی OT‏ الكو A‏ ات 
الفؤافة یت ESE e‏ 


AVY 


الاعتبارات التي يضعها الحرض أمام تفكير الفاعل لتحبيذ الجريمة 
تستوي طرق التعبير التي يلتجىء اليها الحرض: فالقول والكتابة والايماء 
لها ذات القيمة القانونية. ولا يتصور نشاط المحرض الا اذا اتجه الى شخص 
لم يصمم من قبل على dy atl‏ ذلك أنه اذا كان مصمماً عليها من قبل, فلا 
يتصور أن يخلق التصميم Gal‏ من جديد". ولكن یتصور هذا النشاط اذا 
اتجه الى شخص عرضت له من قبل فكرة الجريمة فتردد في شأنها وظل 
ترون حكن آکی اترک ا فخلق به التصميم الجرمي لديه. 


ولنشاط المحرض موضوع ينصب ule‏ هو جريمة أو جرائم معينة, 
ومن ثم كان التحريض بطبيعته مباشراً باعتباره ينصب على موضوع ذي 
صفه حرمية: آما التوجیه الی الجريمة فى صور غیر مباشرة, فلا یعتبر 
EEE‏ في الدلول القانوني: فاذا أوقع شخص العداوة الشديدة بين CASS)‏ 
اوھ E Ga E rere errr‏ 
واذا انتفی التعيين عن الموضوع الذي ينصب عليه نشاط ذلك النشاط, فلا 


يقوم به التحریض. ال aoa a‏ كر ہت کت 
کات فلا بعد ذلك 060ر 

)١ )‏ وقد اختط الشارع اللبناني بذلك خطة مختلفة عن خطة الشارع الفرنسي الذي عدد وسائل 
التتحريض على سبيل الحصر في المادة ۰ من قانون العقوبات فجعلها العطية والوعد والتهديد 
واساءة استغلال السلطة والخداع. 

Mezger, Lehrbuch, § 61, S. 434. (۳‏ 
الدکتور طه زاكي صافيء رقم ۲۵۶ ص VAN‏ 

(۱) انظر قراري محكمة الجنایات في چبل لبنا ن الصادر في ۲۰ نیسان سنة ۱۹۷۱ء ومحكمة 
التمییز الجزائية (الغرفة السادست) في ٦٢‏ تشرین الاول سنة ۱۹۷۲ (سبقت الاشارة اليهما). 

Garraud, HL N°. 909, P. 68, Schénke- Schroder, § 48, S. 311. (E) 


(۸ 


والأصل ان تترتب على نشاط المحرض نتيجة جرمية تتمثل فی نشوء 
لتصمیم الجرمي لدى من اتجه اليه؛ ولكن الشارع لم يجعل تحقق هذه 
النتيجة عنصراً في التحريض, ٠‏ ويتضح ذلك من اعتباره التحريض متحققاً 
«بمحاولة الحمل على الجریمة». وصورة الحاولة أن يأتي الحرض نشاطه ثم 
ی قش لان اق اله . ويتحقق التحريض من باب أولى اذا نشا 
التصميم الجرمي لدى من اتجه اليه» ولكنه عدل عنه فلم يرتكب الجريمة, أو 
لم يعدل عنه ولكن لم ينفذه لسيب ما. 


يتخذ الركن المعنوي للتحريض صورة القصد المتجه الى تنفیذ الجريمة 
او الجرائم موضوعه عن طريق شخص آخر. فاذا كان الركن الادي لا يتطلب 
نشوء التصميم الجرمي فعلاً ولا يفترض ارتكاب الجرائم التي هي 
موضوعه»ء فان الركن المعنوي يتطلب انصراف عناصره الى إنشاء التصميم 
وارتكاب الجريمة. وللقصد عنصران: العلم والارادة: 


فيتعين ale‏ الحرض بدلالة عباراته والتأثير الحتمل للوسائل التي 
يستعملهاء > وتوقعه أن يقدم من حرضه على ارتكاب الجريمة» ویتطلب 
بالاضافة الی :ذلك أن تتجه الارادة الى خلق التصميم الجرمي وارتكاب 
الجريمة موضو عه( '. فاذا لم يدرك المدعى عليه الدلالة الحقيقية لعباراته, فلم 


چ و ت س 


Schönke-Schröder, § 48, S. 311, Mezger, Lehrbuch, § 61, 5. 434. (\)‏ 
وانظر محكمة التمییز الجزائية, الغرفة السادسة, قرار رقم ۱۷۲ فی ۱۳ حزیران سنة ۱۹۷۶ 
مجفوعة سمیر عالیةء ج 4 رقم ۳۳۸ ص NAY‏ 


۸۰۵ 


يكن مریدا بها المعنى الذي فهمه من وجهت اليه؛ آو لم يكن متوقعاً أن يقدم 
على الجريمة» بل كان معتقداً أن الامر لا يعدو مجرد التعبیر عن الحقد على 
المغدورء أو لم تكن الارادة متجهة الى خلق التصميم أو ارتكاب الجريمة, فان 
القصد لا یعتبر متوافراً. 


5 المحرض الصوري: 


يراد بالحرض الصوري الشخص الذي تتجه ارادته الى القبض على 
مجرم في حالة الجرم الشهود أو الى اختيار مدی حرص شخص على 
الخضوع للقانون, فيتظاهر بتشجيعه على اتيان الفعل الجرمي حتى اذا ما 
بدأ في تنفيذه حال دون اتمامه أو دون تحقق نتيجته الجرمية: مثال ذلك 
رجل الشرطة الذي یلم بعزم شخص على اقتراف جريمة فيتظاهر 
بتشجیعه» فاذا بدأ في تنفيذها أوقفه وكشف عن صفتہ أو الموظف المكلف 
بمراقبة تنفیذ قانون اذا ما أشار على بعض الخاضعين له بسلوك یخالفه, 
عازماً على ضبط المخالف بمجرد بدثه فيه وقبل أن يتاح له اتمامه. لا شك 
في أن من أتى الفعل الجرمی يسأل عنهء ال التشجیم آو الایعاز لیس من 
آسیاب امتناع المسؤولية أو العقاب» فما زال مقترف الفعل محتفظاً بأهليته", 
أمامن شجعه عليه أو أوعن به اليهء فلا يسال کمحرض, اذا لم 
سس سس 
(1) ذلك ان تصرف الحرض الصوري (وهو في جوهره مجرد ایعاز) لا يمكن ان يرقى الى مرت ة 
کراه الذي تمتنع به السوولية, وبالاضافة الى ذلك فان جمیم آرکان الجريمة متوافرة, وقد اقر 
القضاء الفرتسي هذا الحکم: 
Cass. Crim. 3 mars 1944, D. A. 1944, Jurisprudence, P. 92, Cass. Crim. 7‏ 


mai 1951, J. C. P. 1951, I. 6440, L. Hugueney, Chronique, Rev. de 
Science Crim, 1951, P. 655, A. Légal, Chronique, même Revue, 1953, P. 
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۸۸٦ 


یتوافر لديه القصد المنصرف الى ارتكاب الجريمة» فهو لا يريد أن تتحقق 
نتيجتهاء بل هو عازم على الحيلولة دون ذلك بايقاف نشاط المجرم بمجرد 
بدئه في التنفيذ وابقاء الحق الذي يحميه القانون مصاناً, وبانتفاء ارادة 
تحقيق النتيجة ينتفي القصد المتطلب في التحریض, فنكون بصدد «تحريض 


(0) 


متس 


Mezger, Lehrbuch, § 61, S. 436. (۱)‏ 
ومن رأي الاستاذ فؤاد رزق (ص (AE‏ والدکتور عبد الوهاب حومد Ge)‏ ۶۰۱) ان یعاقب الحرض 
الصوري بعقاب مخفف. ويري الدکتور مصطفی العوجي توقیم العقوبة العادية على الحرض 
الصوري (ج ۲ ص ۲۱۵). وهذا الرأي لا يمكن الاخذ به؛ لان انتفاء القصد على النحو الذي بیناه 
يحول اطلاقا دون العقاب. ویری الدکتور عدنان الخطیب عدم عقابه استنادا الى سبب تبریر. هو 
القیام بواچب قانوني (ج ۲ ص (VO‏ ولکن لا حاجة الى هذا الاستناد لان التشاط ليس تحریضا 
في المعنى القانوني» فهو لا یخضع ابتداء لنص تجریم حتی تقوم الحاجة الى البحث عن سبب 
تبریر يسري علیه. وقد اقر القضاء الصري عدم عقاب الحرض الصوري: VA GAB‏ تشرین الاول 
سنة ۱۹۶۸ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ رقم ١٥٦۸‏ ص ۱۲۹ ۲۷ نیسان سنة ۱۹۰۹ مجموعة 
احکام محكمة النقض س ۱۰ رقم ٠١5‏ ص ۰4۸۷ اول کانون الاول سنة ۱۹۰۹ س ۱۰ رقم ۱۹۹ 
ص ۹۷۰. وقضت محكمة التمييز الجزائية ان ايهام الخبر حائز المادة الخدرة انه يريد شراء‌ها كي 
يحمله على اظهارها فيقبض عليه في حالة الجرم الشهود, هذا الايهام ليس من شأنه ان ينفي 
مسؤولية حائز الادة لان جريمته لا تعتبر «وليدة استدراج» وبطبيعة الحال لا يكون تصرف الخبر 
سبباً لمساءلته جزائیا: قرار الغرفة الرابعة رقم ۱۳۱ في ۱۸ ايار سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية 

ج ١‏ (القسم الاول) رقم ٤٤١‏ ص NAA‏ 


۸۷ 





: مهد‎ TY 


المبدا الأساسي الذي يحدد عقوبة الحرض هو استقلاله في مسؤوليته 
عن مسؤولية من اتجه اليه تحريضه: فهو يستنفد نشاطه الجرمي بمجرد 
محاولته حمل غيره على الجريمة» ويستحق بذلك العقاب ولا تنتفي 
مسوولیته - فى الأصل - بمساك من اھ اليه التحریض, وان کاو یجوز آن 
GAAS‏ بناء علیه عقوبته. فقد نصت الادة ۲۱۷ من قانون العقویات (الفقرة 
الثانية) على أن «تبعة الحرض مستقلة عن تبعة الحرض على ارتکاب 
الجريمة». ونصت المادة ۲۱۸ من قانون العقويات أن «يتعرض المحرض 
لعقوبة الجريمة التي اراد أن تقترف سواء كانت الجريم ناجزة أو مشروعاً 
فيها آو ناقصة. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جريمة جناية أو جنحة 
الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التى حددتها الادة ال ۲۲۰ فى فقراتها !1 
تر ارات ale‏ رھ رکا تساه بسا اما ناو 
قبولا. تنزل التدابیر الاحترازية بالحرض LS‏ لو کان فاعل الجريمة,. ۱ 


وتقتضي دراسة عقوبة التحریض التفرقة بين حالتین: ارتکاب الجریمة 


الفاعل بجريمة غير التي كان التحریض (gale‏ 


ANA 


۲ ۔ ارتكاب الجريمة موضوع التحريض: 


قرر الشارع أن توقع على المحرض عقوية هذه الجريمة» لا فرق في 
ذلك بين أن ترتكب هذه الجريمة ناجزة, أي تامة متحققة لها جميع عناصر 
ركنها المادي» أو مشروعاً فيهاء أي موقوفة لم یأت الفاعل جميع أفعالها 
التنفيذية, أو ناقصة؛ أي خائبة أتى المجرم كل أفعالها التنفيذية ولكن لم 


وهذه العقوية أشد مما يتعرض له المتدخل: فبینما يستفيد الثانى من 
تخفيف العقاب وفقاً للضوابط التي تحددها المادة ۲۲۰ من قانون 5 
فان المحرض يتعرض لعقوبة الجريمة التي حرض عليها دون تخفيف. بل إن 
عقوبة المحرض أشد من عقوبة الفاعل آو الشريك اذا وقف النشاط الجرمي 
عند المحاولة: فبينما تخفف عقوبات هذين وفقا للضوابط التي حددتها المادتان 
۰۰ من قانون العقوبات» فان المحرض يتعرض لعقوبة الجريمة تامة. 
وهذا النهج في تحديد عقوبة المحرض هو نتيجة لاستقلاله في تبعته عن تبعة 
الفاعلء فقد حدد الشارع عقوبته ناظراً الى نشاطه على أنه جريمة في ذاته, 
فلا تتآثر هذه العقوبة بعد ذلك باعتبارات توجب تخفیف عقوبة الفاعل أو 
Folge‏ 


وتوقع على المحرض هذه العقوبة, سواء أكانت الجريمة جناية آم جنحة 


أو مخالفة. وتنزل به التدابیر الاحترازية كما لو كان فاعلاً أو شريكاً في 
الجريمة. 


ATA 


1١‏ عدم ارتكاب الجريمة التي كان التحريض عليها: 


اذا لم يفض التحريض الى نتيجة استفاد المحرض من تخفیف العقاب 
وفق الضوابط التى تحددها المادة ۰ من قانون العقوبات في فقراتها الثانية 
والتالتة والرابعة فتصير عقوبته معادلة عقوبة المتدخل في الجريمة. 


وعبارة «عدم افضاء التحريض الى نتيجة» تتسع لفروض متعددة: 
فهي تتسع آولاً لحالة ما اذا لم يلق التحریض استجابة, فقد قدمنا أن مجرد 
eee‏ الحمل على جريمة تعتبر تحريضاً LE‏ وتتسع بعد ذلك لحالة قبول 
التحریض ثم عدم اقتراف نشاط مادي تنفیذاً للجریمةء وتتسع في النهاية 
احالة اتیان من اتجه اليه التحريض نشاطاً مادياً لا يعاقب عليه القانون كعمل 
تحضيري آو بدء في التنفيذ لا عقاب علیه(. 


وتلاحظ بذلك أن وضع المحرض أسوآ من وضع الفاعل أو الشريكء اذ 
ان یاقب أي منهما لعدم اتيانه نشاطاً يجرمه القانون, ويعلل ذلك بمبدا 
استقلال تبعة (geal‏ فهو بتحريضه استحق العقاب. فلا تأثير لتصرف 
الفاعل آو الشريك على تبعته, اذ لا فضل له في عدم إقدامهما على الجريمة. 
وتتزل التدابیر الاحترازرة بالحرض في هذه الحالة كذلك كما لو كان فاعلاً أو 
شريكاً في الجريمة!". ۱ 


800 تخفیف في منه الحالة في تضاول الخطر الاجت‌ماعي لاتحریض بکونه لم رفن الی 
نشاط معاقب علیه. وغني عن البیان ان التخفیف لا محل له اذا كان البدء في التنفيذ معاقباً عليه ا 
يلحق هذا الوضع بالحالة الاولى التي توقع فيها على المحرض عقوية الجريمة التى حرض عليها. 
(۲) وبالاضافة الى ذلكء فانه يمكن ان تفرض الكفالة الاحتياطية على من ادين من الكل موی 
على جناية لم يفض الى نتيجة (المادة ۱ من قانون ch sill‏ رقم ۲). 


AV + 


و یں مس مو روہ ہت 


ویعل اك بتفامة EEE‏ سب علیها ال 
ہت ستجاية. 


۶ ۔ عقوبة المحرض في حالة ارتكاب الفاعل جريمة غير 
التي كان التحريض عليها: 


ان تقرير الشارع استقلال الحرض في تبعته عن تبعة الفاعل يقتضى 
عدم تأثره بارتكاب الفاعل جريمة مختلفة عن التي حرضه عليهاء فهو يستحق 
عقوبه الجريمة موضوع التحريض فحسب: ولا صعوبة في تطبيق هذه 
في مكان السرقه". ولا صعوبة كذلك فی تطبيقها اذا ارتكب الفاعل جريمة 
أخف مما حرض عليه فالحرض يتعرض لعقوبة القتل على الرغم من عدم 





)١(‏ ولكن ما حكم الحرض على مخالفة اذا استجاب الى التحریض من وجه اليه ولكنه لم ينفذ 
الجريمة؟ نرى انه لا عقاب عليه علیه, ذلك ان الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۸ التي قررت عدم عقاب الحرض 
على مخالفة اذا لم يلق تحريضه قبولا يجب ان تفسر في ضوء الفقرة الثانية من هذه المادة التي هي 
ملحقة بها وتعالج جميع الفروض التي لم يفض التحريض فیها الى نتيجة؛ وخطة الشارع واضحة 
في أنه يقرر تخفيف العقاب في هذه الفروض اذا كان محل التحريض جناية أو جنحة, والاعفاء منه 
Gl‏ كاوق diag‏ يفال 

bY)‏ وی ke‏ سے تو وما 


۸.۷۱ 


لآن تحريضه افضی الى نتيجة. ويلاحظ الفرق في هذا الوضع بينه وبين 
التدخل, از التدخل لا یسال الا عن الجريمة التي ارتکبت بشرط آن یشملها 
قصده, وعلة هذا الفرق أن التدخل یستعیر من هذه الجريمة اجرامه في حين 
أن جريمة الحرض تقوم بتحریضه جريمة مستقلة عن الجريمة موضو ع هذا 


التحریض. 


وقد یٹور التردد حول تطبيق هذه القاعدة اذا أقدم الفاعل على جريمة 
تعد نتيجه محتملة لتحریضه» كما لو كان التحريض على سرقة فقتل 
الفاعل المجني عليه تخلصاً من مقاومته وعملاً على اتمام السرقةء ومن 
الجائز في هذا الفرض أن يتوقع المحرض الجريمة الاخری فيقيل بها: 
نرى أن تقتصر مسؤولية المحرض على الجريمة موضوع التحریض, فلا 
يسأل في JEM‏ السابق عن القتل(» وسند هذا الرأي استقلال الحرض في 
جريم ته وتبعته؛ فهو ليس متدخلاً في جريمة الفاعل حتى يتأثر ہما تفضي 
اليه ولا يح تج عليه بشمول قصدہ الاحتمالى الجريمة الاشد اذ 
محل هذا الاحتجاج أن يأتي المدعى عليه الفعل gaa oss Sie‏ 
صدق ذلك على الفاعل أو الشريك أو التدخل» فهو لا یصدق على الحرض اذ 
قد فصل الشارع بين جريمته والجريمة أى الجرائم التي يفضي اليها 


EES 





(۱) وقد حكم القضاء في سوريا بذلك: المجلس العدلي دمشق في ۲٢‏ أيار سنة ۱۹۰۰ء نقلاً عن 
الدكتور عدنان الخطيب ج ١‏ ص ۲۱۳ حاشية رقم (۱). 

(؟) انظر في تفصيل ذلك: مؤلفنا في المساهمة الجنائية رقم ۱٦۷‏ ص ۰۲۶۰ وانظر الدكتور سمير 
عالیةء رقم ۱۰۷ ص ۲۰۸ والدكتور طه زاكي صافيء رقم 77١‏ ص NAY‏ 


AVY 


06 استقلال تیعه الحرض: 


جعل الشارع مبداً استقلال المحرض فی تبعته أساس خطته فى تحديد 
مسؤولية الحرض وعقوبته؛ ولهذا المبدأ نتائجه الهامة التي سلفت الاشارة 
الى بعضها: فتوقيع عقوبة الجريمة التامة التي حرض عليها ولو وقف نشاط 
الفاعل عند المحاولة, وتوقيع هذه العقوبة عليه بعد تخفيفها ولو لم يفض 
التحريض الى نتيجةء واقتصار مسؤوليته على الجريمة التى حرض عليها 
ولو ارتکب الفاعل جرائم سواهاء كل ذلك نتائج لهذا الاستقلال. 


ونضيف الى ذلك نتيجتين آخریین: فعدول المحرض عن نواياه الجرمية 
بعد تحريضه لا ينجيه من العقاب ولو آبلفه الى الفاعل» بل ولو استطاع ان 
ينشرع من ذهنه التصميم الجرمي ويثنيه عن الجريمة. ذلك أن هذا العدول 
لاحق على اتمام المحرض جریمته» فليس له من تأثير على مسؤوليته”". 
ومن تاحية تانية, فان الحرض لا SLL‏ بظروف الجريمة علی تنوعهاء لا 
یضار بهاولا بستفید Agie‏ وهذه النتيجة آقرها الشارع ضمناً في الادة 
۲ من قانون العقوبات القن قصرت تأثیر هذه الظروف علی الشرکا: 
a‏ هی شیب هت سوم ضرا 
سندها من القانون» فالحرض لا يسأل عن جريمة الفاعل أو الشرکاء 
والتدخلین حتی يتأثر بظروفها, ولکنه يسأل عن جريمة مختلفة تقوم 





(۱) يرى الدکتور عدنان الخطیب ان عدول الحرض عن تحریضه يمنع العقاب عنه بشرط ان یکون 
مباشرا مع الفاعل ويأتي في وقت يمكن فيه منع الجريمة (ج ۲ ص ٩‏ ۲۷). وهذا الرأي لا يمكن 
الاخذ به اذ يناقض مبدا استقلال المحرض في تبعته ويناقض المبدأ الاساسي الذي ينفي تأثير 
العدول اللاحق على الجريمة (انظر الاستاذ فوّاد رزق. ص (AS‏ 

(۲) انظر فی تفصيل ذلك: مؤلفنا فى المساهمة الجنائية, رقم ۱٦۸‏ ص ۲ ۲. 


AVY 





۲ ۲ _ $35 تقسيم: 


عرف الشارع الخبئین وحدد عقوباتهم في المادتين ۲۲۲۰۲۲۱ من 
قانون العقوبات» وقد جمع بينهم وبين المتدخلين في نبذة واحدة على الرغم 
من أن المخبىء ليس مساهماً في الجريمة السابقة على نشاطه, ولكن يبرر هذا 
الجمع صلة الارتباط التي تجمع و جريمة الخبیء وجريمة سابقة علبهاء از 
الا لی كتين متصنوره ندون SUM‏ . وانکار أن يعد الخبیء مساهماً في 
لح ولك احير کن وان كانت مرتيطة 
بالجريمة السابقة!", بل وتايعة لها“. 


والمخيثون صنفان: مخبئو أشياء ومخبئو أشخاص. 

ج ت وو ا ا ل لج اح ل ل ا 

(۱) وقد نبذ الشارع بذلك مذهب اعتبار المخبىء مساهما في الجريمة التی يخبىء متحصلاتها أو 

ene acer‏ اران ن نشاطه لاحق على اتمام تنفيذها فمن غير المنطقي ان يوصف بأنه مساهمة فيها 

على الرغم من انه لم يكن له دور في تنفيذها. . وبالاضافة الى ذلك فهذا المذهب يقود الى عدم عقاب 

الخفي اذا ارتکب الجريمة السابقة اجنبي في الخارج. اذ لن تخضع للقانون ن الوطني, ویجعل مبداً 

سریان التقادم هو تاريخ ارتکاب هذه الجريمة. ویحول دون ¢ العقاب على الحاولة» انظر : 

Vidal et Magnol, I, N°. 438-2, P. 603, Donnedieu de Vabres, N°. 460, P. 
271, Garraud, III, N°. 948, P. 118. 

Donnedieu de Vabres, N°. 462, P. 273. (۳) 


AV 2 





۷ے مه 


نص الشارم على جريمة T2283‏ الاشیاء فی الادة ۲۲۱ من قانون 
العقویات gill‏ تصت بان من آقدم قبا Gay wail USA‏ عایها ف 
الفقرة الخامسة من الادة ال ۲۱۹ وهو alle‏ بالامر» ple‏ اخفاء آو تصریف 
200ات ھت انش اتی Geese‏ تسم ار عسل لیا 
بجناية آو جنحة عوقب بالحبس من ثلاتة اشهر الی سنتین وبالفرامة من 
ا2ق 5 ۰ ليرة. على آنه اذا کانت الاشیاء الخفاة آو 
الصرفة ناجمة عن date‏ قلا یمکن آن تجاوز العقوبة (tlh‏ الحد الاعلی 
لعقوبة الجتحة الذکورة». وقد حرص الشارع فى صدر هذا النص على اقرار 
التفرقة uy‏ هنه الجريمة والتدخل فی الجريمة السابقة عن طريق الوسبلة 
ام ات کے ها تیک هخا اق ای ساسا رت 
التفرقة آن وسیلة التدخل تفترض اتفاقاً سابقا مع الفاعل gl‏ آحد التدخلین ثم 
اخفاء الاشیاء الناجمة عنها تنفیذاً لهذا الاتفاق» وبذلك یکون نشاط التدخل 
سابقاً على تنفیذ الجريمة» آما جريمة تخبثة الأشياء فتفترض أنه لم يكن ثمة 
اتفاق سابقء وانما كان نشاط مقترفها جميعه لاحقاً على لحظة تمام تنفيذ 
الجریمة» وفي ذلك ما يبرر استبعاده من عداد المساهمين واعتباره مرتكباً 


جريمة مهنيز OVE‏ 





Garraud, 111, N°. 933, P. 99. (\) 


۰/٥ 


ونقوم هذه الجريمة بأركان تلاتة: موضوع La pall‏ وهو الأشياء 
7 الغیر التي نزعت آو اختلست آو حصل علیها بيناية آو بن مت 
ونشاط جرمي» هو الاخفاء آو التصریف, ری جرمي. ونحدد فیما يلي 
ماهية کل ركن تم نبين عقوبة الجريمة. 


6 موضوع الجريمة: 


موصوع هذه الجريمة أشياء يتعين أن یتوافر فيها شرطان: شرط يحدد 
7ر الی مصدرها. فمن حیث ملکیتها یتعین سی 
90 افیر الخبیع قلا یسال شخص عن hy abel gan fla BSS‏ کا 
يعتقد أنه مملوك Ma gall‏ اذ التخبكة من مالك هي استعمال لسلطة يخولها ل 
حق Lol (43 She‏ مصدرها فیفترض آمرین: آنها نزعت أو اختلست آو 
حصل علیها » وأن وسيلة ذلك كانت ارتكاب جناية أو جنحه. ونزع الشي: 
يعني سلب حیازته» وأوضم مثال لذلك سرقته؛ واختلاسه يعني أن من کان 


(۱) هذا الاعتقاد من کاف للعقاب. فقد تقدم ان الشارع اللبناني لا يعاقب على الجراكم المستميلة 

استحالة قانونیةء انظر رقم ٦‏ ص ۶۸۷ من هذا المؤلق. 

(؟) الدکتور محمود محمود مصطفی, رقم ۳ ص ۳۸۷ 

)¥( ألفاظ «نزعت أو اختلست أو حصل عليهاء يقابلها في الاصل الفرنسي للمادة ۲۲۱ من قانون 

العقوبات. الفاظ "enlevées, détournées OU obtenues"‏ دهي ذات الالفاظ الواردة في الادة 

کے من قانون العقوبات الفرنسي, وقد استقر في الفقه أن المقصود بها الاشارة الى الوسائل 

الجرمية المتنوعة التي استعمات في الحصول على الأشياء المخبأة. انظر: 

Vidal et Magnol, بآ‎ N°. 438-7, P. 605, Donnedieu de Vabres, N°. 459, P. 
271, Garraud, Il, N°. 943, P. 112. 


۸٦ 


بوزه lnm‏ مالکه قد استولی علیه لنفسه {Sie‏ حق اھ ومدعیه 
لنفسه» ومتال ذلك (ساءة الائتمان في شأنه, والحصول عليه يعني خداع 
مالكه وحمله على تسليمه. وأوضح مثال لذلك التحصل عليه عن طريق 
Cs‏ میتی را2 لثلاتة آن یشیر الی اسیا 
جوم التصورة للاعتداء علی الملكية. ویتعین ان تقوم بهذا “Teil‏ 
الاختلاس آو الحصول جنایه أو جنحةء فاستبعد الشارع حالة ما اذا كانت ب 
ددم به ae‏ وحالة ما ذاکانت ماق تقوم به مجرد مخالفة. ویدنی 
فک أن جريمة تخبتة الأشياء تابعة لجريمة سابقةہ فلا قيام لها بدوٹھا: وال 
«بالجريمة السابقة» مجرد الوصف الجرمي للفعل الذي نجمت الأشياء 
الخبأة عنه أي توافر ركنيها القانوني والادي, فلا يشترط توافر رکنیا 
العنوي أو توقیع العقاب على مرتکبه OL‏ فیعاقب مخبیء الشيء السروق 
مثلاً ولو كان السارق مجنوناً أو قاصراً أو انتفی قصده آو توفی أى لم تتعين 
A‏ ولا عقبة تحول دون آن تسبق محاکمة الملخبىء محاکمة مرتکب 
الجريمة السابقة, أو أن يدان الأول ويبرأ الثاني طالما أن البراءة لا تستند الى 
ساب الي الصفة الجرمية للفعل الذي تقوم به هذه الجريمة. وعلى القاضي 
اذي ينظر في جريمة التخبئة أن يتحقق بنفسه من الصفة الجرمية للفءا” 
"سایق باعتبارها عنصراً لهنه الجريمة, فلا يوقف الدعوى انتظار] لمكم 
يصدره القضاء الذي ينظر فی الجريمة السابقة, وَآن كان لاقام ين 
الجريمتين ملي طالا كان ذلك متاحا - عرضهما على قضاء واحد تفاد ) 
للتناقض بين الأحكام. 


)١(‏ ولكن ذلك لا يعنى ان العقاب مقتصر على تخبكة الاشياء التحصلة من هذه الجرائم الثلاثةء بل 
تقوم الجريمة اذا كانت الاشياء متصله من اية جريمة ينطبق عليها النص, انظر الدكتور عدنان 


AVY 


۹ - النشاط الجرمي: 


یفوم هذا النشاط باخفاء أو تصریف. والاخفاء يعني مطلق وضع اليد 
على الشيء' '» والتصریف يعني دفعه في التعامل, وتشترك الصورتان في 
هدفهماء وهو تمكين مرتكب الجريمة السابقة من الاحتفاظ بثمراتها أو 
استغلال ما تنطوي عليه من قيمة مبادلة أى منفعة. وليس بشرط أن یتسم 
الاخفاء بالسرية": فوضع اليد علناً على شيء ناجم عن جريمة» کرفع علم 
مسروق على سارية مبنى تقوم به جريمة التخبئة. وسواء سند وضع الیدا؟): 
فقد يضع الخبیء يده باعتباره مشترياً أو موهوباً له أو مودعاً لديه أو 
مستعيراً ويعني ذلك انه يستوي أن يكون وضع اليد بمقايل أو بدون 
مقابل' '. وسواء أن يتلقى الشيء من مرتكب الجريمة السابقة مباشرة أو من 
وسيط سيىء النية آو حسنهاء كما لو اشترى الشيء السروق من شخص 
اشتراه بدوره من السارق!*. ونستوي الصور المختلفة لوضع اليد 
فالاستهلاك - باعتباره پفترض وضع يد سابق - قد یکون احدی هذه 
الصور: فمن يتناول طعاماً يعلم انه مسروق, سواء بمفرده أو مشارکا 


Garraud, 111, N°. 944, P. 113. (۱) 
Donnedieu de Vabres, N°. 459, P. 271. (۲) 
Garraud, III, N°. 944, P. 113. (۲) 


(۶) وتطبيقا لذلك, فان الدائن الذي یتلقی سادا لدینه نقودا یعلم انها deal‏ عن جناية gi‏ جنحة 
پرتگب هذه الجریم على الرغم من pl ail‏ یمصل على مفنم لاحق له فیه. ویرتکپ هذه الجريية 
كذلك من يشتري الشيء الناجم عن جناية أو جنحة ممن یتجر في مثله بتمن الثل. 

)9( الدکتور السعید مصطفی السعید. ص ۳۱۷ ۔ الدکتور محمود محمود مصطفی» رقم VAY‏ ص 
gall VAY‏ غدتان ااقات مھ خن 


AVA 


السارق پرتکب هده الجريمة وول ان سرقة الشیء الناجم عن جريمة سابقة 

یم ثبر تخبثه له لان «الأخذ» یفترض وضع tall‏ وتجتمم السرة 2 
والتخبتة بذلك اجتماعاً OG gine‏ آما التصریف أي الدفم فی التعامل, 
فيتحقق بادخال الشيء في حيازة جديدة» وسواء سند ذلك الادخال, 
فترتكب الجريمة ببيع الشيء أو المقايضة عليه أو ايجاره... وقد يكون نشاط 
ree‏ هو مجرد الوساطة في التعامل بالشيء اذ يصدق عليها أنها 
تصریف للشيء, والنتيجة الهامة لذلك انه لا يشترط في التصريف وضع 
اليد على الشيءء ويكفل هذا التفسير اعطاء التصريف مجالاً متمیزاً عن 
الاخفاء(. 


عن الجريمة السابقة, فالشارع یعدل به ما يحل محله: فمن يودع لدیه ثمن 


اس تھا 
جص تي ےس ب ت ری ا ۓ 
Garraud, HI, N°. 944, 4. (۱)‏ 
وغني عن البیان انه يستوي اعتیاد الدعی عليه على الاخفاء أو ارتکابه على وجه عارض بفعل 
اخفاء واحد. 


)٢(‏ ويتضح بذلك ان النص اللبناني اوسع نطاقا من تشريعات تقصر التجريم على الاخفاء 
فحسب كالتشريع المصري (المادة ٤ ٤‏ مكررا من قانون العقوبات), فلا ينال العقاب - وفقا لها _ 
الافعال التي لا تتضمن وضع اليد على الشيء. 

Garraud, II, N°. 944, P. 113, Donnedieu de Vabres, N°. 459, P. 270. (۲ 


AVA 


٠‏ 9 القصد الجرمي: 


تطلب الشارع القصد في اشتراطه أن يكون المدعى عليه «عالماً بالأمر», 
والعلم يتعين أن يحيط بمصدر الأشياء الجرمي: فيعلم بالفعل الذي كان 
وسيلة الحصول عليهاء وما اتسم به من خصائص وانطوى عليه من مساس 
بحقوق الغير يعلق القانون عليه صفته الجرمیة'''. ولكن لا يشترط العلم بهذه 
الصفة ذاتها أو بنوع الجريمة التي تقوم به ووصفها القانوني» فذلك مفترض 
وفقاً للقواعد العامة ولا يشترط العلم بالتفاصيل غير ذات الأهمية 
القانونية» كتاريخ الجريمة السابقة أو هوية المجني عليه بها" ويستوي علم 
توافر لحظة ابتداء التخبكة وعلم توافر في أثنائهاء کمن أودع لديه شيء 
مسروق جاهلاً مصدره ثم علم به فظل يحتفظ مع ذلك بحيازته, ذلك ان 
التخيئة حالة جرمیة مستمرة يتحقق التعاصر بينها وبين القصد اذا طرأً ‏ 
في أية لحظة ‏ قبل انقضاٹھا!“. ويقتضي القصد انصراف الارادة الى اتيان 
التشاط الجرمی الذي تتحقق به التخبئة والى نتيجته. ولا تدخل الدوافع في 
کرو القصد طبقا للقواعد العامة. 





(۱) محكمة التمييز الجزائية الفرفة الخامسة, قرار رقم ۱۷٦‏ في ۲۲ نیسان سنة ۱۹۷۲ء مجموعة 
سین غالده بخ عترقم VEA‏ خن 1 

(۲) انظر رقم ۳۹6 ص ۵۳۷ من هذا اللف. 

Vidal et Magnol, I, N°. 438-7, P. 606. (۳۱‏ 
(۶) وقد استقرت على ذلك محكمة التمییز الفرنسیة: ۱۰ أب سنة ۱۸۷۸ سيري ۱۸۷۸ء القسم 
الاول ص ۱۸۰۳۸۰ حزیران سنة ۱۹۹۲ سيرع ۱۹۳۷ القسم الاول ص VAY‏ وتعلیق الاستاد 
هوجني - واستقرت عليه محكمة النقض الصریة: ۸ شباط سنة ۱۹۰۶ مجموعة احکام محكمة 
الاقض سس فک اض 60 ۱ 


AAs 


۱ - العقوية: 


حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين 
والغرامة من عشرین الف ليرة الى آربعماية الف ليرةء وهذه العقوبة ثابتة 
لاارتباط بینها وبين عقوبة الجريمة السابقة, ويؤكد ذلك استقلال JS‏ منهما 
عن الاخری. ولکن ملاحظة صلة الارتباط بینهما حملت الشارع على أن 
يحصر عقوبة هذه الجريمة في حدود معلومة بحیث تظل أقل من عقوية 
الجريمة السابقة باعتبارها تابعة لهاء فنص على أنه اذا كان الشیء ناجماً عن 
جنحة فلا تجاوز عقوبة تخبئته ثلثي الحد الاقصی لعقوبة هذه Ogata‏ 


TEY‏ - العذر المحل: 


سرقة «اذا أخبر السلطة عن آولتك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض 
ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبآهم» (المادة ٤‏ 15 من قانون 
سس ا 
(۱) هذه الجريمة مستمرة, وبناء على ذلك فان مرور الزمن الهني للدعوى العامة لا يبدأ الا من 
الدعی علیه الشيء الی حیازته بعذ خروجه Lele‏ قهی نیک جريمة جديدة. ومن القواعد الستقر: 
انه لا یسال عن هذه الجریمةمرتکب الجريمة السابقة التي نجم الشيءعنهاء اذ ان وجوده فى 
حيازته أثر طبيعي لجريمته الاولى. ولكن اذا برىء الدعی عليه بالجريمة السابقة, فليس ثمة ما 
يحول دون الظن به من اجل التخبقة, اذ انتفاء مساءلته من اجل الجريمة السابقة يزيل العقبة 


القانونية التی کانت تحول دون مساءلته عن التخبتة. 


۸۱ 


العقوبات). وهذا العذر يستفيد Ge‏ مخفى الأشياء السروقة دون مخفي 
lied!‏ الناجمة عن سیر ام ce dl‏ وتقتصر الاستفادة منه علی Cabal‏ دون 
المصرفين' ". ويستفيد منه مخبئو الأشخاص الذین ساهموا في السرقة دون 
مخبیء الأشخاص الذین ساهموا في جرائم اخری". 


والاستفادة من هذا العذر تتطلب آحد فعلین: اخبار السلطات عن 
الساهمین في السرقة قبل أية ملاحقة, أو اتاحة القبض على من یعرف 
مختبآهم 7 مباشرة الملاحقة. والاخبار يعني اخطار السلطات» ويتعين 
أن یکون صادقاً مفصلاً بحیث یمثل خدمة للمجتمم یستحق مؤديها الاعفاء 
من العقاب. واتاحة القیض تعني امداد السلطات بمعلومات تؤدي الى القبض 
فعلاً على الساهمین الذین یعرف مختبأهم. ولا پستفید الکررون من هذا 


مس سس 
)\( ويتضح ذلك من اقتصار الشارع على استعمال لفظ «اخفاء» واغفاله لفظ «التصریف» الذي 
استعمله فى المادة ۱ من قانون العقویات. 

5 على الرغم من أن النص العربي للمادة ۶ بستعمل لفظ «الشر کاء» فان هذا التعبير يحب أن 
يفهم في معنى مطلق المساهمين في الجريمة, والحجة في ذلك انه تقابله في النسخة الفرنسية عبارة: 


Personnes ayant participé a un vol. 


AAT 





نص الشارع على تخبئة الا شخاص في الادة ۲۲۲ من قانون العقویات 
التي قضت Gb‏ «من آقدم فيما خلا الحالات النصوص علیها فى الفقرتين ال 
کر تين ay ee‏ تسس يحرف أنه اقرف ےا۸2 
ساعدة على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى 
سنتين». وقد حرص الشارع في صدد هذا النص على التفرقة بين تخبكة 
الأشخاص كوسيلة للتدخل الجرمي وتخبئة الأشخاص كجريمة قائمة 
هت از شا هی he‏ ییا لفق Vii‏ 
الادة ۲۱۹ يميزها آنها تنفیذ لاتفاق سبقها فهی تندمج فى الاتفاق بحيث 
ag, a EC‏ لک CG) a A‏ كت 
سکاب خرو eS tN le‏ سا لات se‏ ارس وه 4 
فیمیزها آمران: آنها تفترض نشاطاً معاصرا للمشروعات الجرمة للاشقیاء 
الذین يقدم الیهم المأوى أو المختباء وأن هوّلاء الأشقياء دآبهم ارتکاب الجرائم 
الشار اليها في هذه الفقرة. أي انهم اعتادوا على هذا النشاط الجرمي(. 
وتتجرد تكيقة الأشخاصض كجريمة مستقله من الخصائص السابقة. وبذلك 
نضع حدودها على الوجه الآتي: انها تفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق سابق. 





Garcon, art. 61, N°. 10, Donnedieu de Vabres, N°. 458, P. 269. (\) 


AAY 


وان التخبئة كانت لاحقة على تمام الجريمة السابقة». وسواء أن يكون 
الشخص المخبأ قد اقترف Gis‏ واحدة أو OO SST‏ 


ونشاط جرمی, هو اخفاء آو مساعدة على التواري عن وجه Ulsall‏ والقصد 
الجرمي. 


4 موضوع الجريمة: 


اشن الشتار ع ان الاخفاء ای الساعدة كان اشخصن اقتوف هنایم قاذ 
تقوم الجريمة اذا اتجه الاخفاء أو الساعدة لقترف جنحة أو مخالفة أو نشاط 
لفاعلها والشريك فیهاء بل وللمحرض Yate‏ والتدخل فيها'". ولا يشترط أن 
یکون قد قضي باعتبار جريمة الخباً جناية. بل ان القضاء الذي یحاکم 
المخبىء یختص بالبحث فى تکییف الفعل السند الى الشخص LAU‏ والتحقق 
من أنه جناية باعتبار ذلك ركناً في الجريمة التي يفصل فیهاء ولذلك لم يكن 
سبق محاكمته أو التحقيق معه أو مجرد توجيه الاتهام اليه شرطاً لادانة 


ree 





)\( وبالاضافة الی ذلك فان تخبقة الاشخاض کر مستقلة gag ti‏ ارتکان jad all‏ ال 
جناية: آما باعتبارها وسيلة تدخل جرمي فيستوي ارتکاب ذلك الشخص جناية آو جنحة. 

(۷) والحجد في ذلك ان تعبیر «اقتراف جنایة», یتسم لن اقترف فغلا تقوم به السو Waly‏ عن 
bbe‏ بالاضافة الى ان Ue‏ التجریم هی الحيلولة دون ان يفر من قبضه السلطات العامة شخص 
فووا عه حريية حسفا مک امنا 

Garcon, art, 61, N°. 66. (۳ 


ANZ 


906 النشاط الجرمي: 


على التواري عن وجه العدالة» وتتفق الصورتان في أن جوهرهما ابعاد 
مقترف الجناية عن متناول السلطات العامة بحیث لا يسعها أن تحاكمه 
Lats‏ وتنفذ فيه العقوبة: فيدخل في ذلك امداده بمأوى» سواء اختفى فيه“ 
أو سكنه علانية» ويدخل في ذلك أيضاً مساعدته على السفر الى خارج 
البلاد» آو علی التنکر وامداده بوسائل التغلب على رجال السلطة العامة اذا 
حاولوا القبض عليه والفرار منهم» وکل نشاط آخر یکون من GLE‏ ابعاده 
آو الشراب. آو الشهادة الكاذية عند التتحقيق مع مقترف الجناية أو 
محاکمته(". 


Vet‏ هس القصد الچر مي: 


یقوم القصه في هذه الجریمة علی العلم پماهية الفعل الذي ارتکبه 
هی ی خی لد كلو Bec‏ ملسي محف لا ۸ 
رک يشتوك اس صھہ ارب ا ۱ 
باشخا خر راد ال شم اما گج ھلکھارسھن 
یخبثه. وكل طرق العلم المتطلب سواء» فيقوم القصد اذا كان العلم عن طريق 


. Garcon, art® 61, N°. 49. (۱) 
Garcon, art. 61, N°. 46. 60 


Ao 


الاشاعة العامةء طالما أنها وصلت الى المدعى عليه في صورة يقينية فاقتنم 
يها!!. ويتعين أن تتجه الارادة الى النشاط الجرمي ونتيجته. ومن ثم لا 
یتوافر القصد اذا آکره الدعی عليه علی الاخفاء أو علی اة وسواء 
الدوافع الى الجریمه» فيقوم القصد وان كان الدافع غير eas‏ 


۷ العقویة: 


حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين: 
فلا ارتباط بين هذه العقوية وعقوبة الجناية القترفة. 


NEA‏ سے العذر المحل: 


نص الشارع على عذر محل يستفيد منه «أصول الجناة المختبكين أو 
فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم وشقيقاتهم أو 
آصهارهم من الدرجات نفسها» (المادة ۲۲۲ من قانون العقویات. الفقرة 
الثانية). وعلة هذا العذر أن تصرف الدعی عليه في هذه الحالات هو استجابة 
لشعور انساني طبیعي'', فليس في وسع الشارع أن یکبته, وليس من 


سس سس سس سس 


Garcon, art. 61, N°. 75. (١) 
Garcon, art. 61, N°. 76. (۲ 
يستوي علم توافر عند ابتداكها وعلم توافر بعد‎ GU ہالنظر الى کون التخبثة حالة مستمرة,‎ )۲( 

ذلك ولكن قبل انتھاٹھا. 


AA“ 


الصلحة ان یحاول ذلك. والشرط آلوحید للاستفادة من العذر هو توافر بے 
القرابة آو الزوجية أو الصاهرة بين الدعی عليه بهذه الجريمة ومقترف 
يتحقق اذا نشأت صلة الزوجية أو الصاهرة قبل انتهاتها ولو لم تكن قائمة 
لحظة ايتدائها!". وغني عن البيان أن الاشخاص الذين يستفيدون من العذر 
من العذر الحل المنصوص عليه في المادة 104 من قانون العقوبات في النطاق 
المحدود له المقتصر على مخبئي المساهمين في جريمة السرقة۱". 


چیم تسس یش اا ا 
(۱) قد یکون هذا الحل محلاً للشك فیقال بان التخبكة التي سبقت نشوء هذه الصلة ما زالت جديرة 
بالعقاب. ولکننا نری أن مراعاة Ue‏ العذر تقتضي اعتبار التخبثة في مجموعها - سواء في شطرها 
السابق على الصلة وشطرها اللاحق علیها - وحدة غير متجزئة وامتداد العذر اليها جميعاً. 

Garcon, art. 61, N°. 77. (¥) 

)٢(‏ انظر في نطاق هذا العذر ما تقدم: رقم VEY‏ ص ۸۸۱ من هذا المؤلف. 


۸۸۷ 





٩‏ ب تعریف: 


اجتماع الجرائم هو تعدد الجرائم السندة الى ذات الشخص دون أن 
یفصل بينها حکم مبرم!'. ويعني ذلك أن اجتماع الجرائم یقوم على عناصر 
ثلاثة: وحدة المجرم» وتعدد جرائمهء وعدم صدور حکم مبرم من أجل احداها 
قبل أن يقدم على الجريمة التالية لها. ویکفل العنصران الاول والثانی التمییز 
بين اجتماع الجرائم والاشتراك الجرمي على ما تقدم تفصيله”", Lal‏ العنصر 
الثالث فيميز بينه وبين التكرار الذي يفترض ان الجرائم المتعددة يفصل بينها 
حكم مبرم". ولكن هذا العتصسر المفسيز بين الوضعین لا یصول 





Vidal et Magnol, I, N°. 252, 2. 412, Donnedieu de Vabres, N°. 806, P. )١( 
462, Levasseur, Cours de droit pénal général complémentaire, P. 399, Merle 
et Vitu, N°. 615, P..395. 
الدكتور السعيد مصطفى السعید, ص ۷۸۰ - الاستاذ فؤاد رزق» ص ۲۱۳ - الدكتور علي حسين الخلف, تعدد‎ 
VA الجرائم واثره فی العقاب فی القانون المقارن (۱۹۰۶) ص‎ 
م دالوا‎ (kia ag VVA اک 0۵ قح‎ 
(؟) ويعني ذلك ان استبعاد اجتماع الجرائم وحلول تكرارها محله منوط يصدور حکم مبرم قبل ارتكاب‎ 
سای الا‎ cout A ضور يع كير رہ کسی‎ a فلن ذلك أ نكر‎ ay A میمت‎ 
ارتکب جریمته الثانية عقب ملاحقته من اجل جریمته الاولی آو صدور کر کرو مبرم عليه من اجلها یعتبر في‎ 
حالة اجتماع جرائم لا تکرارها. وللتفرقة بين الوضعين اهمية من حیث السياسة الجنائیة: فمن يوجد في حالة‎ 
تکرار اجدر بالتشدید ممن كان في حالة اجتماع جرائم, اذ قد تلقی انذارا پالکف عن سلوك طريق الاجرام في‎ 
فلم يلق مكل :هذا الانقار‎ Bip ا ا ع‎ Fates all ال فكان عليه أن وھ‎ cells gee 
عندماارتكب جريمته التانية. وقد أقرت محكمة التمييز الجزائية اشتراط هذا العنصر في تطبيقها النظم المتولدة‎ 
من «اجتماع الجرائم», وهو نظام «ادغام العقوبات» فاعتبرت من شروطه ارتكاب الجرم الثاني قبل انبرام الحكم‎ 
١ الصادر في شأن الجرم الاول: قرار الغرفة الخامسة رقم ۷۶ في ۲۶ آذار سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية ج‎ 
في ۱۰ تشرين الثاني سنة ۱۹۷۱ء وقرارها رقم‎ ۲٦٢ (القسم الثاني) رقم ۳۱ ص ۲۲ء وقرار الغرفة السادسة رقم‎ 
ص ۰۱۳۱ وقرار الغرفة‎ ۲۹٦ كانون الاول سنة ۱۹۷۱ المجموعة السابقة ج ۲ (القسم الثاني) رقم‎ ١١ في‎ ٦ 
Pe en رای ار یک تر سارف 08 دي کس سي سره‎ 
وف ۸ای ۴۸ کاترن الاو ل هلة‎ cen النعورية ات العا قرار نوک‎ Ghana رقم ۱ ۳6 رھ اتور مک‎ 
۱۹٦۰ في ۲۶ ايلول سنة‎ EVE ص ۱۶۵ وقرار الغرفة الجنحية رقم‎ ١١١ 4 مجموعة القواعد القانونية رقم‎ ۸ 


مجموعة القواعد القانونية رقم ۱۲۰۰ ص 1٤١‏ . 


۸۹۱ 


دون توافرهما معاً اذا توافرت عناصرهماء كما لو اقترف شخص جريمة 
۱ 7 ده من آجلها حكم مبرم ثم اقترف عدداً من الجرائم لا يفصل 
الجرائم(. 


۰ - المشكلة القانونية التي یثیرها اجتماع الجرائم: 


امشكلة التي يثيرها اجتماع الجرائم تدور حول تحدید العقوبة التي 
توقع على مرتکب الجرائم التعددة: آهي عقوبة واحدة من أجل احداهاء أم 
عقویات منعددة بقدر عددها؟ يرجح النطق القانوني st Jatt‏ فلت ان لكل 
dy gle Leys‏ فان کانت الجريمة واحدة فلا توقع سوی عقویتها, اما زا 
تعددت الجرائم فان عقوباتها تجتمم تبعاً لذلك(. ولکن هذا الحل یعیبه أن 
اجتماع العقوبات قد يستحيل في العمل كما لو كانتا عقوبتي اعدام أو 
عقويتين مؤبدتین سالبتين للحرية أو عقوبة مؤبدة سالبة للحرية وأخرى 
مف من ذأت نوعهاء واذا اجتمعت عقوبات مؤقتة سالبة للحرية فقد يعني 
ذلك أن تستغرق ما تبقى من حياة المحكوم عليه فیستاصل من المج تمع على 
الخ من آن جرائمه قد لا تستبعد الامل کی اصلاحه وتاهیله, وحینما می 
عقوبات الغرامة فقد تستغرق ثروة الحکوم عليه فتتحول الى مصادرة عامة 
عدت محظورة في التشریعات الحديقة". 


(۱) الدکتور السعيد مصطفی السعید, ص ۷۸۰ 


Garraud, III, N°. 980, P. 185. (۲) 
Garraud, HI, N°. 980, 2. 185, Vidal et Magnol, I, N°. 252-5. P. 418. (v) 


5م 


آما الحل الذي يقول بتوقيع عقوبة واحدة. فان تطبيقه يقتضي التساول 
عو كفي Il‏ کر اھکر دا و عقون ع iy Sint‏ تناع مها ا 
شك في أن هذه العقوبة ينبغي أن تكون المقررة لأشد الجرائم التى ارتكبها 
الا لذ نمال كاسنا کے یھی عم الع ين کدی جات 
هو تخفيف عنه» ويجب أن يقف التخفيف عند حدود معقولةء ومن ثم لا يجوز 
التفكير في توقيع عقوبة أخف من هذه العقوبة الأشد. ويحتج أنصار هذا 
الحل في تأييده Ob‏ ارتكاب جرائم متعاقبة دون أن يصدر حکم بات من 
أجل احداها يعني تقصير السلطات العامة في ملاحقة الجرم, اذ كان الأصل 
أن يلاحق فور جريمته الاولى فلا قناع له عندئذ الاقدام على جريمة 
تالیة(. وهذا الحل بذوره له عبوبه: فالاقتصار le‏ عقوة الجریمة الاشد 
يوحي بأنه لم یوقم عقاب من أجل الجرائم الاخرىء وهذا العنی يناقض 
العدالة ويخل بمقتضيات الردع» ثم إنه يخول ترخيصاً لمرتكب جريمة جسيمة 
بأن يرتكب جرائم آخف مطمئناً الى أنه لن يوقع عليه من أجلها عقاب”". 
ولیس plete yi Goss‏ بتقصیر السلطات العامة فقد ترتکپ الجرائم 
التعددة خلال فترة من الزمن قصيرة لا تسمح باتخاذ اجراءات الملاحقة من 
أجل احداھا'''. 


وتفادياً لمآخذ التطرف تجنح التشریعات الحديثة الى التوسط: فما يأخذ 
منها بمذهب اجتماع العقوبات يضع لها حداً آقصی, أو یقرر جب بعضها 


Donnedieu de ۷ ۵0165, N°. 810, P. 464. ۱ )۱) 


Vidal et Magnol, I, N°. 252-5, 8۰ (؟)‎ 
Donnedieu de Vabres, N°. 810, P. 646. 9 


۸۹۳ 


بقاعدة توقيع العقوبة الااشد پقرر تغلیظها كي تصیر جزاء GALS‏ الو وك 


۳ “ ۶ 


وقد آثر الشارع اللبناني التوسط بين الذهبین التطرفین السابقین, وان 
كان له أسلوبه الفرید في ذلك, فقد تبنی الذهبین معاً وخول القاضي الخیار 
بينهماء ويتخير القاضي لكل واقعة الحل الملائم لها وفقاً لظروفها. وبالاضافة 
الى ذلك» فقد آورد قيدأ هاماً على اجتماع العقوبات هو Yin‏ يزيد مجموع 
العقوبات GE GU‏ على أقصى العقوية العينة للجريمة الاشد الا یمقدان تصفها» 
(المادة ۲۰٢‏ من قانون العقوبات, الفقرة الثانية). 


۱ - أنواع اجتماع الجرائم: 


اذا فهم لفظ الجريمة في معنی «التکییف الجرمي» فان اجتماع الجرائہ 
متصور بالنسبة لفعل واحد تتعدد آوصافه الجرميةء وهو متصور کذلك ازاء 
أفعال عدة لكل منها على جدة لكيه ری و طن على الو الا ول یر 
ET‏ المعنوي للجرائم» وعلى النوع الثاني تعبير «الاجتماع المادي 
لحرا وقد تبنى الشارع هذا التقسيم فخصص للاجتماع المعنوي 


)%( ومثال ذلك قانون العقوبات المصري الذي يقرر تعدد العقوبات بتعدد الجرائم (المادتان YY‏ 
۷) واکنه یضع حداً أقصى للعقوبات السالبة للحرية حين تتعدد (المادة ۳۱) ویقرر ان بعض هذه 
العقوبات يجب البعض الآخر بشروط محددۃ (المادة (v9‏ وانه اذا ريبطت بين الجرائم المجتمعة 
الثانية). 


AE 


الادتین ۱۸۲۰۱۸۱ من قانون العقویات, وخصص للاجتماع المادي المواد 
۶ ۲۰۸ من قانون العقوبات. وثمة وضع قانونی يشتبه فی الظاهر 
بالاجتماع المعنوي» ولکنه یختلف عنه في الاهية اختلافاً کبیر] هو «تناز ء 
النصوص الجزائية», ونری لذلك أن نعالجه على حدة عقب الفراغ من 
الاجتماع المعنوي وقبل البحث في الاجتماع المادي. 





الا جتماع المعنوي للجر ائم 
۲ - ماهية الاجتماع العنوي للجرائم: 


يعني هذا الاجتماع تعدد الأوصاف الجرمية للفعل sl gl‏ بحیث 
يسوع القول بأن هذا الفعل تقوم به عدة جرائم باعتبار أن كل وصف جرمي 
تقوم به جريمة على حدة. ولا کان كل وصف يتضمنه نص تجریم» فان من 
السائغ وصف الاجتماع المعنوي Gb‏ اجتماع نصوص تجريم ازاء فعل 
واحدہ أو انطباق نصوص متعددة على هذا الفعل. ويتضح بذلك ان الاجتماع 
المعنوي يقوم على عنصرين: وحدة الفعل وتعدد الأوصاف الجرمية. ويكفل 
العنصر الاول التمييز بينه وبين الاجتماع الادي للجرائم. ذلك انه اذا 
تعددت الا فعال واجتمعت تبعاً لذلك الجرائم الناشكة عن کل منهاء فذلك 
اجتماع مادي للجرائم. ویمثل العنصر الثاني جوهر الاجتماع العنوی, فاذا 
انتفی التعدد في الأوصافء أي كان للفعل وصف جرمي واحد, فمعنی ذلك 


AAO 


آنه تقوم به جريمة واحدة» ومن ثم لا يكون محل لاجتماع جرائم. ويفترض 
هذا العنصر ان الاوصاف التعددة تصدق جمیعاً علی الفعل, اما اذا كان 
احدهما يستبعد سائرها بحیث لا یخضم الفعل فی النهاية الا لنص daly‏ 
آحدها فی النهاية فلا تقوم بالفعل غير جريمة واحدة'". ومتال الاجتماع 
المعنوي للجرائم أن يرتكب شخص فعلا مناقیاً للحشمة في محل عام آو مکان 
مباح للجمهور» فتجتمع بهذا الفعل جریمتا الفحشاء (الادة ۰۰۷ من قانون 
العقوبات) والتعرض للاداب العامة (الادة ٩۲۱‏ من قانون العقوبات)ء أو ان 
یستعمل شخص صكاً مزوراً لخداع غيره والاستیلاء على ماله» فتجتمم 
بفعله جریمتا استعمال الصكوك الزورة (الادة 008 من قانون العقویات) 
والاحتیال أو الحاولة فيه (الادة 155 من قانون العقوبات). 


: الضایط في و حد ۵ الفعل‎ - Voy 


لهذا الضابط أهميته في دراسة نوعي اجتماع الجرائم» ذلك أنه اذا كان 
الفعل واحداً ساغ تصور الاجتماع العنوی» أما اذا تعددت الأفعال فذلك 
مجال الاجتماع المادي. يعد الفعل واحداً اذا لم تتعدد جميع عناصره» سواء 
لم يتعدد أي منها آو تعدد بعضها دون بعض". وللفعل عنصران: التصميم 
الارادي الذي يمثل القوة المنشئة والموجهة لماديات الفعل, والحركة العضوية 





Mezger, Lehrbuch, § 69, S. 497. (\) 
Schénke-Schroder, § 73, S. 485. (v) 


A۹ ٦1 


التي تتمثل فيها هذه الادیات. فاذا لم يكن غير تصميم | ارادي واحد حر کت 
عضوية واحدة؛ فهذه هي الصورة العادية للفعل الواحد . ولکن يعتير الفعل 
واحدأ كذلك اذا تعددت الحركات العضوية, ولكنها صدرت جميعاً عن تصمیم 
ارادي واحد كما لو صمم شخص على قتل آخر فضربه لاضعافه عن المقاومة 
او قيده بالحبال لتعجيزه عنها ثم طعنه بالسکین, آو صمم شخص على 
سرقة آخر فشغله بشيء كي ينصرف عن رعاية ماله فلما تحقق ذلك استولى 
pies saute‏ الفعل واختا اذا تعددت التصميمات الارادية ولكن صدرت 
حركة عضوية واحدة تعبیراً عنهاء كما لو صمم شخض على ایذاء خصمه 
بدنیا وصمم كذلك على السخرية منه واهانته فصفعه أمام جمهور من الناس. 
ويظل الفعل واحداً ولو ترتبت على الحركة العضوية نتائج جرمية Bue‏ كما لو 
لق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصا ثم نفذت منه فاصابت آخر 
بجراحاٴ | ويعني ذلك أن الأفعال لا تتعدد الا اذا تعددت التصميمات ثم عبرت 
عن كل تصميم حركة عضوية على due‏ كشخص يطلق رصاصة على آحد 
خصمیه فیقتله» تم یطلق رصاصة ثانية علی خصم آخر فیصیبه clas‏ 
ولا يحول دون القول بتعدد الأفعال أن یکون الدافع اليها واحداء كما لو ضرب 
شخص آخر ثم أتلف ماله وصدر الفعلان عن دافم الانتقام منهء ویکشف هذا 
JOM‏ کذلك عن أن وحدة الجني عليه ليست حائلة دون تعدد الا قعال. ویدعم 
هذا الضایط أنه طالما كان الفعل يستمد کیانه من عناصر معينة کل منها 
يساهم في GLA‏ بحیت لا یقوم الا باجتماعها» فان النطق یحتم القول بأنه 


سب« سس سس 9سس سس 


Mezger, Lehrbuch, § 66, 5. ۰ . )( 
Mezger, Lehrbuch, § 66, S. 457, Schénke-Schréder, § 73, 5. 485. 5 


وانظر الدكتور طه زاكي صافيء رقم ۲۰ ص ۲۲۷. 


۸۷ 


لامكل لتعدد الافعال الا اذا تعددت هذه العناصر بقدر عدد الأفعال بحیث كان 
لكل منها على حدة العناصر التطلبة لتکوینه( '. 





(۱) هل تعتبر حالة ارتکاب جرائم متعددة استهدافا GLI‏ جرمية واحدة کتزویر صك بغية 
استخدامه فى الاحتیال ثم استخدامه فى ذلك بالفعل من قبیل الاجتماع العنوي للجرائم al‏ من 
تبیل اجتماعبا نادي بس الفقه الفرنسي الى ادراجها في نطاق الاجتماع العنوي (علی 
سا ey‏ ی ۳ ال وس سی سے دو کچھ (Ease‏ 
ویمیل الى هذا الرأي الفقه اللبنانی (الاستاذ فؤاد عمون. ص ۲۷ الاستاد فاد رزق. ص ۲۱۳). 
ویعتنقه الاجتهاد اللينانى 2 قالت محكمة التمییز الچزائية ان الشتر ع قد اعتمد للتفریق 
x‏ ناتک See‏ کسام الات مہا قانونية واضحة تتعلق بنية الفاعل عند 
اقترافه لهنه الجرائم. وهکذا فان الا فعال التي ترتکب وتشکل جرائم متعددة ولکنها جمیعا 
تستهدف غاية واحدة تبلورها نية الفاعل الواحدة التوخاة من جراء هذه الافعال, هذه الا فعال 
جمیعها تعطی اذن للفعل عدة اوصاف يجب على القاضی ذکرها جمیعا فی الحکم على ان یحکم 
بالعقوية الاشد كما حددته الادة ۱۸۱ عقویات (وهي الخاصتة تا ای وهذا خلافا 
للحال عندما يرتكب الفاعل عدة اعمال لكل منها عناصرها المستقلة والنية الجرمية المستقلة فعندئذ 
تطبق المادة ۲۰۰ عقوبات (وهي الخاصة بالاجتماع المادي) ويصح جمع العقوبات حسب الاسس 
الواردة فى هذا النص» قرار الغرفة الخامسة رقم ۱۹۰ فى ۲۳ أب سنة ۱۹۷۳ء العدل ۱۹۷۳ ص 
ae‏ أن کی تھ کک انال حقو تاداع وهی تال اس توش 
اذا ما اقترفت من قبل المسؤولين فى شركة مغفلة اعلن افلاسها تشكل جناية الافلاس الاحتيالي 
1 مكدر ها اکسا ا eC ere‏ الشركة error Per‏ د معيو را لمان 
واحدة: قرار الغرفة الخامسة رقم ۲۶۱ فى ۲ تشرين SL‏ سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية ج ۲ 
اس الاون ارق a‏ کھ القتات E aN‏ والکاکھس شی اتنام 
المادي. وان خرج في خصوصها على الحكم الذي قرره لهذا الاجتماع, فاكتفى بعقوبة اشد هذه 
الجرائم (المادة ۲۲ من قانون العقوبات المصري). وقد تبع الفقهاء المصريون الضابط السایق في 
وحدة الفعل وتعدد الافعال, ووفقا لهذا الضابط نجد في هذه الحالة تعددا في التصميمات الجرمية 
والحركات العضوية: فالتزوير في المثال السابق يصدر عن تصميم متميز عن التصميم الذي 
يصدر عنه الاحتیال, وكل منهما بعد ذلك يقتضي حركة عضوية خاصة به ولها كيانها التمیز. 
والخلاصة الحکم 1 ell‏ هي الحاق هذه الحالة بالاجتماع الادي للجرائم. وكل ما يجمع بين 
الجریمتین هو وحدة الدافم. وهو كما قدمنا لا يحول دون تعدد الافعال. وهذه الحالة ھی آهم موطن 
یدغم فیه القاضي العقوبتین رفا للسلطة الخولة له في انادة ۰ ۲۰ من قانون العقوبات. ویژید الفقه 
الالماني هذا الرآي cle)‏ سبیل JOM‏ شونکه وشریدر. ص .)5١5‏ 


AAA 


4 2 الوحدة القانونية للفعل: 


الضابط السابق یحدد «الوحدة الطبيعية أو المنطقية للفعل», ولكن 
الشارع قد يرى الخروج عليها فیجمم بين أفعال متعددة وفقاً لهذا الضابط 
في «وحدة قانونية» بحيث لا يقوم بها الا فعل آو سلوك واحد. ويقرر الشارع 
ذلك في ضوء اعتبارات مستمدة من سياسة التجریم» وحالات الوحدة 
القانونية لها طابع الاستثناء باعتبار ان الاصل في وحدة الفعل ان تقوم 
بالوحدة الطبيعية”'!. وتحديد حالات الوحدة القانونية يقتضي الرجوع الى 
نصوص التشريع واستقراء نماذج التجريم التي يتطلب كل منها عدداً من 
الأفعال. وأهم هذه الحالات الجرائم LSU‏ كالسرقة المصحوبة بعنف (المادة 
٠‏ من قانون العقوبات) التى تتطلب فعلي أخذ وعنف"» ومن هذه الحالات 
كذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال". 


06 حالات الاجتماع العنوي للجرائم: 


فتقوم بهذا الفعل ونتيجته جريمتان أو GIST‏ أي يصدق عليه وصفان جرميان 





Mezger, Lehrbuch, § 67, 5. 469, Schénke-Schréder, 8 73, S. 485. (\)‏ 
۲( وذلك بالاضافة الى توافر احدى الحالات المعنية في المادة ۱۳۹ من قانون العقوبات. 

(۲) انظر فى هذین النوعین من الجرائم: رقمي ۲۹۸۰۲۲۳ ص ۶ من هذاالمۇلف وما 
بعد‌هما. 


۸4۹ 


أو أكثر. وهذه هي الحالة الأصلية للاج ماع المعنوي» وقد سلف ذكر مثالين 
لها . ولكن الاجتماع العنوی يتضمن حالتين أخريين: فيضم كذلك حالة 
ارتکاپ فعل واحد آفضی الى نتائج عدیده مثنوعه» JS‏ منها تقوم به Las p>‏ 
على dam‏ كما لو آطلق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصا وجرحت خا 
واتلفت مالا لشالت, آذ یصدق علی هذا القعل خضوعه لاوصاف جر 2 
متعددة. ويضم الاجتماع المعنوي في النهاية حالة ارتکان فعل واحد آفضی 
ال عق 2ھ اظار کنا لو عیشت مر وھا ee)‏ وت ی 
اه ثم نفذت منه فأصابت شخصاً ثانياً قتلته كذلك, فهذا الفعل تجتمع به 
جريمتا قتل اجتماعاً معنویا. 


٦‏ ۔ تكييف الاجتماع المعنوي: 


بایر الجدل في الفقه حول ما اذا كان التکییف الصحیع للاجت را + 
057 لاجراتم آن تقوم به جريمة واحدة ام tle‏ متعددة: wad‏ راي الي 
أنه لا تقوم به الا جريمة واحدة هي الجريمة الأشد من بين الجرائم التي تقوم 
بالاوصاف الجرمية التعددة, فهذه الجريمة هي التی يحكم بعقویتها و حرها 
فيعتبر المدعى عليه أنه لم يرتكي سواها. وحجة هذا الرأي أنه لم يرتكي 
02877 مر علی حدة ھا Slab‏ خاصا رو 


(۱) انظر: رقم ۰5۲ ما تقدم ص ۸۹۰. 

Mezger, Lehrbuch, § 69, ۰ 467, Schénke-Schroder, S13, SDA oS) 
مسر‎ ۱۹۷۲ Gui ۲۷ وانظر محکمة التمییز الجزائية. قرار الغرفة الخامسة رقم ۰ هي‎ 
وقرار الهيثة الاتهامية في بيروت في ۲۷ کانون الثاني سنة‎ TER مدش با ج٣ رقم ۱۳۹ ص‎ 
العدل ۶ ص ۱۳۴ وتعليق المستشار الخالف فرانسوا ضاهر.‎ ۲۳ 


A a ه‎ 


تعدد الجرائم يفترض حتماً تعدد ال فعال» وينبني على ذلك أنه اذا کان الفعل 
واحداً فلا بد أن تکون الجريمة واحدة: ومن ثم لا يكون استعمال أفظا 
«الاجتماع» في هذا الموضع غير استعمال مجازي فحسي"". ويذهب رأي 
آخر الى القول بتعدد الجرائم في حالات الاجتماع العنوي, ویرفض ححة 
لرآي الأول قائلاً انه لا وجود لتلازم حتمي بين ose‏ الافعال وعدن الجر ail‏ 
فالجريمة تتوافر عناصرها اذا تحققت مقتضیات التموذج القانونی الخاص 
Ags‏ فاذا تحققت مقتضيات عدة نماذج جرمية تعددت الجرائم, ۲" ذلك 
بناء على فعل واحدا". وهذا الرأي في تقديرنا هو الصحيع: فالراد بالجريمة 
في «نظرية الاجتماع» الوصف الجرمي فحسب, لا الجريمة بأركانها المتعددة 
مجتمعا» وهذا الوصف هو مجرد تکییف قانوني م ستخلص من نس 
“جريم» ومن التصور أن تتعدد تكييفات القعل الواحد. فتتعدد الجرائم في هذا 
المعنى. وهذا الرآي هو الذي تبناه الشارع اللبتاني: فقوله أن للفعل «عدة 
اوكا قي وحرصه على أن تذكر جميعاً في الحكم ASU)‏ مق قاتون 
العقوبات)» يعني أنه یعترف بتعدد الجرائم بهذا الفعل, باعتبار ان كل وصف 
جرمي هو جريمة على حدة. 


۷ _ حکم الاجتماع المعنوي: 


۵ کات للفعل عد‎ Vly الشار ع حکم الاجتماع العنوي فی قوله‎ JS Lum 
ی بت یج رس ی ہم یں وی دے‎ 
Mezger, Lehrbuch, § 69, S. 469. (\) 
Schonke-Schréder, § 73, S. 508. 0 


أوصاف ذکرت جميعا قي الحكم على آن يحكم القاضي بالعقوبة الاشد, 
Sa)‏ ۱۸۱ من قانون العقویات ). ويقرر هذا النص التزام القاضي أن يفحص 
الفعل في جميع آوصافه, ويقتضي ذلك أن یحال الى القضاء الختص بأشد 
هذه الاوصاف. اذ هو الذي يستطيع الوفاء بهذا الالتزام(. ویتعین على 
القاضي اثبات جمیم هذه الأوصاف, فلا يستغني بأشدها عن Mla fla‏ 
ویعقب اثبات أوصاف الفعل جمیعا الحکم «بالعقوبة الاشد». ويعني ذلك ان 
على القاضي أن یقارن بين العقوبات الختلفة التي تقررها للفعل آوصافه 
المتنوعة ثم ينتقي أشدها ويقتصر على الحكم به»وعليه أن يطبق في القارنة 
والانتفاء الضوابط التي سلفت دراستها عند البحث في «تطبيق النصوص 
الأصلح للمدعى dale‏ والقاعدة التي يقررها الشارع تعني في الحقيقة 
حجن نص التجرع الذي يكون الوصف الاشد پکل ما یتضمته من آحکام. 
وتوقيع ما يقضي به من عقوبات أصلية أو فرعية أو اضافية أو تدابیر 
احترازية, اما النصوص الاخری فلا يستخرج منها غير ما تقرره من 
thes!‏ وما تقضي به من عقوبات وتدابیر يستبعد كلية ولا یحکم على 
المدعى عليه بشيء منه. 


الاجتماعی المعنوى, وهي حالة ما اذا أصاب الفعل الجرمى الشخص 
(۱) الاستاذ فوّاد رزق. هن ++ 

)1( محكمة النقض السورية الغرفة الجنائية, قرار رقم ۱۶۷ فى ٠‏ کانون الاول سنة ۱۹۰۸ 
مجموعة القواعد القانونية رقم ۱۲۱۲ ص OY‏ ۱ 

.١55 ص‎ ٩۸ انظر ما تقدم: رقم‎ )٢( 


القصود به وشخصا آخر سواه اذ قرر جواز زيادة النصف على العقوية 
المقررة للجريمة (المادة ٦‏ من قانون العقوبات, الفقرة الثانية). ویعلل هذا 
التشديد بتضخم الضرر الاجتماعى الذى تولد عن الفعل". 


4 وحدة الملاحقة من اجل الفعل الواحد: 


من البادیء الأساسية فى القانون «عدم جواز Gade‏ شخص من أجل 
فعل واحد مرتين أو أكثر .«Non bis siden‏ وسند هذا المبداً أن الحكم يحون 
في الدعوى حجية؛ فلا تجوز مناقشته الا بطرق المراجعة التي يقررها القانون 
وفقا للشروط والأصول التي يفرغها فيهاء فاذا استنفدت هذه الطرق, فصار 
الحكم میرم فاته لا تجوز على لاطلاقمناقشته. ولو ثبت على وجه قاط أن 
ثمة عیباً يشوره! وتدعم ol Lich‏ الاستقرار القانوني» هذا المبدأ: فيتعين 
أن يستقر على نحو بات المركز الذي قرره الحکم. اذ لا يتفق مع مصاحة 
الجتمع أن يظل هذا المركز محل نقاش وجدال لا ینتھیان, ولا يصع ان 
يشغل وقت القضاء ء الى ما لا نهاية بدعوی معينة”") . وقد عبر الشارع عن هذا 
المبدأ فی المادة 5 من قانون العقوبات التي نصت على أنه Yo‏ يلاحق الفعل 
الواحد ال مرة واحدة». ولهذا Lull‏ صلته الوثيقة بقواعد الاجتماع المعنوى 
للجرائم: : فهذا الاجتماع يفترض أن للفعل آوصافاً جرمية متعددة وواجب 
القضاء الذي ينظر فيه هو أن يفحص جميع هذه الأوصاف ويقول فيها 


اكت ا ل ا i i a‏ س 


000 ص‎ ٠٦ انظر ما تقدم: رقم‎ )١( 
Vidal et Magnol, II, N°. 665, P. 990. )۲( 


(۲) انظر مؤلفنا في قوة الحكم الجنائي في اتهاء الدعوى الجنائية, (۱۹۷۷) رقم ۷ ص Ne‏ 


«۲ 


گلمته'/ء وما يصدره بعد ذلك من حكم یعتبر فاصلاً فيها جميعاً ومستخاصا 
نتائجھا القانونية» وان ثيت انه اغقل احد هذه الاوصافء ويعنى ذلك أن حجية 
الحكم تمتد الى جميع الاوصاف: ما تكشفه وما أغفله على el gual‏ وتطبيق 
هذا المبذا لا يكير صعوية اذا فصل الحکم في الوصف الآشن للفعل وقضی 
بالعقوبة المقررة له ثم تبین آنه يحتمل وصفاً أخق» كما لو آدین الدعی dale‏ 
بجريمة الفحشاء ثم تبين انه ارتكب فعله في علانية, فلا تجوز ملاحقته بعد 
ذلك من أجل التعرض للآداب العامةء ان العقوية المقررة من أجل الوصف 
الأشد هي وحدها التي يتعين الحكم بهاء فلا يكون محل للملاحقة من أجل 
وصف لن يحكم بالعقوبة القررة من أجله. ولكن هذا البدا يطبق كذلك في 
الوضع العكسيء أي اذا فصل الحكم في الوصف الأخف ٹم حاز قوة القضدة 
المبرمة» أي صار مبرماء فلا تجوز ملاحقة المدعى عليه من أجل الوصف 
الشف اد تصولن دون ذلك وحدة الملاحقة.» ويطبق هذا البداً كذلك في حالات 
تنازع النتصوص والتکییف التخييري: فمن أدين بحکم میرم من أجل سرقة 
بسيطة وایذاء بدني لا تجوز ملاحقته بعد ذلك عن آفعاله ذاتها من أجل سرقة 
بعنف» ومن برع على نحو مبرم من أجل قتل مقصود لا تجوز ملاحقته بعد 
ells‏ عن فعله من آجل تسبب فی وفاة آو قتل غیر مقصود. 

وج ا ہے سس سس 
077وک لسم اتضتزیه ان هل عاعی لوخدو او seen‏ فا ارهز Jae‏ 
أداحيها وان يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت یستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما اعطي لها 
اي ae‏ الاتهام آی تطبیق مادة قانوتية اخری خلاف الادة التق طلب الاتهام معاقية pl‏ بموجبهاه (نقض ۱۰ 
شیاه سنه ۱۹۲۹ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ رقم ETA‏ ص (OEY‏ وقالت کذلك وان محکمة الوضوع کل 
بان تمحص الواقعة الطروحة امامها بجمیع کیوفها واوصافها وان تطبق علیها نصوص القانون تطبیقا صحيحاء 
(نقض ۱۷ نیسان سنة ۲٦۱۹ء‏ مجموعة احکام محكمة النقض س ۱۳ رقم ۹۰ ص ۳۷۰). 

(۲) وقد اقرت هذا المبدأ في الادة ° من قانون اصول الحاکمات الجزائية في نصها على انه :اذا قضت المحكمة 
اڈ ا SAG‏ في العا اکر و رکا لزان اھ ولا بصو شا هر این لشفل A a‏ 
اصبح الشارع الفرنسي يقره كذلك: فالمادة ۳٦۸‏ من قانون الاجراءات الجنائية الجديد تنص على ان «كل شخص 
بري» على وجه قأنوني لا يجوز القبض عليه أو اتهامه من أجل ذات الوقائع ولو بوصف مختلف,. 

ومن تطبیقات القضاء الفرنسي الحديث لهذا البدا: 

Cass. Crim. 20 mars 1956, D. 1957, P. 33. note Hugueney, Cass. Crim. 3 mars 1959 8 


octobre 1959, Rev. Science Crim. 1962. P. 7۰ 


cork 


eG‏ الشار ع استتنی من تطبیق هذا الميدا حالة ما اذأ ازدادت عقب 
لحکم البرم خطورة النتيچة dye yall‏ فآصبع الفعل قابلاً لوصف ھی 
اجاز اللاحقة من اجل هذا الوصف پشرط آلا تتفذ سوی العقوية ارات 
فنصت الفقرة الثانية من الادة ۳ من قانون العقوبات على أنه «اذا تفاقمت 
نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولی فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحو 
بهذا الوصف وآنفذت العقوبة الأشد دون سواهاء فاذا كانت العقوبة القضی 
بها سابقاً قد أنفذت اسقطت من العقوبة الجديدة». وأوضح مثال لہذہ الحالة 
ان يدان الدعی عليه بحكم میرم من أجل ايذاء بسيط (المادة ۵06 من قانون 
اعقوبات) ثم تزداد خطورة اصابات الفدور فتفضي الى وفاته فیصب الفعل 
قابا لوصف النصوص عليه في المادة 56٠‏ من قانون العقوبات, فتجوة 
Sate‏ ملاحقته بهذا الوصف الأخيرا". وعلة هذا الاستثناء هى التخفيف من 
اطلاق مبدأ «وحدة الملاحقة» حيث يودي اطلاقه الى فرار شخص من عقوية 
بستحقھاء خاصة وآن احتمال تفاقم النتائج الجرمية عسير على سلطات 
اللاحقة والقضاء انتظار تبلوره آو ادخاله في الاعتبار عند النطق بالعقوية, 
دهى إن تحقق فلا بد من أن تنال المدعى عليه تبعته, اذ في الغالب من الاحوال 
يغير على نحو واضح من خطورة فعله. وقد احتاط الشارع كي لا توقع على 
المدعى عليه عقوبتان, فقرر أن العقوبة المقررة من أجل الوصف الاشد هی 
وحدها الواجبة الانفاذ: فان کانت العقوبة الخف لم یبدا تتفیذها وقت الگا 
بالعقوية الاشد. استبعدت الاولی GIS‏ لم ينطق بها قطء واقتصر التنفید 
و اما اذا كانت العقوبة الأخف قد آنفذت وقت النطق بالعقوية الأشد, 
حسمت مدة الا لی من الثانية, فکان الحکوم علیه GIS‏ في حالة «توقیف 
احتياطي» حنی صدور الحکم عليه بالعقوية الاشد. وكأن هذه العقوبة وحدها 


(۱) وكذلك الوضع اذا ادين المدعى عليه بحکم مبرم من اجل ایذاء بدني غير مقصود ثم مات الجني 


يه اذ تجوز الملاحقة بعد ذلك من اجل قتل غير مقصود (الاستاذ فؤاد عمون, ص (SA‏ 


٩ + ۵ 





۹ ۔ تعريف: 


تنازع النصوص هو تزاحم ظاهري لنصوص تجریم متعددة ازاء فعل 
واحد» على نحو يتبين به بعد تفسير صحيح لهذه النصوص أن أحدها 
فحسب هو الواجب التطبيق» وأن سائرها متعين الاستبعاد. ويتضح بذلك 
الفرق الجوهري بين تنازع النصوص والاجتماع المعنوي للجرائم: فعلى 
الرغم من وجهي الشبه بينهما في أن فعلا واحدا قد ارتکب وان نصوصاً معينة 
تبدو Gals‏ التطبيق عليه فان تنازع النصوص يفترض أن نصا واحداً منها 
فى العا هو الا Maa ie sae yh gue‏ زا 
تم العرا بنا bere‏ العقرى اس اكد eee‏ هو CO‏ 
جميعاً واجبة التطبيق» ومن ثم تطبق جميعاً وتجتمع الأوصاف الجرمية 
الصادرة عن كل منها وتجتمع بذلك الجرائم'''. ومثال تنازع النصوص ان 
رک شخص سرقة بعنف قي احدی الحالات التي نصت علیها الادة ٩۳‏ 
من قانون العقوبات فیتبین آن فعله خاضع للنص الخاص بالسرقة البسیطة 
(المادة ۱۳۱ من قانون العقوبات). اذ تتحقق به کل مقتضیات تطبيق هذا 
quail‏ وهو كدان خاضع للنص الخاص بالسرقة الصحوبة بعنف (الادة 





Mezger, Lehrbuch, § 9. 470, Schénke-Schréder, 8 73, Vorbem, S. 498. (\) 


٠‏ من قانون العقوبات)ء ولكن التفسير الصحيح لهذين النصين ينتهي الى 
تطییق النص النانی وحده واستيعاد النص الخاص بالسرقة البيسيطة. 
ومثال ذلك ایضا أن یمس رجل بعورات جسم امرأة تمهیدا لاغتصابها ثم 
یجامعها بعد ذلك كرهاء فیبدو أن فعله خاضم للنص الخاص بالفحشاء (المادة 
۷ من قانون العقوبات) وخاضم كذلك للتص الخاص بالاغتصاب (ا مادۃ 
۳ من قانون العقوبات)؛ ولکن التفسیر الصحیم لهذین النصی یقود الی 


" ویفترض تنازع النصوص أن تغلیب احد النصوص التنازعه هو تمرة 
التفسیر القانوني ولیس ثمرة التحقیق الواقعي» ومن هذه الوجهة يفترق 
تناز ع النصوص عن «التکییف التخييري» للفعل الذي یفترض أن الفعل 
یحتمل اوصافاً جرمية متعددة» وأن احدها هو الصحیح بعد تحقق من ماهية 
ار ae eee‏ نه الى EEE‏ تاذلم املق ضهن القان فل آھشز 
rere‏ بوذا لعب و د متيو الس اتا بالق اکب سرت 
کغضرلسی ly gee‏ کلاس ید Gi aga as‏ عنما 
اذا کان القصد متوافرالدی الدعی علية لم لم يكين متوافراً لدیه سوی 
pores‏ 


۰ حکم تنازع النصوص: 


نصت على هذا الحکم الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من قانون العقویات 
فى قولها «على أنه اذا انطبق على الفعل نص ale‏ من الشريعة الجزائية ونصض 


خاص أخذ بالنص الخاص». ويقرر الشارع بذلك وجوب فحص النصوص 
المتنازعة وتفسيرها ثم تطبيق النص الخاص أو الأخص منهاء واستبعاد 
النص العام أو الأقل خصوصية. ويقتضي فهم هذا الحكم تحدید المراد 
بالنص الخاص والعلاقة بينه وبين النص العام: النص الخاص يتضمن جميع 
العناصر الجرمية التي يحتويها النص العام ويتضمن بالاضافة (gall‏ عناصر 
آخری تعطيه مزیدا من التحديد وصلة أوثق بالوضع الواقعي الذي يتنازع مع 
النص العام التطبيق عليه!". ويعني ذلك أن النصين الخاص والعام يشتركان 
في تضمنهما عناصر معينة, تم يتميز النص الخاص ail pial‏ على عناصر 
أخرى تحدد فحوى الوضع الواقعي على نحو أدق. ولتوضیح ذلك نذكر 
الأمثلة التالية: النص المتعلق بجريمة ما في صورها المشددة أو المخففة یعتبر 
Less‏ خاصاً بالمقارنة مع النص المتعلق بهذه الجريمة ذاتها في صورتها 
البسيطة العادية. والنص التعلق بجريمة الاغتصاب یعتیر نصا Costa‏ 
بالقارنة مع النص التعلق بجريمة الفحشاء. والتص التعلق بجريمة القتل 
یعتیر Lets Lai‏ بالقارنة مع النص التعلق بجريمة الایذاء البدني. وتعلیل 
ترجیح النص الخاص على النص العام. أن الأول هو - بالنظر الى الفعل 
بملایساته وظروفه - آکثر دقة وتحدیداء فکانه وضع لیطبق عليه خصیصا 
في حين أن النص العام یصلح للتطبیق على هذا الفعل كما یصلم للتطبيق 
على أفعال اخرى تمائله في وجوه تختلف عنه في وجوه اخری» ومن ثم 
يكون تطبيق النص الخاص عليه أصدق تعبيراً عن قصد الشارع. 

سج سج سس 
Mezger, Lehrbuch, § 69, 5. 472, Schénke-Schréder, § 73, Vorbem. S. )١(‏ 
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وثمة أساليب اخرى لحل تنازع النصوص لم يشر اليها الشار ع. ولكنها 
تقوم على ذات الفكرة التي يقوم عليها ترجيح النص الخاص, وهي بعد ذلك 
تستند الی النطق القانونی وتجتهد فى تکشف قصد الشارع فى الفاضلة oo‏ 
موه او زاو رات لا کاھرا سی ھت سا 
«الاستیعاب»: فاذا (AS‏ عند Uren‏ ی یه أن آحدهما یستوعب 
«عدم المشروعية» الذي يحدده الآخر ويزيد عليه فان النص الاول الذي 
يفترض عدم مشروعية أوسع نطاقاً يرجح على النص الذي يفترض نطاقاً 
أضيق من عدم المشروعية Mba‏ ومن تطبيقات الاستیعاب أن النص التعلق 
دایز شا ال :ا اقا تا cup‏ ف pcr‏ لسري فاد 
اطلق شخص على آخر رصاصة بنية قتله فآصابه پجرام فحسب (وهي 
اله ماو له قفن لف الاق له را we (oy‏ رك" الكت کال فقس سنہ 
فان هذا الشخص الذي یعتبر فعله واحدا لوحدة تصمیمه الجرمی» يطبق عليه 
نص الجريمة التامة فحسب ویستبعد نص الحاولة. ومن هذه التطبیقات 
elas‏ آن النص التعلق بصورة خطيرة من الاشتراك الجرمي یرجم علی 
النص التعلق بصورة آقل خطورة منها: فمن ساعد شخصاً في جريمة ثم 
ee‏ اه یر کی الى شاقن بش ات انل انس 
oN‏ | 


وآهم هذه التطبیقات على الاطلاق انه اذا كان الشروع الجرمی متدرجاً 
مفترضاً مراحل يمهد بعضها لبعض, وتبين ان احدى هذه المراحل هي مركز 





Mezger, Lehrbuch, § 65, S. 472. (۱) 


فانه يكتفي بتطبيق نص التجريم الذي تخضع لهء وينظر الى الراحل الاخرى 
علی آنها غیر Tape‏ جدیداً من معاني الاعتدا. وان قصد الشار ء عدم 
العقاب علیها ULE‏ وق العقاب من أجل الرحلة الاساسية في الشروع 
الجرمي: وعلی هذاالنحو فانه من دخل مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران وسرق 
ما بو شف ا (المادة ۹ من قانون العقوبات) اذا 
توافرت جميع شروطها ويستبعد النص المتعلق بخرق حرمة المنزل (المادة 
۱۲ء ومن ارتکب سرقة بالخلع يطبق عليه نص السرقة المشددة (الادة 
1۳۹ من قانون العقوبات) ويستبعد نص التخريب (المادة ۷۲۰ من قانون 
العقویات)» ومن سرق شيكاً ثم آتلفه يطبق عليه نص السرة 2 دون نص 
التخریب. ومن سرق شیشا ثم باعه یطبق dale‏ نص السرقة دون نص 
التخبثة. وشرط عدم العقاب على المراحل التقدمة أو التأخرة من الشروع 
الجرمي هو أن یثبت ان هذه الراحل لم تضف جدیداً الى العدوان الذي حققته 
الرحله الرئيسية: أما اذا كانت تضيف عدواناً جديداً ‏ ویتحقق ذلك اذا كانت 
تهدر la‏ مختلفا ‏ فانه يتعين اجتماع النصوص(: فمن سرق مسدسا ثم 
قتل به يطبق عليه نصا السرقة والقتل. 


وسافرها احتياطي آراد به الشارع آن پطبق فحسب قي اگیم ما 
تطبیق النص الاصلی. لانتفاء آحد عناصره Gals‏ لفرار الدعی عليه من 
لا ص ی 7 مہ یہ ےے 
Schénke-Schréder, § 63, ۰ ٩ 501, Mezger, Lehrbuch, 8 69, 5۰ )۱(‏ 
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العقابپ اطلاقما::وفى هذه الصالات پرجح النص الاصلی علی النص 
رھاظ ا رف کر اللہ اتی سفحه Babe‏ ميتم وى ياد 
«یطبق اذا لم يقض القانون بعقاب آخر». وقد تستخلص الصفة الاحتياطية 
للنص باستقراء موضعه في التشريع والصلة بينه وبين النصوص المتصلة 
به وفق الخطة التشريعية التي تنتظمهاء وعلى سبيل المثال فان النص التعلق 
باستعمال أشياء الغير دون حق (المادة ۱۰۱ من قانون العقوبات) هو نص 
احتياطي بالنسبة لنص السرقة: فمن ضبط پستعمل مال غیره دون رضائه 
هو في الأصل سارق له» ومن ثم یستبعد تطبیق نص الاستعمال عليه الذي 
لا يطبق الا احتیاطیاً حيث يثبت انتفاء «قصد الاختلاس, أي نية التملك» 
لدى المدعى علیه. 





اجتماع الجرائم ا مادی 
۲ تعريف: 


الاجتماع الادي للجرائم هو حالة تعده الأفعال وفقاً للضابط الذي 
سلف بیانه» أي تعدد التصمیمات الارادية والحرکات العضوية''". ویعنی ذلك 





Schonke-Schréder, § 73, Vorbem. 5. 499. (۱)‏ 
(۲) وقد حددت محكمة التمییز الجزائية مجال اجتماع الجرائم الادي بأنه «عندما پرتکب الفاعل 
عدة اعمال لكل منها عناصرها الستقلة والنية الجرمية الستقلة» قرار الغرفة الخامسة رقم ۱۵۰ في 

۳ آب سنة ۱۹۷۳ مجموعة سمير عالية ج ۲ رقم WY‏ ص YEO‏ 


و 


ان الاجتماع المادي يفترض استقلال الافعال الجرمية, فكل فعل له على حدة 
جميع العناصر المتطلبة لتكوينه» وهو يظل محتفظاً بكيانه ولو افترضنا ان 
الأفعال الاخرى لم ترتكب. ويفترض الاجتماع المادي كذلك ان الشارع لہ 
يجمع بين الافعال المتعددة في وحدة قانونية, كالوضع في الجرائم المركبة 
والتتابعة الأفعال وجرائم الاعتياد. ay‏ ترش تہ امعان اس نان a‏ 
شخص واحد بالضرورة تعدد النتاكج الجرمية التي تترتب عليها. 


الجرمية للأفعال التعددة» مثال ذلك شخص يسرق ثم يقترف فعلاً منافياً 
للحشمةء وصورة تتعدد فيها الوصاف الجرمية المتماثلة لهذه الأفعال, مثال 
ذلك شخص يرتكب قتلاً ثم يعقبه بقتل ثان: في الصورة الأولى تجتمع 
جرائم متنوعة» وفي الصورة الثانية تجتمع جرائم متماظة. 


AVS‏ - حکم الاجتماع yg sll‏ للجر اشم: 


فاجتماع الخالفات يستتبع حتماً اجتماع عقوباتهاء وقد نصت على 
ذلك المادة ۲۰۷ من قانون العقوبات في قولها «تجمع العقوبات التكديرية 


س سس 


Schonke-Schréder, 8 74, S. 515. (\)‏ 
الدكتور السعيد مصطفى السعید. ص ۸۶ ۷. 


Ah 


0 وهذه القاعدة مطلقة, واطلاقها مستمد من لفظ E‏ الذي ورد 
وتسري هذه القاعدة علی الفرامة والحبس التکدیرین علی السواء(. 


آما الاجتماع الادي للجنح والجنایات, فقد جعل الاصل فى شأنه 
«ادغام عقوباتها» فيقضي القاضي بعقوبة لکل منهاء کر تنفذ العقوبة الشد 
دون سواها. ولکن الشارع لم یطلق هذا الأصلء بل آجاز «الجمع بين العقوبات 
الحکوم بها بحیث لا يزيد مجموع العقوبات الوقتة على آقصی العقوبة المعينة 
للجریمه الأشد الا بمقدار نصفهاء (المادة ۵ ۲۰ من قانون العقوبات). وتبني 
الشارع نظام «الادغام» في الأصل یفسره تقدیره أن الحکم بالعقوبة القررة 
للجريمة الا شد یعتبر جزاء كافياً لكل الجرائم الجتمعة, وهو بذلك یعتبر هذه 
العقوبة في حکم العقوبة لجمیم هذه call poll‏ ومن ناحية اخری فقد قدر 
الشارع أن توقیع جمیع عقوبات الجرائم الرتكبة قد یستحیل في العمل أو 





(۱) وتطبق هذه القاعدة كذلك حين تجتمع مخالفة أو أكثر الى جاني جنحة أو جناية أو عدد من 
الجنح أو الجنایات. فتجمع عقوبات الخالفة الى العقوبة أو العقوبات التي يحكم بها من اجل الجن 
أو الجنایات, فلا محل لادغام العقوبات التكديرية فیما بینها وبين العقوبات الجناحية أو الجنائية 
(انظر غار وک ۲ رقم VAY‏ هن ۲۰). 

(۲) وقد قالت محكمة التمییز الجزائية في ذلك «ان نص الادة ۰ ۲۰ من قانون العقوبات یفرض 
عند ارتکاب شخص واحد عدة جرائم ادانته JS‏ جرم على حدة وبانزال عقوبة کل جرم به على 
حدة على ان تطبق المحكمة بعد ذلك اذا شاءت القواعد المختصة بادغام العقويات»: قرار الغرفة 
الخامسة رقم ۳۷۲ في ١7‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۷۲ مجموعة سمير عالية ج ۲ رقم W‏ ص NEO‏ 
وقد اقرت هذا المبدأ محكمة النقض السورية: قرار الغرفة الجنائية رقم 10۰ في ٠١‏ تشرين الثاني 
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يبدو غير متفق مع السياسة السليمة في العقابء اذ يعني في بعض الحالات 
استغراق العقوبات السالية للحرية حياة المحكوم عليه واستغراق العقويات 
المالية ثروته. والقاعدة التي قررها الشارع تعني «ادغام العقوبات» لا «ادغام 
الجرائم»: فكل جريمة تحتفظ بذاتيتها وکیانها القانوني, بل انه يتعين على 
و۷ مسن رک تلالد کاف ود ات لہ سی کے 2 ای 
الأشد هي وحدها التي تنفذ. وتقود هذه الخطة التشريعية الى نتيجتين: فمن 
ناحیةء اذا عفي عن العقوية الأشد نفذت في المحكوم عليه العقوية التالية لها 
في الشدة المحكوم يها باعتبارها قد صارت العقوبة الأشد» وهذه النتيجة 
ماکان يمكن الوصول اليها اذا اقد قتصر القاضي على الحكم بالعقوية LY)‏ اذ 
لا يمكن تنفیذ عقوبات آخری, اذ القاعدة أن العقوية لا تنفذ الا اذا نطق بها 
القضاء!''. أما النتيجة الثانية, فهي ان العقوبات BY‏ شدة تعتبر سوابق في 
ار ایی ارس وأ (cae‏ دوهف ات سکیا رس 
الوصول البها اذا لم ينطق القاضي بهنه العقوبات' '۔. ویوجه الشار ع 
الخطاب بتنفيذ العقوبة الأشد الى القاضيء فعليه ان ينص على ذلك في 
حکمهء ولا یجسوز آن کسی بالنطق بجمیع العقوبات تار کا اسلطات لات 
تحدید العقوبه الأشد والاقتصار على تنفیذها وحدها: فالقاعدة قضائية 
ولیست تنفیذیة. 





(۱) محكمة النقض السورية (الغرفة الجزائية العسكرية) قرار رقم ۱۱۰ في ۲۸ شباط سنة ۱۹۷۱ 

الحامي ۱۹۷۱ ص ۱۸ من القسم اتلمخصص لاجتهادات الحاکم الاجنبية. 

(۲) وقد تفادی الشارع اللبناني بذلك الانتفادات التي وجهت الى الشارع الفرنسي الذي قرر نطق 

القاضي بالعقوبة الأشد وحدها (المادة الخامسة من قانون العقوبات). انظر فى هذه الانتقادات: 

Vidal et Mapnol, 1, N°. 260, ter, P. 424, Donnedieu de Vabres, N°. 820, P. 
469, Levasseur, P. 418. 


E 


ولكن الشارع لم يحصر مذهبه في «الادغام» بل أجاز للقاضی الجمع بين 
العقوبات المحكوم بهاء ویفعل القاضي ذلك حين تتبین له خطورة المدعى عليه 
ودلالة جرائمه المتعددة على عدائه gcd‏ فيقدر أن العقوبة الأشد لا تكفى 
جزاء له عن جرائمه. وعلی هذا النحو, فان المفاضلة بين نظامي الادغام 
والجمع تدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضی, وتجري فى ضوء 
الظروف الواقعية لكل CML‏ ولم يطلق الشارع تاهو العف O‏ 
بل وضع لها قيدأ هو آلا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة 
المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها(. 





(۱) ويعني ذلك ان الادغام اختياري للمحكمةء وهي لا تلتزم باجابة طلب المدعى عليه اذا قدرت عدم 
جدارته به: محكمة التمییز الجزائية, الغرفة الخامسة, قرار رقم ۲۷ فى ۲۲ کانون SUN‏ سنة 
NV 00 72‏ یه ۱۱۷۱ یرما سس ای (القسم الثاني) رقم 
۰ص ۲۱ء وقرار رقم ۲۰۹ في ۱۵ تشرين الاول سنة ۱۹۷۱ المجموعة السابقة ج ۲ (القسے 
الاول) رقم ۰0۸ ص ۲۳۱ وقرار الغرفة السادسة رقم ۲۲۹ في ۱۳ تشرين الاول سنة ۱۹۷۱ 
الجموعة السابقة ج ۲ (القسم التانی) رقم ۲۹۵ ص ۰ وقرارها رقم ۲۳۰ في VA‏ تشرین الاول 
ies‏ ۰ الجموعة السابقة حك ۲ (القسم الخاني) رقم ۲۹۶ سض ۰ وقرارها رقم ۲۸۰ في ۱۳ 
كانون الاول سنة ۱۹۱۷۱ المجموعة السابقة ج ۲ (القسم الثاني) رقم ۲۹۵ ص ۱۳۰ وقرار الغرفة 
السادسة رقم ۲۱۷ في ۱۹ كانون الاول سنة ۱۹۷۳ المجموعة السابقة ج ۳ رقم 1۱۹ ص ۲۶۷, 
وراه هقی aghast‏ ۲ الجموعة السابقة ج ۳ رقم WY‏ ص VEA‏ وقرارها 
رقم ۷۰ في ۲۱ شباط سنة ۱۹۷۳ الجموعة السابقة ج ۲ رقم WY‏ ص ۲۸. وقد آقرت محكمة 
النقض السورية هذا البدا: قرار الغرفة الجنائية رقم ۱۲۲ في ۲۹ شباط سنة ۱۹34 مجموعة 
القواعد القانونية رقم ۱۲۱۰ ص ۱4۸ وقرارها رقم 14١‏ في ٦‏ تشرین الاول سنة ۱۹۰۲ مجموعة 
القواعد القانونية رقم ۱۲۱۱ ص VEX‏ وقرارها رقم ۹۱۹ في ۷ کانون الاول سنة ۱۹۰۰ مجموعة 
القواعد القاتونية رقم ۱۲۱۲ ص NEM‏ 

(۲) وعلة هذا القید هي الحرص علی تفادي عيوب اجتماع العقوبات واحتمال استفراق مدتها 
الفترة التي ینتظر إن تمتد خلالها حياة الحکوم dale‏ مما يعني ان تتحول الی عقوبة Barge‏ 
فتؤدي الى استبعاده من المجتمع في وقت لم ینقطع فيه بعد الامل من اصلاحه. 


٩۱۰ 


وتسري قاعدتا الادغام والجمع على جميع العقوبات, اذ لم یستتن 
القانون احداها من الخضوع لهما. ولكن يلاحظ أن القيد الوارد على قاعدة 
الجمع لا يسري بالنسبة للعقوبات ا AML‏ اذ ان لفظ «المؤقتة» الوارد في النص 
لا يصدق الا على العقوبات الماسة بالحرية. ويلاحظ كذلك أن الجمع بين 
العقوبات قد تعطله استحالته, كما لو اجتمعت عقوبتا اعدام أو عقوبة اعدام 
وعقوبة مانعة للحرية أو عقوبتین مؤبدتين من ذات النوع أو عقوبة موّيدة 
وعقوبة مؤقتة من نوع واحد: قفي هذه الحالات تفرض طبيعة الأشياء حصر 
سلطة القاضي في الادغام. 


ولم يقرر الشارع تفرقة بين حالتي اجتماع الجرائم في اجراء‌ات 
ملاحقة واحدة واجتماعها في اجراءات ملاحقات متعاقبة: فقى الحالین یکون 
للقاضي الخیار بين الادغام والجمع'". ولا تثور صعوبة في الحالة الاولی: 
فالقاضي الذي ينظر في الجرائم المجتمعة يقرر الادغام أو الجمع. وقراره 
في ذلك عرضة للمراجعة بناء على طلب ذي الصفة والمصلحة. آما اذا 
اجتمعت الجرائم في ملاحقات متعاقبةء فان واجب القاضي الذي ينظر في 
آخر هذه اللاحقات أن يأخذ في اعتباره العقوبات السابقة ويرى ‏ فى حدود 
ساطته التي خولها له القانون -ما اذا كان یقرر الادغام gl‏ الجمع. واذا أغفل 
هذا القاضي ells‏ وقد یکون هذا الاغفال مفروضاً eagle‏ ان قد یجهل هذه 
العقوبات فإنه يتعين على سلطة التنفیذ أن ترجع اليه وتعرض عليه جمیم 
الا حکام التي سلف صدورها علی الدعی dale‏ وتری ما یتخذ من قرار, ولا 
ال سس سس سس سس سس 


يشترط أن يكون هذا القاضى هو ا لختص بأشد الجرائم. اذ لا يتعلق الأمر 
مما ينص ashe‏ 


وغني عن البيان أن صدور حکم من أجل احدى الجرائم المسندة الى 
الدعی عليه لا یحول دون اتخاذ اجراءات اللاحقة من Jal‏ جريمة آخری 
یکتشف فیما بعد أنه ارتکبهاء وسواء أن تکون آشد أو GAT‏ أو متعادلة فى 
العقوية مع Ley poll‏ التي صدر الحکم من اجلها. ولامحل للقول بانه اذا کان 
اا ا اف حرف قاد میرن ار ات 
من أجل جريمة آقل شدة: ذلك ان الادغام لیس قاعدة الزاميتة» فقد يرى 
القاضي جمع العقوبات. ثم ان الادغام يفترض النطق بعقوبة لكل جريمة ثم 
تنفيذ آشدها فحسبء ومن ثم یکون للاجراءات التالية ما یبررها -ولو كانت 
من أجل جريمة GAT‏ - باعتبار أن هدفها النطق بعقوبة من أجل هذه الجريمة 
تحقیقاً لقصد الشار ع. 


۳ ۔ تأثير اجتماع الجرائثم الادي على العقوبات الفرعية 
والاضافية والتداییر الاحترازية: 


نصت على هذا الاثر الادة ۲۰۸ من قانون العقوبات في قولها «تجمع 





(۱) انظر تطبیقات قضائية للادغام: محكمة التمييز الجزائية في ۲۹ نیسان سنة ۱۹٦۰‏ (قرار 
رقم ۰۳۹۱ ساس ۰)۱۸۰ ۲ آیار سنة ۱۹٦۶‏ (قرار رقم ٤١۲٦ء‏ آساس (VAY‏ ۶ تیسان سنة ۱۹٦۷‏ 


(قرار رقم 00 ¥ آساس ۳۸۷). 


V\V 


العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الأصلية ما لم 
يقض القاضي بخلاف ذلك. اذا جمعت العقويات الأصلية جمعت حكماً 
العقوبات الفرعية التابعة لها». ویقرر هذا النص تفرقة أساسية بين العقوبات 
الاضافية والتدابير الاحترازية من ناحية والعقوبات الفرعية من ناحية 
اخری: فالعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية اللحقة بالجرائم الأقل شدة 
يجب الحكم بها وان ادغمت عقوبات هذه الجرائم في العقوبة الأشد, ويعني 
ذلك أن هذه العقوبات والتدابير توقع على أي الاحوال, أي سواء أدغمت 
العقوبات الاصلية أو جمع بينها. وتعليل ذلك أن العقوبات والتدابير السابقة 
ترتبط بالجريمة ذاتها لا بعقوبتها الاصلية. ولا كانت الجرائم الاقل شدة تظل 
محتفظة بكيانها القانوني على الرغم من ادغام عقوباتها الاصلية, فانه يتعين 
الحكم بعقوباتها الاضافية والتدابير المقررة من أجلهاء وبالاضافة الى ذلك 
فان هذه العقوبات والتدابير يستهدف بها الشارع أغراضاً لا تتحقق الا 
بتنفيذهاء وهذه اغراض هامة من الوجهة الاجتماعية:؛ اذ تجمل CULE‏ في 
مواجهة «حالة خطرة» تهدد المجتمع, فاذا لم تنفذ فوتت هذه الاغراض7", 1 
ولكن الشارع أجاز للقاضي القضاء بخلاف ذلك» وهو يحتاط بذلك لحالة ما 
اذا كانت العقوبة الاضافية آو التدبير الاحترازي المقرر للجريمة الأقل شدة 
يناقض في اسلوب تنفيذه العقوبات الاضافية أو التدابير المقررة من أجل 





Vidal et Magnol, I, N°. 258, P. 421, Donnedieu de Vabres, N°. 815, P. (1) 

467. 

(۲) انظر في استبعاد التدابير الاحترازية من مجال الادغام: محكمة التمييز الجزائیة, الغرفة 

السادسة» قرار رقم ۲۶ في ۲۰ كانون الثاني سنة ۱۹۷۲ء وقرار رقم ۲۸۶ في ۲۳ تشرين الثاني 

سا NAVY‏ وقرار رقم ۱۱ في ۱۱ کانون الثاني VAVY Tins‏ وقرار رقم ۱٩‏ فى ۲۰ كانون الثاني 
- سنة ۱۹۷۳ء مجموعة سمیر عالية ج ٢‏ رقما ٦٥٦٦ء 1٦٦‏ ص VEN‏ ۱ 


AVA 


ادغمت في عقوية آشد منها لم توقع هذه العقوبات اذ لم یتوافر سبيها 
القانونی(. 





(۱) وغني عن البیان انه لا يجوز تطبیق الادغام على التعویضات الستحقة عن اضرار الجرائم 
الجتمعة, اذ للمضرورین منها الحق في الحصول على تعویض کامل عن الاضرار التي اصابتهم. 
وبالاضافة الى ذلك فان الادغام قاعدة جزائية, فلا محل لتطبیقها على التعويض الذي يتجرد من 
طائع N acs gall‏ اسر رت ی عونت Sig‏ 
الإلزامات المدنية ولا يمكن اعتباره عقوبةء وبالتالي لا يجوز ادغامه بعطل وضرر آخر محكوم يه: 
قرار الغرفة الخامسة رقم ۱۷۷ في ۹ تشرين الثاني سنة ١91/7‏ مجموعة سمير عالية ج ۲ رقم 
۱ ص ۰.۱۰۱ وآقرت ذات المبدأ بالنسبه للرسوم القضائیه: قرار رقم ۶ في ۲۲ حزیران سنة 
۷۳ الجموعة السابقة ج ۲ رقم ۱۱۸ ص ۲:۷ 


800 


14 موضم العقوية والتديير الاحترازي في النظام 
القانوني: 


تمثل العقوية والتدبير الاحترازي رد الفعل الاج تماعي ازاء الجريمة 
والجرم!» وهما موضوع المسؤولية الجزائية: فمن ثبتت مسووليته عن 
جريمة ينبغي أن يعاقب أو ينزل به التدبير الاحترازي من اجلھا'''. وهما من 
الوجهتين الاجتماعية والقانونية نظامان لازمان: فارتكاب الجريمة يثير في 
المجتمع شعوراً بالاستنكار ثم هو ينشىء خطر تكرارهاء ومن ثم كان من 
الستحیل Lele tal‏ آن تترك دون اجراء حازم یتخذ ازاء المسؤول عنهاء آما 
من الوجهة القانونية فهما اللذان یعطیان السوولية الجزائية الفحوی والآثر 
اللموس, فبدونهما تتجرد من الوضوع» وتستحیل الى لوم نظري لا بحس به 
السوژول, ولا بلمسه سائر ابناء اللجتمم وبالذات الضرور dey atl‏ 


وذویه(". 


وعلی الرغم من اتحاد العقوبة والتدبیر الاحترازي في توقیعهما بناء 
علی الحريمة واستهدافهما غرضاً Cole‏ واحداً هو «مکافحة الاجرام» فان 
بینهما فروقاً جوهرية عديدة آهمها ما بحدد مجال JS‏ منهما: فمجال العقوبة 





Réaction sociale a l'égard de !'infraction et du délinquant. (\) 
من هذا المؤلف.‎ VEY انظر ما تقدم: رقم £04 ص‎ )۲( 

(۲) لا شك في وجوب اهتمام الشارع بمشاعر الضرور من الجريمة وذويه والعمل على تهدئتها 
کي لا یسعون الى اشباعها عن طريق الانتقام من مرتكب الجريمة وذويه فتسود الفوضی في 
الجتمع. ورد الفعل الاجتماعي في صورة العقوبة هو الوسيلة المنظمة لاشباع هذه المشاعر على 
وجه لا يعكر السلام الاجتماعي. 


0+07 


حيث يتوافر الخطاً والصلاحية للمسؤولية العقابية» آما مجال التدبیر 
الاحترازي فهو حيث تتوافر «الخطورة الجرمية» محددة في معنى احتمال 
اقدام الجرم على ارتکاب جرائم تالی؟!'. ويكشف هذا الا ختلاف في المجال 
عن اختلاف في الوظيفة القانونية: فالعقوبة جزاء يكافىء خطيئة؛ ومن ثم 
كانت منطوية على اللوم اموجه الى من تنزل به. وكانت ذات لون اخلاقي 
واضم آما التدبير الاحترازي فم جرد أسلوب للدفاع الاجتماعي. ولا 
یستهدف غير توقي خطر اجتماعي. ومن ثم كان متجرداً من معنی اللو 
والفحوی الاخلاقي. وتحدید ما اذا كان الدعی عليه جديراً بالعقوبة أو 
بالتدبير الاحترازي يقتضي فحص شخصيته للتحقق من صلاحيته 
للمسؤولية العقابية, أو انتفاء هذه الصلاحية لديه 00 شخصيته على 
الخطورة الجرمية التي تهدد المجتمع بمزيد من الجرائہ'' '. وغني عن البيان 
أن التحديد الدقيق لوظيفتي العقوبة والتدبير الاحترازي ومجاليهما على 
النحو السابق يكفل تحقيق الاتساق بينهماء اذ يكون لكل منهما استقلاله من 
حيث مجال تطبیقه» فلا یکون وجه لتنازع أو تزاحم بینهما. ولکن کسی 
ذلك التزاحم حين تتوافر الخطيئة والخطورة لدی شخص, کالجرم الشاذ أو 
المجرم المعتاد» وحل ذلك التنازع ميسور: فإما آن يجمع بینھما فیتعاقبان 
على زات لش کک ٠‏ وأما أن يكتفي بأحدهما بعد تعديله على وجه يصير به 
صالحاً لتحقيق اغراض النظامین معاً ازاء الشخص الذي ينزل Mas‏ 
ساس سس 
Luis Jiminez de Asua; La mesure de sûreté, Revue de Science Criminelle, (\)‏ 
P. 32.‏ ,1954 
Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 404, P. 333. 69‏ 
(؟) انظر مولفتا في علم العقاب (۱۹۷۲) رقم ۱۳۲۰ ص ۵ ۱. 


At 


۵ 29 ملاءمة التوحيد بين العقوبة والتدبير الاحترازي في 
نظام واحد: 


ارتأى بعض الفقهاء ملاءمة التوحيد بین هذين النظامینء فيضم الشارع 
تحت تصرف القاضي مجموعة متنوعة من الاجراءات والتدابیر لکی يتخير 
مز توا اشرو الات مالس رک کل یلها اوه 
مع طبيعته وأغراضه الباشرة, ولا أهمية بعد ذلك لوصف معاملة المحكوم 
عليه بأنها عقوبة أو تدبير احترازي!''. وقد احتجوا لتدعيم رأيهم بأوجه 
التشابه العديدة بين العقوبة والتدبیر الاحترازي: فهما يستهدفان مکافحة 
تفر ام کرت السا سو أن کچھ وفنا زب هنارق اھ 
على القانون: واستنادا الى حكم القضاءء ویفترضان ارتکاب جريمة". 
واحتجوا في النهاية بأن هذا التوحید یوسع من سلطة القاضي ويفتح أمامه 
مجال اختيار واضے: فينتقي لكل مجرم التدبير الذي يلائمه ويجدي فی 
اصلاحه. ۱ 


(۱) في مقدمة القائلین بهذا الرأي آتصار حركة الدفاع الاجتماعي الحدیت. وفي ذلك یقول الاستان 
مارك آنسل «یتعین ادماج العقوبة والتدبیر الاحترازي في نظام موحد للجزاءات الجنائية توجه 
تطبیقه ضوابط طبيعية واجتماعية واخلاقية وتهیمن عليه سياسة جنائية يحتل فیها قانون 
العقوبات دوره الاساسي كأسلوب فني وظیفته تقدیم الضمانات الاساسية لحماية الحرية 
الفر دیة»: 

Revue de Science Crim. 1959, P. 179. 


Filippo Grispigni, Le probleme de l'unification des peines et des mesure (Y) 


de stireté, Revue internaitonale de droit pénal, 1953, P. 759. 


{Yo 


وهذه الوجهة من النظر لم ترجح: فبين العقوبة والتدبير الاحترازي 
فروق آساسیة لا يمكن تجاهلهاء فالعقوبة ذات فحوى اخلاقي» وهي تعبير 
عن اللوم الاجتماعي, ولها في المجتمع دور تربويء وذلك كله لا وجود له 
في التدبیر الاحترازي الذي يتميز بطابع نفعي ويستهدف فحسب مواجهة 
الخطورة الجرمية. وبالاضافة الى ذلك, فالعقوية تتجه الى ماضي الجرم 
لتحاسبه فتنزل به ايلام متعادلاً مع جسامة ما أنزله بالمجتمع من ضرر 
وم توافر لارادته من pl‏ في حین یتجه التدبیر الاحترازي إلى مستقبل 
الجرم لتوقي خطورته). والنتيجة الحقيقية لهذه الآراء هی استبعاد العقورة 
والاكتفاء بالتداپیر الاحترازية, اذ القائلون بها يحصرون وظيقة السياسة 
الجنائیة في اصلاح المجرم وتأهیله تفادياً لخطورته على المجتمع متجاهلين 
الوظيفة الاخلاقية للعقوية, وهي وظيفة يعجز التدبير الاحترازي عن 
تحقيقهاء وآهمیتها مع ذلك للمجتمع فى غنی عن البیان, اذ الاعتراف بها هو 
دی یجعل السلوك الجرمي موضعاً للوم فیخلق لدی الناس التقور کہ 
ویغرس لدی الجرم نفسه الشعور پمسوولیته عنه» فيوّدي ذلك الى الحد من 
لاجرام. وهذه العاني أن تتحقق آذا اقتصرت النظرة الى السلوك الجرمي 
على أنه عارض لشخصية خطرة تعالج بالاسالیب الفنية الملاكمة لذلك©. 


ولا تخرج خطة التشريعات الجزائية ازاء نظامی العقوبة والتدبير 
الاحترازي Riel ge‏ من ثلاثة: الاقتصار على الاعتراف بالعقویات 
والاقتصار علی التدابیر الاحترازية» والاغتراف بالنظامين Cao‏ فالخطة 
سے سے سے سس س٥‏ سس سس شس سس سا سس سم 


De Asua, Revue de Science Crim. 1954, P. 29. (۱) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, I, No 324 Bs 335: (۲) 


۹۲٦ 


الاولى هي خطة التشريعات التقليدية التي لا تعترف بالتدابير الاحترازية 
كنظام مستقل. والخطة الثانية هي خطة قلة من التشريعات تبنت في صورة 
مطلقة تعاليم المدرسة الوضعية. وانكرت بذلك وظيفة العقوبة فى الجتمم(. 
آما الخطة الثالثة فهي خطة اغلب التشريعات الجزائية الحديثة التي تعترف 
بالعقوبة والتدبیر الاحترازي معاً وتخصص لكل منهما موضعاً على حدة بین 
نصوص قانون العقوبات» وتحدد له مجال تطبيقه والقواعد العامة التي 
تحکمه. رک اعتنق الشارع اللبناني هذه الخيلةا ف ن العقوبة والتدبیر 
الاحترازي وأخضع US‏ منهما لأحكام متميزة تتسق مع طبیعته وآغراضه 
الباشرة: وقد خصص للعقوبات الفصل الاول من الباب الثاني من الکتاب 
اوح قاطن pa eee NV al Ue ly eal‏ نی لته 
الفصل الثاني من ذلك الباب (المواد ۰ ۱۲۸-۷). 


٦‏ ا شطة الدراسة: 
على أساس من التمييز بين العقوبة والتدبير الاحترازي واتباعاً لنهج 





(۱) كان قانون العقوبات السوفياتي الصادر سنة ۱۹۲١‏ مثالاً لهذه التشريعات فاستبعد العقوبات 
واحل محلها «تدابير دفاع اجتماعي». ولكنه عدل عن هذه الخطة سنة ۱۹۰۸ فأعاد للعقوية 
مكانهاء ویتبنی قانون عقويات جرینلاند الصادر سنة ۱۹۰۶ هذه الخطة. ومن هذا القبیل USS‏ 
مشروع قانون العقوبات الایطالی الذي اعده «فيري» سنة ۱۹۲۱ء وحرص فيه على استيعاد لفظ 
العقوبة من بين مصطلحاته. ‏ - 

(۲) وينتهج هذه الخطة كذلك القوانين الايطالي والالماني والسويسري واليوناني والدانمركي 
والسوري والليبي والعراقي. 


5 





۷ تعريف العقوية: 


الجريمة ويتناسب gro‏ 


ويكفل هذا التعريف استظهار عناصر العقوبة وخصائصها الأساسية 
ويكفل في الوقت ذاته التمييز بينها وبين نظم أخرى قد تشتبه بها: فالعقوبه 
جزاء. ويعني ذلك آنها تقابل ضرراً وتکافیء خطاء ويخلع عليها هذا الوصف 
طابعاً أخلاقياً ويمنحها دورها التربوي في المجتمع"". وهي على هذا النحو 
جزاء الجريمة: فلا عقوبة مالم ترتكب جريمة وتتوافر لها جميع آرکانها 
وتنشا السوولية عنها. واعتبارها جزاء الجريمة يخلع عليها طابعاً جزائياً. 
فیمیز بينها وبين آثار آخری للجريمة ليس لها هذا الطابع كالتعويض والجزاء 
التأديبي. ويرتبط بالطابع الجزائي للعقوبة طابع اجتماعي عام: فهي مقررة 
لصلحة المجتمع الذي ناله ضرر الجريمة» وليست مقررة لمصلحة المجني 
عليه أو المضرور من الجريمة. ويترتب على ذلك أن المجتمع وحده هو 
صاحب الحق والصفة فی الطالبة بتوقيعها عن طريق الاجهزة التي تمثله 
في ذلك ووفق الاوضاع والشر وط التي يحددها القانون(. والمجتمع وحدده 





Garraud, II, N°. 461, ۳۰ 70, Vidal et Magnol, I, N°. 439, 2 611, Donne- )١( 
dieu de Vabres, N°. 464, P. 274, Bouzat et Pinatel, I, N°. 315, P. 293. 
Mezger, Lehrbuch, § 72, 484. (۳) 
وتتضح الصفة العامة للعقوبة في اطلاق الشارع تعبیر «دعوی الحق العام» على الدعوى التي تنشاً‎ )۳( 
عن الجريمة وتستهدف توقیع العقوبة واناطته مباشرتها بقضاة النيابة العامة (اي النيابة عن الجتمع)‎ 
ومعاونیهم» وفي ذلك تقول الادة السادسة من قاتون اصول الحاکمات الجزائية «آن دعوی الحق العام‎ 
لتطبیق العقوبات منوطة بقضاة النيابة العامة ومعاونیهم العینین في هذا القانون. اما دعوی الحق‎ 
الشخصي بالتعویض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر».‎ 


۹۳۷ 


هو في الاصل ‏ المختص بالنزول عن حقه هذا ويتخذ هذا التزول 
صورتي العفوء ومرور الزمن الذي ينطوي على نزول ضمني. والعقوبة جزاء 
مقرر بناء علیالقانون. ويعني ذلك خضوعها gle‏ الشرعية» 1 ولا توقم 
العقوبه الا بناء على حکم قضائي, ویقوم القاضي بدور أساسي في توقیعها: 
فهو الذي یتحقق من توافر آرکان الجريمة TS‏ ونشوء السوولية عنها وانتفاء 
الأسياب الحائلة دون العقاب. ثم هو الذي يحدد نوع العقوبة ومقدارها في 
نطاق السلطة التقديرية التي يخولها له القانون!". والعقوبة جزاء يتناسب مع 
الجریمة؛ فتقدر بقدرهاء وهي لا تكون عادلة محققة وظيفتها في المجتمع 
الا بهذا الشرط, وتستميز العقوبة من هذه الوجهة عن التدبير الاحترازي 
الذي لا ينظر فيه الى تناسب بينه وبين الجريمةء وانما تراعی فحسب 
ملاءمته لسواجهة الخطورة الجرمية الكامنة فى شخص من ینزل به. 
ولتناسب الع قوبة مع الجريمة وجهان: تناسبها مع جسامة مادیاتها 
وتناسبھا مع مسقدار الخطيئة والآثم فيهاء ويقتضي التطبيق السليم للعقوبة 
التنسیق یی هذین الوجهین, بحیت تستخرج منهما Cae‏ ضوایط هذا 
التطبیق )0 


ج ر (٣‏ 
)١(‏ انظر في مبدأ الشرعية: رقم W‏ ص ٠١5‏ من هذا المؤلف. 

Garraud, 11, N°. 464, P. 74. (۲)‏ 
بل انه لا يكفي لتنفیذ العقوبة حکم قضائي ايا کان, وانما يتعين ان يكون قد اکتسب yall‏ جة القطعية 
5517 ۶6 من قانون اصول الحاکمات الجزائية). وتتفیة العقوبة لیس من شان الضسرور من 
الجريمة وأنما هو من شان المدعي العام لدى المحكمة التي اصدرت الحکم. ویژکد ذلك الطابع 
الاجتماعي العام للعقوبة. 

(۲) انظر مؤلفنا من علم العقاب, رقم ۲۱ ص ۳۰. 


۹۳ 





تقتضي دراسة النظرية العامة للعقوبة عرض مبادئها الاساسية» ثم 
بیان أنواع العقوبات» ثم تحديد ضوابط تطبیقھاء وتختتم بالبحث فی آسیاب 
انقضائها. 


EE 





14۹ ت تقسیم: 


تتضمن دراسة مبادىء النظرية العامة للعقوبة تحديد جوهرها 
وخصائصهاء ثم استظهار أغراضها الاجتماعیةء وتختتم بالبحث فى 
تقسيماتها الأساسية. 





جوهر العقوبة هو الايلام المقصود: 


العقوية ايلام وايذاء لمن تنزل به» ويتحقق الايلام عن طريق الساس 
بحق لمن توقع علیه(. ويعني المساس بالحق الحرمان منه ‏ كله آو جزءاً منه - 
أو فرض قيود عليه حين استعماله. وتتنوع الحقوق التي يتصور أن OSS‏ 
الساس بها هو صورة الایلام» وبقدر آهمية gall‏ ودرجة المساس به تتحدد 
جسامة العقوبة: فقد تمس العقوبة الحياة فتتخذ صورة الاعدام» وقد 
ساوسو الأشفان نصا و اقا الس تر 
الحبس. وقد تمس ا لال فتتخذ صورة الغرامه آو الصادرة. 





Garraud, 11, N°. 43, 71. (۱) 


Karl Peters, Grundprobleme der Kriminalpiidagogik (1960) 8 3, S. 89. (¥) 


۹۳۷ 


وایلام العقوبة «مقصود» فهو لا يصيب الحکوم عليه Lis pe‏ وانما 
یقصده الشارع والقاضي والمكلف بالتنفیذ, لأنهم بقدرون استحقاق 
ويترتب على ذلك انتفاء معنى العقوبة عن كل اجراء لا يقصد به الایلام, واذا 
صورة التوقيف الاحتياطي لا تعتبر عقوبة, GY‏ ما فيها من ايلام غير 
الجرميةء واذا قضت الضرورة أن يصيب من ينزل به بالایلام» كما لو 
الشارع تجريده منهء أي تحقيق الدفاع الاجتماعى دون ca Ml‏ ما تردد فى 
095 


lily‏ کسان ای لام العقوية مقصوداء فان النطق یابی آن یکون 
مقصسوداً لذاتے, وانما هو مقصود من أجل آغراض اجتماعیة بهدف 
اليها نظام العقسوبة. ويرت هن تطبیق العقوبة وتتفیذها على الوجه 
السليم باستظهار هذه الأغراضء والاجتهاد في توجیه العقوبة الى 
تحقیقھا!''. 


میم a‏ د ری تورم بے رہ 
Reinhart Maurach, Deutsches Strafrecht, allegemeiner Teil, (1954) § 56, (\)‏ 


1, 5. 646. 
Garraud, II, N°. 463, P. 72. (٦۲ 


۹A 


QUAN تدلو ا تا و وف‎ WV 


الاتجاه العام لتطور العقوبة - وخاصة فن العصور الحديشة - هو 
اا gta‏ سومان ام لت گر هن ان العقوبة فى 
Sag eat‏ ا Sa‏ الكو و كان SN‏ تهر زساستا igs‏ ثم 
تطورت تطوراً من شأنه الاقلال من هذا الایلام» واتجهت بذلك اتجاها 
انسانياً يجردها من معاني الانتقام والارهاب ويميل بها الى أن تكون وسيلة 
oh Sua!‏ ا ا ا قاس S518‏ 
معروفة فی التشريعات القديمة وقد اختفت في التشريعات الحديثة!". 
والعقویات الشدیدة التى تشترك التشريعات القديمة والحديثة في الاعتراف 
حاکا کت کہ ابا شیاتس ای واسمو یشان اک ای وف 
النھایةء فان آسالیب التنفین العقابي قد تطورت, فکان التعذیب فیما مضی من 
عناصرهاء وهي الآن تتمیز بطابع انساني یجتهد في الحفاظ للمحکوم عليه 
على کرامته الیشریة!''. 


را عوامل هذا التطور هو تغیر العقائد الاجتماعية التي سیطرت علی 
تفکیر الناس وحددت تفسیرهم للجريمة وحکمهم على الجرم: ففیما مضی 
اعتبر الناس الجرم مخلوقاً غريباً يتميز عن غيره من الناس في طبيعتهء 





(۱) من العقوبات التي كان يقررها التشریع الفرنسي السابق على الثورة: الجلد العلني وبتر الذراع 
ووضع علامات بالحدید الحمی على كتف الحکوم علیه. 

(۲) كان التشریم الفرنسي السابق على الثورة یقرر الاعدام GU‏ وخمس عشرة deja‏ وقد هبط 
هذا العدد الى اثنين وثلاثين فحسب في تشريع الثورة. 

)7( انظر في تطور السجون: مؤلفنا من ale‏ العقاب. رقم ۶۷ ص ۰ ٩‏ وما بعدهما. 


ay 


ومن ثم رآوه جدیراً بمعاملة غير انسانية. ثم تغيرت هذه النظرة 
تدريجياً وآخذ الناس ينظرون الى الجرم نظرتهم الى انسان عادي 
ام کف شوو من الال فس شم مب العوایل ا که 
اس ا ووک ال مس الا سرا موی ساس فده 
النفرة أصبح المجتمع يعترف للمجرم بحقوق الانسان» ويرى في العقوبة 
الوسيلة لاصلاحه ووقاية المجتمع Mob‏ ويعد تحول نظم الحكم من 
الاستبدادية الى الديمقراطية من عوامل هذا التطور: ففي النظم الاستبدادية 
کانت للعقوبة وظيقة سياسية, اذ کانت آداة لارهاب الحکومین وتوطید 
سلطان الحاكم, وقد فقدت العقوبة هذه الوظيفة في النظم الديمقراطية, 
انز لت محلها في ذلك آسالیب الاقناع واکتساب نقة الحکومین» فبرز 
بذلك غرضها الحقيقي, وهو اصلاح آمر فئة من الناس انحرفت عن 
الطریق السوي. ويع تبر التطور الاقتصادي الحدیث, وتحول آغلب 
الجتمعات الى الاقتصاد الصناعي من عوامل هذا التطور: ذلك أن الصناعة 
الحديثة تحتاج الى عدد كبير من الأيدي العاملة, ومن GLE‏ العقوبات القاسية 
أن تصيب بالعجز شطراً من هذه الأيدي فتحرم الصناعة بعض مقوماتهاء 
ومن ثم أصبحت هذه العقوبات غير مرغوب فيهاء ومن ناحية ثانية فان ذيوع 
«الآلات جنپ الناس جپوداً شاقة کانوا پپذلونها فیما مضي فاصطبفت 
الشاعر العامة بطابع من الرقة والارهاف جعل العقوبات القاسية غیر 





)1( الاستان محمد عبد الله محمدہ بسائط ale‏ العقاب, ص ٩‏ وما بعدها: 


0 


۲ - خصائص العقوبة: 


تنبع خصائص العقوبة من أغراضها الاجتماعیه» ثم من الضمانات 
التي يجب أن تحيط بهاء وترتبط في النهاية بمركزها الستقل في النظام 
القانونی» وتميزها عن جزاءات اخرى قد تنشآً مثلها عن الجريمة. 


ففي مقدمة خصائص العقوبة أنها مؤلمة بطبيعتهاء وهذه الخصيصة 
ضرورية لكي تحقق غرضها في ارضاء الشعور بالعدالة الذي انتهكته 
الجریمه» وهي كذلك ضرورية لكي تحقق غرضها في الاصلاح والتأهيلء اذ 
یتعین استغلال هذا الایلام التأثیر صلی ارادة الحکوم ule‏ وحمله:علی نبذ 
تون ده بيس لكاي أو اما اش E‏ 


وس ذه لصيف اتيج Beer ice hier Ore‏ 
فهى تصم من تنزل به بالاحتقار أو على الاقل تجعله محلاً للرثاءء وهذه 
اس سو 1 ec‏ سا کا eee‏ تسایس E‏ 
المجرم. ولكن لا يجوز أن يترك تحديد مقدار هذا الاحتقار وأثره رهينة 
لعواطف الجماهير وانفعالهاء وانما ينبفي أن ينظمه القانون, فیحصرہ اثناء 
التنفيذ العقابى فى النطاق لكي لا يهدر الكرامة الانسانية للمحكوم عليه 
ويجتهد فی إزالته حينما ينقضي التنفيذء كي يتمكن المفرج عنه من إعادة 
Gla els‏ ۱ مكانته في aia)‏ 





Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 419, بط‎ 345, Levasseur, Cours de dr. تچ‎ 


pén. complémentaire, P. 473. 


E 


ومن أهم خصائص العقوبة أنها محددة سواء من حيث كيفها أو كمها: 
فينعين على القاضي حينما ينطق بها أن يحدد نوعها ومقدارهاء وللمحكوم 
عليه حق قبل السلطات العامة ألا تدخل التغيير عليهاء فلا تنفذ عليه عقوية 
آشد مما حكم عليه به, ولا ترجىء الافراج Ge‏ اذا ما انقضى أجل عقوبته. 
ماديات الجريمة ومقدار ما صاحبها من خطيثة وأثم؛ وهذه الضوابط التى 
تنتمي الى الماضي يسع القاضي استظهارهاء فيكون قدتوافر له كل ما هو 
استبداد سلطات التنفیذ يه. 


ولكن بعض الفقهاء هاجموا صفة التحديد فى العقوبة, وقالوا بقكرة 
العقويات غير المحددة, سواء أكان عدم التحديد مطلقاً أم كان نسبياًء ووفة) 
لهذه النكرة لا بحدد القاضي مدة العقوبةء بل يقتصر على الأمر بارسال 
الحکوم عليه الى المكان الخصص لتنفیذ عقوبته لیبقی فيه حتی یصطلح حالة 
وينقضي خطره". واحتجوا لتدعیم فکرتهم Ob‏ غرض العقوبة هو اصلاح 


Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 422, Pp. 347, Levasseur. Cours, )۱( 

P. 474. 

(؟) عرضت فكرة العقوبات غير الحددة المدة للبحث في مؤتمري واشنطن سنة ۰ ولندن 
E‏ ودرست وجهات النظر التنوعة فیهاء انظر؛ 

Revue pénitentiaire, 1910, P. 141 et 1925, P. 169, Garraud, II, N°. 466. P. 


81. 


0+0 


من توقع علیه» ومن العسير على القاضی أن يحدد وقت نطقه بحكمه المدة 
اللازمة لاصلاحه. ان لا تتيين هذه ball‏ الا اثناء تنفيذ العقوية وبفضل 
ملاحظة التحسن الذي یطرآ على شخصیته» ويضيفون الى ذلك أنه اذا كان 
غرض العقوية هو الاصلاح فمن غير المنطقي انهاؤها قبل تحققه» ومن غير 
المنطقي كذلك امتدادها بعد تحققه. وهذه الفكرة تنطوي على خلط بين العقوبة 
والتدبير الاحترازي» فهي تسبغ على الاولى خصيصة للثاني: فمن طبيعة 
العقوبة آن تکون محددة, لانها تتجه الی الاضي لتحاسب الجرم عن 
سلوكه وخطیئته فتعتمد على اعتبارات محققه وقت النطق بهاء ومن 
طبيعة التدبیر الاحترازي أن یکون غير محدد GY‏ یتجه الى الستقبل لیواجه 
الخطورة الجرمية للمجرمء فیعتمد على اعتبارات غير محققه وقت النطق 
Oe,‏ وبالاضافة الى WS‏ فانه لا حاجة الى وجود عقوبات غير محددة 
الدة, اذ ان التدابير الاحترازية تؤدي الوظيفة التي یراد اناطتها بهذه 
العقویات. 





(۲) انظر فى رفض فكرة العقوبة غير الحددة الدة: .630 .ظ ,456 Vidal et Magnol, I, N“.‏ 
)1( ومن ثم یعتبر معیباً الحکم الذي یغفل تحدید مدة العقوبة طالما انه لا وجود لنص صریح يحلل 
القاضی - على سبیل الاستثناء - من واجب تحدید هذه الدة. 


AEF 


۳ الضمانات التي تصحب نظام العقوبات: 


تقرير هذه الضمانات ضرورة في کل تشریع يحرص على الحقوق 
الأساسية للأفراد: ذلك أن العقوبة خطيرة, اذ هي تمس آهم الحقوق, فاذا لم 
bas‏ بالضمانات القوية تحولت الی سلاح تیان كارن اقب بد ھات 
العامة وعصفت عن طریقها بالحریات الفردية على نحو لا يمكن القبول Mas‏ 


وأول هذه الضمانات خضوع العقوبات لبدا الشرعیة: فالشارع هو 
الذي یقرر العقوبة من أجل فعل معين ویحدد نوعها ومقدارهاء ولیس للقاضي 
أن يجاوز ما یرسمه الشارع من حدود لسلطته. ولیست مهمة الشارع في 
تحدید «السياسة العقابية» يسيرة؛ فتمة مبادیء أساسية يتعين عليه أن 
يراعيها حتى تجيء سياسته أدنى ما تكون الى تحقيق مصلحة المجتمع في 
مكافحة الاجرام"": فيجدر به ألا يعترف بعقوية تجرح الشعور العام, اذ لن 
تعیر Sake‏ عن فكره الجزاء العادل LS‏ استقرت فى آذهان جمهور الناس, بل 
انها لتثير شعور الاشفاق على الحکوم edule‏ فتفوت على العقوبة آغراضها. 
ویجدر به أن يقرو عقوبات تصادف محلاً في کل اسان آي یمکن توقیعها 
على JS‏ شخص یخالف القانون فیصبح مستحقاً لھاء ویتحقق هذا الشرط اذا 
كانت تنال حقاً يتمتع به كل الناس كالحياة والحرية.... وعلة هذا اميد أن 
الجريمة قد يرتكبها أي شخص فيتعين أن يكون من الممكن توقيع عقوبتها 
عليه. ويجدر بالشارع ألا يعترف بغير العقوبات التي تقبل التدرج والتجزئة 


هه بخ الب سس 


Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 454, P. 357 (١) 
Roux, I, § 109, P. 376. ٢ 


a‏ و 


حتى يستطاع تحديد مقدارها بحيث يناسب ظروف الحالة التي توقع فیها. 
وجدير بالشارع آلا يقرر غير العقوبات التي يمكن أن يوقف تنفيذها على من 
حكم عليها بها اذا اتضح أنه لا يستحقها أو أريد العفو عنه: فأخطاء القضاء 
E‏ ودين لعل Ci tee ell ob‏ 
فقد تعرض آسباب تدعو الى العفو الخاص أو العام» فيتعين ان يكون في 
الوسع الکف عن الاستمرار في تنفیذ العقوبة(. ۱ 


ومن هذه الضمانات «التدخل القضائی» فی توقيع العقوبة: فالقاضی 
في لیاسو تماخض ارح الذي يوثق في حرصه على 
الحريات والعدالة وابتعاده عن الأهواء السياسية والتحكم الاداري. 02020 
هذه التقة بأمور ثلاثة: العلم بالقانون» والخبرة بالعمل القضائيء والاستقلال 
الذي ترتبط به النزاهة. ومن ثم يجب أن يستبعد كل اتجاه الى توقيع العقوية 
عن طريق الادارة آو الفنیین أو الحلفن. اذ لا تتوافر لأي منهم ما يتوافر 
للقاضي من آسباب للثقة به. واذا كان تطبيق العقوبة في الوقت الحاضر 
گت انان عيض لوي اوق ام عابي pA‏ لاف فان ذلك 
ليس مبرراً OY‏ يعهد به لغير القاضي: فاعداده يقتضي تتقيفه ببعضها!", آما 
الیعض الآخر فیتعین ان یستعین القاضي في مجاله بالخيراء المتخصصين 
على أن یعملوا تحت اشرافه وباعتباره الخبیر الأعلى في الدعوی. 
Vidal et Magnol, I, N°. 444, P. 615. (۱)‏ 
(۲) ویتضح من هذه الناحية اهمية ان تفسح برامج الدراسة في کلیات الحقوق مکانا لعلمي 


الاجرام والعقاب حتی یصلح خریجوها لباشرة العمل القضائی الجزائی على الوجه التفق مع 
تعالیم السياسة الجزائية الحديثة. 


٩ ۶ ۵ 


ومن هذه الضمانات كذلك «شخصية العقوية» التى تعنى آلا تنزل بغير 
من يسأل عقابياً عن الجريمة ولو كان واحداً من آفراد أسرته آو ورثته» وهذه 
فى تون یی رمآ یش ewe sce en‏ ما کک 
من يعتمدون عليه بالاضرار. ولكن هذه الآثار لا تخل بشخصية العقوية, اذ 
بل آنه من البالغة أن تقول انها آثار للعقوبة» فالادنی الى الدقة انها آثار 


ویتاترون ہما یمس حقوقه. 


ومن ضمانات العقوبات الأساسية «مبدا الساواة»» ويعني هذا المبدأ أن 
نصوص القانون التي تقرر العقوبات تسري على جمیم الافراد دون تفرقة 
بینهم» فأذا قرر القانون عقوبة من أجل جريمةء فان هذه العقوبة توقع على كل 
من يرتكب هذه Ly pall‏ وهذه الساواة هي مساواة آمام القانون فحسب, 
أي مساواة في الخضوع لنص القانون واستحقاق العقوبة التي يقررهاء ولکنها 
لا تعني التزام القاضي بأن یحکم بذات العقوبة على جميع من يرتكبون 
جریمه معینة, فله سلطة تقديرية تتيح له أن يحدد لكل مجرم العقوبة التي 





Garraud, I, N°. 470, P. 86, Vidal et Magnol, 1, N°. 442, P. 614, Donne- )١( 
dieu de Vabres, N°. 481, P. 282. 
Garraud, Il, N°. 469, P. 86, Vidal et Magnol, I, N°. 443, P. 615, Donne- (¥) 
dieu de Vabres, N°. 480, P. 282. 
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يرى آنها تناسب ظروفه. ومن ثم فان كل Le‏ يعنيه مبدا المساواة أن ذات 
النص ۔ ہما يقرره من عقوبة موضوعة بين حد أدنى وحد أقصى وخاضعة 
في تطبيقها لقواعد قانونية معينة ‏ يطبق على جميع من یخالفونه. ولا يحول 
هذا Tall‏ دون أن تتفاوت حظوظهم بالنظر الى تفاوت ظروفهم تفاوتاً لا يخرج 
على الحدود المرسومة في ذلك النص. 


وفي نهاية هذه الضمانات يبرز احترام الكرامة البشرية للمحكوم عليه: 
فعلی الرغم من اجرامه؛ فهو لم يتجرد من صفتي الانسان والواطن» ومن ثم 
يجب الاعتراف له بالحقوق المرتبطة بهما عدا ذلك القدر الذي تسلبه العقوبة 
ایاه(. وأهمية هذه الضمانة أن تحقيق غرض العقوبة في تأهيل المحكوم عليه 
واعداده لاسترداد مكانته في المجتمع يقتضي eT‏ بنفسه كي 
يرسخ فی عقیدته أن الاجرام سلوك غير HY‏ به فيكف edhe‏ ولا يتأتى ذلك 
الا "0 كو 


۶ - التمييز بين العقوبة والتدابير والجزاءات التى قد 


نٹ نشتیه بها: 


العقوبة نظام قانوني له استقلاله وذاتيته» ومن ثم ينبغي التمييز 
الق تا میت ان لحز اذاف الا معا اد ارت توب او 
اک نی ٹوا 
(۱) ولتأکید ذلك فقد نصت الادة الخامسة من الاعلان العالی لحقوق الانسان علی انه Yo‏ يجوز 


Charles Germain, Eléments de Science pénitentiaire (1959), P. 21. (۲) 


E 


ارتكاب جريمة أى جرائم معينة توقياً لهاء ان العقوبة تعقب الجريمة في حين 
یسبقها التدبیر الانم!". 


والفروق بين العقوبة والتدبیر الاحترازي أساسية وكثيرةء ونقتصر 
في هذا الوضع على الاشارة الى الجوهري منها: فالعقوبة ايلام مقصود. 
ومن بين آغراضها ارضاء العدالة وانذار الناس كافة بسوء عاقبة الاجرام. 
وهي محددة Bull‏ ومن شأنها التحقير. أما التدبير الاحترازي» فما یتضمنه 
من ايلام هو ايلام غير مقصود. وتقتصر آغراضه على مواجهة الخطورة 
الجرمیه» وهو غير محدد Ball‏ ولا ينطوي على تحقير من ینزل به باعتباره, 


والفروق بين العقوبة والتعويض الدني أن الأولى نظام جزائي 
في حين يتجرد الثاني من هذا الطابع» وهما مختلفان من حيث 
الأغراض: فبينما ترمي العقوبة الى مكافحة الاجرام. يستهدف 
التعويض مجرد اعادة التوازن بين ذمتين. وتمس العقوبة حقوة] 
متنوعه في حين أن للتعويض طبيعة مالية فحسب. وحق توقيع 
العقوبة هو للم جتمم. وله وحده النزول عنه. ولا تنزل العقوبة الا 





Maurach, § 57, 1, ۰ 646. (١) 
De Asua, Revue internationale de droit pénal, 1953, 2. 452, et Revue de )۲( 
Science Crim, 1954, P. 34, Vidal et Magnol, |, N 444232 P62. 


۹ ۸٦ 


بالمسؤول عن الجریمة» في حين يتحمل الالتزام بالتعويض ۔ بالاضافة الى 
السؤول عن الجريمة ‏ المسؤولون Lose‏ وورٹتھم!'. 


والفروق بين العقوبة والجزاء التأديبي أن للأولى دون الثاني الطابع 
الجزائي» وتتجه أغراضه الى حماية مصالح هيئة فحسب في حين تتجه 
راهن cS‏ سان ماه لسع ف WEN See‏ درا را فی 
توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه هو للهيئة التي قرر حماية لمصالحهاء أما 
Gall‏ في توقيع العقوبة والنزول عنها فهو للمجتمع» وفقاً لا يحدده القانون 


۲ ۰ 7 لاله‎ 
Me Lads gig من شروط‎ 





)1( تضمن قانون العقوبات تنظیماً تفصیلیاً للتعويض الدني تحت عنوان «في الالزامات المدنية» 
(المواد ۱۲۹ (VET‏ ولم نتصرض لدراسة هذه القواعد لانها اما مدنية Lely‏ متعلقة باصول 
الحاکمات. وما له منها طابع عقابي فسنعرض لدراسته في موضعه. 

(؟) ويترتب على الاختلاف بين العقوبة من ناحیةء والتعويض والجزاء التأديبي من ناحية ثانية 
جواز الجمع بينهم جميعا من اجل ذات الفعل» فمن التصور ان يلزم مرتكب الفعل الجرمي 
بتعويض ضرره. وينزل به الجزاء التأديبي اذا كان مخلاً بكرامة الهيئة التي ينتمي اليهاء وذلك 
بالاضافة الى توقيع العقاب عليه من اجله. وبالنظر الى تجرد التعويض والجزاء التأديبي من الطابع 
العقابي الجزائی, فهما لا یخضعان للقواعد الجزائية البحتة كالادغام وايقاف التنفيذ والتكرار 
واعادة الاعتبار 
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٥‏ الأهمية القانونية لتحديد اغراض العقوية: 


تحديد أغراض العقوبة هو السبيل النطقي الى تبريرها والاقرار 
للمجتمع بشرعية الالتجاء اليها: ذلك انها في ذاتها ایلام. أي شر وايذاء 
وحرمان من حق ذي أهمية اجتماعية:؛ ولذلك لم يكن سائغا تبريرها في 
ذاتھاء وانما تبرر بالنظر الى الأغراض الاجتماعية التي تستھدفھا!'' ولتحديد 
أغراض العقوبة أهمية ثانية: فهو الذي یتیج وضع أحكامها وتطبيقها 
وتنفيذها على الوچه الصحیم, فالعقوبة نظام اجتماعي لا ينتج فائدته 
کچھ الا بقدر ما یتجه الی تحقیق رھ انت وکل انحراف عنها يعني في 
ذاته ضرر] اجتماعیا( ولذكك تعين على الشارع أن يرسم سیاسته العقابية 
اي سوه هذه اھر کی وتعین سی القاضي آن Goby‏ احکامالعقوبات في 
هذا الضوء كذاك. ولتحدید آغراض العقوبة جیا اساسية (gb‏ استظهار 
قواعد تنفيذها: فقد استخلصت النظريات العقابية الحديثة هذه sel gil‏ علي 
7 توجیه التنفیذ العقابي الی تحقیق هذه الآغراض في شخص کل 
مهو ید ale‏ ومن مجموع هذه النظریات نشا «علم العقاپ» الحديث: 


مج ی تج ےی سس سر ہے 


Mezger, Lehrbuch, § 75, S. 512. (۱) 
Garraud, II, N°. 463, P. 72. (۳) 


٦‏ - تنوع أغراض العقوية: 


الهدف الاخیر للعقوبة هو حماية الحقوق و ۳ التي قدر els‏ 
جدارتها بالحماية الجزائية, أي «مکافحة الاجرام»!". ولکن العقوبة تسعی الى 
ادراك هذا الهدف عن طریق آغراض قريبة لها يعد تحقیقها بمثابة الوسيلة الى 
بلوغ ذلك الهدف. وآغراض العقوبة متنوعة» ومن السائغ تأصیلها بردها الى 
نوعین: معنوي, هو تحقیق العدالة, ونفعي» هو الردع بنوعیه العام والخاص. 


۷ ۔ تحقیق العدالة: 


الجريمة عدوان على العدالة كقيمة اجتماعية, وهي كذلك عدوان على 
الشعور بها للستقر في ضمیر الأفراد. ومرجع هذه الصفة الى ما تنطوي 
عليه من ظلم باعتبارها حرماناً للمجني عليه من حق له. وتهدف العقوبة الى 
محو هذا العدوان في شقیه: بان تعيد للعدالة كقيمة اعتبارها الاجتماعي 
وترضي الشعور بها الذي Mob‏ والشق الأول من هذه الوظيفة یقوم على 
فکرة «القاس 2 الوضوعیة»7» باع تبارها الوسيلة الى اعادة «التوازن 
القانوني», ذلك أن الجريمة قد آخلت بهذا التوازن ہما آنزلته من شر فيأتي 
شر العقوبة ليقاصه ويعيد التوازن Mada‏ وهذا الشق يكفل صيانة قيمة 


مسح سج ل Se a ate‏ ا تی یں 


Mezger, Lehrbuch, § 75, 8. 503. (\)‏ 
") يرجع الفضل في التنبيه الى أهمية ارضاء العدالة كفرض للعقوبة الى الفيلسوف الالاني 
عمانويل کانط, ٠‏ وقد تأثر بفلسفته رجال المدرسة التقليدية الحديثة, انظر ما تقدم: رقم ٠١‏ ص ۲۷ 


من هذا المؤلف. 
Peters, 5 3, S. 96. (۳)‏ 
Mezger, Lehrbuch, 8 75, 4. (£)‏ 


۹" \ 


أخلاقية يتعين أن تظل لها في المجتمع أهميتهاء وهو بالاضافة الى ذلك 
سے لی sk SUE a St‏ اض مھ ماع 
أخلت الجريمة بھما معاً. أما الشق الثاني من هذه الوظيفة. فيكفل ارضاء 
شعور اجتماعي يتاذى بالجريمة ویتطلب الاشباع فى صورة 
اترڈ ۱ ۱ 


ولهذا الغرض أهمية اجتماعية ملموسة: فارضاء العقوبة شعور 
اص سے سا Re aha‏ اسه نيان سای اش 
الجرمية' » واستناد هذا الغرض الى فكرة المسؤولية يوجه العقوية الى 
تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسؤولية قبل الجتمم. فيوجهه ذلك الى 
السلوك الاجتماعي السلیم!*» وارضاء الشاهر العامة پود لدی الجتمم 
الاستعداد لتقبل الجرم بين صفوفه عندما تنقضی العقوبة فیتحقق بذلك 
تأهبله(. 


مه 





Bouzat et Pinatel, I, N°. 317, 2. 294. (\)‏ 
(5) ويتضح ذلك بصفة خاصة بالنسبة لجرائم الخيانة ضد الوطن والجرائم التي تكشف عن 
استهانه مرتكبيها بحقوق اساسية للمجتمع وتثير بذلك شعوراً عام بالاستنکار» فالعقوبة 

تطفىء حدة الثورة ضد الجناة وتكفل اشباعاً منظماً لانفعالات جماعية. 
(۲) لا شك في ان الاعتداد بالعدالة يدعم الاعتقاد بمخالفة الفعل الجرمى للاخلاق, اما تجاهلها 
فيؤدي الى هبوط المستوى الاخلاقي العام مما يزيد من عدد الجرائم ويدعو الى مزيد من التشدد في 


العقاب. 
Bouzat et Pinatel, I, N°. 317, P. 294. (£)‏ 
Alfréd Légal, Rev, de Science Crim. 1955, P. 168. (°)‏ 


٩ 


یراد بالردع العام انذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب ‏ بسوء 
عاقبة الاجرام كي ينفرهم بذلك منه. وتقوم فكرة الردع العام على مواجهة 
الدوافع الجرمية بأخرى مضادة للاجرام كي تتوازن معها آو ترجح Agale‏ 
فلا تتولد الجریمة!''. وللردع العام أهمية أساسية: ذلك أن الدوافع الجرمية 
تتوافر لدى آغلب الناس!''ء وهي بقايا نوازع نفسية تنبع عن الطبيعة البدائية 
للانسان» وكانت للانسان الأول آهم أسلحته في اجتياز طريقه العسير الى 
اشباع حاجاته, وكانت من هذه الوجهة ذات نفع له. واذا كانت المدنية قد 
جعلت الانسان الحديث في غير حاجة مشروعة اليها"» فان ذلك لا ينفي 
وجودها. وهذه الدوافع تخلق في المجتمع «اجراماً کامناء, والتطور العادي 
لهذا النوع من الاجرام هو أن يتحول الى اجرام فعلي, والعقوبة هي الحائل 
دون هذا التحول, ولها من هذه الوجهة دور اجتماعي أساسي. 


وقدانتقد اعتبار الردع العام غرضاً للعقوبة بأنه يميل بها الى 
القسوة, ان تزداد فاعلية التهديد بالعقوية كلما ازدادت شدتھا. وقيل MAS‏ 
باصطدامه مع المنطقء اذ لا يجوز ايلام انسان من Jal‏ التأثير على غيره. 





(۱) برجم الفضل في التنبيه الى أهمية الردع العام باعتباره غرضا للعقوبة الى الفقيه الالماني 
فویرباخ, انظر ما تقدم: رقم ۱۹ ص ٣٢‏ من هذا المؤلف. 

Mezger, Lehrbuch, § 75, S. 503. 0‏ 
(۳) ويمكن من هذه الناحية مقارنتها باجزاء الجسم البشري التي كانت لها فائدتها في العصور 
البدائية ثم لم يعد الانسان في حاجة اليهاء ولكنها مع ذلك باقية كالاظافر والشعر. 


{oy 


وهو لا شأن له a‏ وهذه الانتقادات غير صحيحة : فالردع العام لا يقود الى 
القسوة في العقاب؛ فقد أثيتت تبتت التجربة أن العقوبة القاسية لا تحقق الردع 
العام اذ غالی]ً مايتردد القضاء فى النطق بها ويجتهد في التماس آسیاب 
كر منهاء فیتضأ الامل في ارتکاپ الجريمة Na‏ 
gas atts‏ انام اكد هن PST‏ اشنا شر فص Al,‏ 
استهداف هذا الغرض لا ينفي سند استحقاق الايلام في العدوان على حقوق 
يحميها القانون. 


6 الردع الخاص: 


يعني الردع الخاص علاج الخطورة الجرمية الكامنة فى شخص المجرم 
على المجتمع والاجتهاد في استتصالها. وللردع الخاص حا فردی!": ان 
يتجه الى شخص بالذات ليغير من معالم * ته ويحقق التآلف بينها 
وبين القيم الاجتماعية» وهو من ناحية أخرى يفترض الاعتداد بالظروف 
الفردية ويجتهد في الملاءمة بين أساليبه وهذه الظروف. وللردع الخاص صلة 
وتيقة بنظرية الخطورة الجرمية باعتبارها موضوع آسالیبه» ولذلك كان كل 
منهما واضعاً في اعتباره السلوك المستقبل للمجرم: فاذا كانت الخطورة 
الجرمية هي احتمال اقدام المجرم على جريمة تالية, > فان هدف الردع الخاص 
هو القضاء على هذا الاحتمال. . وتمرة الردع الخاص هي تأهيل المحكوم 
عليه' '. ويعني التأهيل وضع المحكوم عليه في مركز يقره القانون» ويقتضي 








Germain, P. 19. oy 
Mezger, Lehrbuch, § 75, S$. 504. 0 
Peters, § 3, S. 100. 0 
Résocialisation ou Réadaptation sociale. (2) 


٩۵ 


دلك توفیر عناصر هذا المركز له. بامداده بالامكانيات التي تتیح له شغله 
والوسائل التي تتيح له البقاء فیه. ويعني التأهیل في صياغة آخری أن یخلق 
لدی المحكوم عليه اعتیاد سلوك الطریق الطابق للقانون» وهذه الصلة بين 
الردع الخاص والتأهيل تسمح باستعمالهما کمترادفین(. 


وکا اکن كين ره ماه رآ راتا لے سفق ایا 
والتنسیق فيما بینها: فلکل من الأهمية ما یجعل التضحية به أمراً غير 
gaa‏ 207ات کی هماقا رل یعرل الس را ا بسن هد 
se)‏ هش اس اس خیش سا امس 


وتذهب الاراء الحديثة الى ترجيح الردع الخاص على الفرضين 
الآخرين: آما ترجيحه على ارضاء العدالة فلأن له دوراً نفعياً ملموساً في حين 
یقتصر ارضاء العدالة على کونه مجرد توقير لقيمة معنوية. وترجيحه على 
الردع العام يفسره أنه يواجه خطورة فعلية dle‏ اذ هي صادرة عن شخص 
ارتکب الجريمة فعلاًء في حين يواجه الردع العام خطورة Gols‏ احتمالية, اذ 
مصدرها جمپور الناس الذین پخشی احتذاژهم مثل الجرم» وقد لا یفعل 
غالبهم US‏ ولکن هذا الترجیح لا يجوز البتة أن يصل الى درجة اهدار 
الغفرضین الآخرین, وانما يتعين أن ترسم السياسة العقابية على وجه یحظی 
فيه كل غرض بنصیبه الصحيح من الآهمية. 





(۱) انظر مؤلفنا فى ale‏ العقاب, رقم ۹٤‏ ص AY‏ 


(۲) انظر مؤلفنا فى ale‏ العقاب» رقم ۹۰ ص NA‏ 


٩ ۵ ۵ 





العقوبات التي يقررها القانون متنوعة: فهي تختلف فيما بينها من حيث 
مقدار جسامتها وطبيعتها ومدتها ومدى أهميتها كجزاء للجريمة. وأهم 
تقسیمات العقوبات هي: تقسیمھا الى عقوبات جنايات وعقوبات جنم 
وعقوبات مخالفات» وتقسیمها الى عادية وسياسية. وتقسیمها الى بدنية 
وماسة بالحرية ومالية وماسة بالاعتبارء وتقسيمها الى أصلية وفرعية 
eee‏ 


۱ - عقوبات الجنايات وعقوبات الجنح وعقوبات المخالفات: 


ضابط هذا التقسيم هو تفاوت العقويات في جسامتها: فأشدها جسامة 
مقرر للجنايات» وأوسطها جسامة مقرر للچنح. وأقلها جسامة مقرر 
للمخالفات: وعقوبات الجنايات هي الاعدام والأشغال الشاقة المويدة والاعتقال 
المؤيد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والابعاد والاقامة الجبرية 
والتجريد المدني التي تتراوح مددها بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنةق 
ee‏ و ee‏ بارس .رس 


(الادة ٤٤‏ من قانون العقويات). 


٩۰1 


وعقوبات الجنح هي الحبس الذي تتراوح مدته بين عشرة ايام وثلاث 
سنوات'''ء والغرامة التي يتراوح مقدارها بین خمسين الف ليرة وملیونی 
ليرة, والاقامة الجبرية التي راوح مدتها بين فلات اشهر وثلاث سنوات. 
وعقوبات الخالفات هی الحبس الذي تتراوح مدته بين يوم وعشرة ایام 
والغرامة التي یتراوح مبلفها بين ستة آلاف ليرة وخمسين الف ليرة. 


ات اتک س نه Or‏ اکس آتے ھا ان سن 
ومخالفات: فهذه الزمر الثلاث من الجرائم تتميز فيما بينها تبعا لا يقرره 
Gg De‏ اجره تن Aad)‏ کے 
في تطبیق آحکام قانوني العقوبات وأصول الحاکمات الجزائية. فان التقسیم 
اللا للعقوبات سا داك الا همية. ویلاحظ آن التقسیم لتلالی للعقوبات لا 
شک ارات اک ها ملق ی تل اسرب لفات 
ی و و را اي" 
ار تاره as‏ کیو ی Las‏ از که نی 
oo‏ السكوقة اکر داسااع اھ الجا ني سیون 
LAM‏ آو الشددة all‏ ینطق پها القاضی: فعقوبة الجناية تحتفظ بصفتها 
شمان ا من fal‏ سڈ كان القانون op‏ لها ae‏ 
pa eat‏ مدوم که يها من NESE‏ 
بقرر لها أصلاً عقوبة جناية. وتفسير الفرق بين التقسيمين ان العقوبه 
تکتسب وضعها في تقسيم العقوبات من طبيعتها ومقدارهاء آي من اعتبارات 





(۱) واذا جاوز الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات بناء على نص خاص في القانون فانه يظل مع 
ذلك عقوية جناحية: محكمة التمييز الجزاثیةء الغرفة الرابعة, قرار رقم ۱۲ في ٩‏ حزيران سنة 
۱ مجموعة سمير عالية ج ۱ (القسم الاول) رقم ۳۱۷ ص NEA‏ 

Garraud, II, N°. 472, P. 88. (v) 


{ov 


ar‏ عف2 کات مساق سک لد الكو حو سمي لتضدایل 
التشخشنفق۔ 
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۲ - العقويات العادية والعقوبات السياسية: 


يقيم الشارع خطته بالنسبة لعقوبات الجنايات والجنح على التمييز 
بین عقوبات عادية وآخری سياسية: فبعض عقوبات الجنايات لا يكون الا 
Gule‏ کالاعدام والاشفال الضاقة بنوعیها» ویعضها لا یکون الا سیاسا 
کالابعاد والاقامة الجبرية والتجرید الدني» وبعضها قد یکون Gale‏ أو 
ساس کا اسان رديه REG a‏ لكيس سم 
a eal‏ عقوي Gls Gale‏ نو الأقامة الختریه عقونة Cally tesla‏ تھا لسن 
البسیط Lol ally‏ فقد یکونا عادیی آو سیاسیین. 


وهذا التسقسیم مرتبط بالتمییز بین الجرائم العادية والجرائثم 
السیاسیه: فالجرائم السياسية لا يحكم من آجلها الا بعقوبات سياسية 
(المادة ۱۹۸ من قانون العقوبات)» ويعني ذلك أن مجال العقوبات العادية هو 
الجرائم العادية فحسب, elds‏ ما لم نکن الجريمة العاقب علیها بعقویة 
سياسية قد ارتکبت بداقع دنيء فتستبدل بها عقوبة عادية (الادة ۱۹۹ من 
قانون العقوبات). وتعتبر العقوبات السياسية ‏ بصفة عامة ‏ أخف من 
العقوبات العادية» والدلیل على ذلك أن آشد العقوبات التی بقررها القانون, 
وهي الاعدام والأشغال الشاقة بالنسية للجنايات 00 مع التشغيل 


۹ ۸ 


بالنسبة للجنح لها الطابع العادي» ولا يمكن أن تكون سياسية أبدأ. وبالاضافة 
الى ذلك» فان العقوبات السياسية أقل تحقیراً لمن تنزل به من العقوبات 
لت ر اھات ا ا را اسا و اعا واه 
acl‏ ضر اض اما فل عرد اح e‏ ی 
بالقیاس الى الاجرام العادی(. 


Pg ا واف لخر لاله‎ AKT 
بالاعتبار:‎ 


ضابط هذا التقسیم هو الاختلاف بين العقوبات من حيث طبيعتها 
اختلافاً يرجع الى نوع الحق الذي يمسه كل نوع منهاء فما تنطوي عليه 
العقوبة من ايلام مقصود يتحقق بحرمان المحكوم عليه من حق له في صورة 
Ls‏ أو جزئیة أو فرض قيود على استعماله له» والحقوق التي يتناولها هذا 
السا هو هه وكتوعة aa‏ سانط هذا الس للعقويات ۳ 


والعقوبات البدنية هي التي تمس حياة المحكوم عليه أو سلامة جسمه 
کالاعدام والجلد والضسرب: ولا یعترف الشارع اللبناني بعقوية بدنية سوى 
الاعدام. والعقوبات الاسة بالحرية هي التي تمس حق الحکوم عليه في 
التنقل, وهی نوعان: مانعة للحرية اطلاقاًء أي ملزمة للمحکوم عليه بالاقامة في 
مکان معن لا سح طیلة مدة العقوبة والخضوع فيه لبرنامچ يومي محدد. 





(۱) الاستان فوّاد عمون» ص ۷۲ء وانظر رقم ۶0۳ ص 1۲۹ من هذا المؤلف. 
Donnedieu de Vabres, N°. 477, P. 281. )۲(‏ 


۹0۹ 


ومخالها الال الشاقة والاعتقال والحبس, آما النوع الثاني فمقید للحرية 
فحسب یقتصر على فرض القیود على تنقل الحکوم علیه» ومثالها الاقامه 
الجبرية والابعاد. والعقوبات الالية هي التي تمس الحقوق ا الیة للمحكوم 
ale‏ آي تنال من ذمته Zul‏ سواء بالزيادة من عناصرها السلبية, آي 
تاس ی لوف من ای هن ها CAS‏ 
مرا و ھن تال یه اضافتر مزا اما 
بالاعتبار هي التي تنال من مكانة الحکوم عليه في الجتمع؛ بان تحقره عن 
طریق التشهیر بجریمته أو اعلان عقوبته آو حرمانه من حقوق تفترض نقه 
pe tall‏ فیمن یتمتم Lys‏ وأمظلة هزه العقوبات نشر الحکم والصاقه 
والحرمان من بعض الحقوق آلدنیه. 


وآهمية هذا التقسیم أنه الذي يقدم التفسیر العلمي للاختلاف بين 
العقوبات من حیث الاحکام التي یخضعها لها القانون: فأحكام کل طائفة من 
العقوبات مستمدة من طبیعتها ومحددة على نحو تتسق فيه معهاء وطبیعه 
العقوبة Lassa‏ الحق الذي تمسه. ویتعین اعتبار :هذا التقسیم آساس دراسة 
النظرية العامة للعقوبة, اذ هو الذي یکفل التميين بين انواع من العقویات 
تختلف في طبیعتها والأحكام القانونية التي تخضع لها. 


۶ - العقوبات المؤبدة والعقوبات المؤقتة: 


یقتصر نطاق هذا التقسیم على العقوبات التی یستغرق تنفیذها زمناًء 
فتكون المدة أحد عناصرھا والوسيلة الى قياس مقدار جسامتها, بحیت تزداد 


۹ 1 ۰ 


حداف كبا الك مت واه اتی اسان رن مس لیا کاس 
والعقوبات التي یستفرق تنقیذها زمناً نوعان: العقوبات الاسة بالحرية 
والعقوبات الماسة بالاعتبار» وهي التي یتصور في شأنها التأقیت والتآبید. 
ومثال العقوبة الانعة للحرية الوبدة الاشغال الشاقة الوّيدة والاعقال انت 
ومثال العقوبة المؤبدة ا ماسة بالاعتبار «التجرید المدني» کعقوبة فرعية تتبم 
الأشغال الشاقة المؤبدة آو الاعتقال المؤيد (الادة ۳ من قانو ن العقوبات). 


والعقوبه المؤبدة ا مانعة للحرية هي عقوبة استتصال, اذ يترتب علیها 
استیعاد اکس کات ی ھ ایا ei‏ ارم 
العقوبة ضروري: فبعض المجرمين تکشف بشاعة جراتمهم وخطورة 
شخصیاتهم عن انقطاع الامل في اصلاحهم» ومن ثم يكون من حق الجتمع 
استبعادهم من عداد آفراده. وتؤدي العقوبة المؤبدة من هذه الناحية الدور 
الذي تؤديه عادة عقوبة الاعدام» ولکن في صورة مخففة وعلی وجه یمکن 
الرجوع فيه اذا اتضح خطأ الحکم الذي قضی بها. وتحتل العقوبة المؤبدة 
مكاناً أساسياً في التشریعات التي آلفي الاعدام فيهاء باعتبارها الوسيلة 
ea‏ سھسار Aga‏ اه وی كادي te‏ ات 
بدعوى أنها تقوم على اليأس من اصلاح بعض المجرمين في حين أنه ينبغي 
أن یظل هذا الأمل قائماًء لأن المحكوم عليه قد يستفيد من أساليب تنفيذ 
العقوية استفادة لا تكون متوقعة وقت البدء فیه» وبالاضافة الى ذلكء فان 
الآساليب الفنية للتنفیذ العقابي في تطور مستمرء ومن ثم فقد يتبين أن من 
كان ميؤوساً من صلاحه قد بعث الأمل في اصلاحه. ويضيفون الى ذلك أن 
هذه العقوبات تخلق اليأس كذلك في نفس المحكوم عليهء فتصرفه عن العمل 


۹٦۱ 


على تقويم نفسه(» وهي بعد ذلك تجعله لا يخشى شيئاً ان ارتكب جريمة 
تالية. اذ ان عقوبته المؤبدة تستنفد کل عقوبة مؤقتة يحكم بها عليه قیما بعد. 
وهذه الانتقادات تحمل طايع المبالغة: فالياأس من الاصلاح الذي يقود الى 
الحكم بالعقوبة المؤبدة هو یاس مژقت, فان بدا خلال التنفيذ العقابي تحسن 
سلوك المحكوم عليه الى الحد الذي يبعث الأمل في اصلاحه ساغ اطلاق 
سراحه اطلاقا Cogs‏ ومن شأن هذا الاحتمال أن يبعد اليأس عن نفسه, 
وان ین یه عن ارتکاب جرائم تالية» وتثنيه کذلك عن هذه الجرائم خشية 
العقوبات التأديبية التى یتعرض لها أثناء التنفيذ العقابی اذا ساء 
مسلکه. ۱ ۱ 


والتفرقة بين العقوبات المؤبدة والعقوبات المؤقتة هي صورة من 
التفرقة بين العقوبات حسب جسامتها: فعقوبة موبدة هی حتماً أشد من 
عقوبة مؤقتة من ذات نوعهاء ولذلك لا يقرر الشارع العقویات الوّیدة الا 
ee‏ ی سک تا اسیا 
وقد لا تكون هذه الأحكام ملائمة للعقوبات المؤقتة. وهذه التفرقة هي كذلك 
تفرقة بین عقوبات استتصال من ناحية وعقوبات اصلاح أو انذار من ناحية 
اخرى» ولذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوية المانعة للحرية المؤيدة الا اذا 
قطع بخطورة المدعى عليه خطورة تصل الى حد استبعاد الأمل فی صلاح 
حاله. 


ی eo ee‏ ره مت 
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68 . العقويات الأصلية والعقويات الفرعية والعقويات 
الاضافية: 


أساس هذا التقسيم هو الاختلاف بين العقوبات من حيث كفايتها 
لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة. والعقوبات من هذه الوجهة قسمان: 
عقوبات تكفي بذاتها لتحقيق هذا المعنى» ومن ثم يتصور الاكتفاء بهاء وبالنظر 
لأهمميتها فانها لا توقع ما لم ينطق القاضي بهاء وهذه هي العقويات 
الأصلدة!''. 


أما القسم الثاني فعقوبات لا تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء ومن ثم 
لا توقع بمفردهاء وانما توقع الى جانب عقوبة أصلیةء ويتصور الا توقع على 
بعض المجرمين اكتفاء بالعقوبة الاصلية التي وقعت علیهم» وتدخل العقوبات 
الفرعية والاضافية فی نطاق هذا القهذا"" والفرق بین العقوبات الفرعية 
RELY‏ ی لوف ما ای را سس عقوي قش اف 
أصلية لا توقع بمفردها - آن العقوبة الفرعية تتبع عقوبه أصلية معینة» ومن 
ثم توقع لمجرد الحکم بهنه العقوبة الاصلية, وبغير حاجة لان ينطق بها 
القاضيء فهى ملحقة بالعقوبة الأصلية تدور معها وجود وعدما دون تد ٠‏ 
قضائي. آما العقوبة الاضافية, فترتبط بجريمة أو نوع معين من الجرائم, ولا 





Garraud, 11, N°. 473, ۲۰ 91, Donnedieu de Vabres, N°. 476, P. 280, Vi- )١( 
dal et Magnol, I, N°. 447, P. 626, Decocgq, P. 379. 


(۲) يطلق على العقوبات الفر peines accessoiresduc‏ في الفقه المصري تعبير «العقوبات التبعية» 
وعلى العقوبات التكميلية peines complémentaires‏ تعبير «العقوبات التكميلية». 


Ay 


توقع الا اذا نطق بها القاضی, ويتصور ألا توقع على مرتكب هذه الجريمة اذا 
ارتأی القاضی -فی حدود السلطة الخولة له قانوناً-اعفاءه منها. ونصل 
فیما یلی الفروق بين هذه الأنواع الثلاثة من العقویات: 


العقوبات الاصلية هي الجزاء الأساسی للجريمة, ولا توقع الا اذا نطق 
بها القاضي, ویجوز أن توقع وحدهاء فلا تکون الى جانبها عقوبة فرعية أو 


والعقوبات الفرعية هي جزاء ثانوي للجريمة یستهدف تدعیم العقوبة 
الا صلیهة» ومن ثم كانت ملحقة بهذه العقوبة» توقع بقوة القانون لجرد الحکم 
بها ودون حاجة الى أن ينطق بها القاضي الذي لا یدخل في سلطته الاعفاء 
منهاء ولا یتصور توقیعها وحدهاء ومتالها التجرید الدني في الحالات 
التصوص عليها في الادة 17 من قانون العقوبات والحرمان من الحقوق 
الدنبه. 


والعقوبات الاضافية هي جزاء تانوي للجريمة تستهدف توفیر Sell‏ 
الکامل لهاء وهي مرتبطة بالجريمة دون عقوبتها الاصليةء ولا توقع الا اذا 
aE‏ ولا slog‏ ير تھا بمفردها والعقوبات الوهسان 2 
نوعان: وجوبية وجوازية. فاذا كانت وجوبية التزم القاضی بالنطق بهاء فاذا 
آخل بهذاالالتزام کان حکمه معیباء اکن لا یجوز توقیع هذه العقوبة, لانها ٩‏ 
توقع الا استناداً الى حکم قضائي. آما اذا كانت جوازية فللقاضی أن ينطق أو 
الا ينطق بهاء وحين لا ينطق بها فحكمه یکون صحیحاً, ويفسر في معنی أنه 
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قرر ملاءمة اعفاء المدعى عليه منها. ومثال العقوبات الاضافية نشر الحكم 
WS sales,‏ 


وأهمية هذا التقسيم تدور حول دور القاضي في النطق بالعقوبة: فاذا 
كانت العقوبة أصلية فعليه ان ينطق بهاء ویجوز ان ينطق بها وحدهاء واذا 
كانت فرعية فلا يلتزم بالنطق Mis‏ واذا كانت اضافية فعليه أن ينطق Ags‏ 
ولكن بالاضافة الى عقوبة أصلية. ونتيجة لهذا الاختلاف فان خطاب الشارع 
في النصوص التي تقرر عقوبات آصلیه آو اضافية يتجه الى القاضي باعتبار 
أن عليه أن ينطق Les‏ أما اذا كان النص یقرر عقوبة فرعيةء فان الخطاب 
التشريعي يتجه الى سلطات التنفیذ. باعتبار انها تختص مباشرة بتنفيذها 


دون سند من فقرة صريحة في الحكم. 


(۱) یتسم هذا التقسیم بنسبية في معنی ان العقوبة الواحدة قد يتغير موضعها في هذا التقسیم 
التلاثي» وعلی سبیل المثال فان التجرید الدني احيانا عقوبة سياسية اصلیةء وهو في حالة اخری 
عقوبة فرعية (المادة VY‏ من قانون العقوبات). 

(؟) لیس معنی ان العقوبة الفرعية توقع دون ان ينطق بها القاضي انها توقع دون سند من حکم 
تضاتي, فالقاعدة العامة ان التدخل القضائي لازم في كل عقوبة, وانما يعتبر نطق القاضي 
بالعقوبة الاصلية هو في ذات الوقت سند توقيع العقوبات الفرعية المرتيطة Age‏ 


ae 





التقسيم الأساسي للعقوبات الذي يكفل التمييز بين أنواع منها تختلف 
في أحكامه القانونية اختلافاً واضحاً هو تقسيمها الى عقوبات أصلية من 
ناحية وعقوبات فرعية آو اضافية من ناحیة اخری. ونرى أن نجعل هذا 


المبتحث الا ول 
العقو بات الا صلية 
۷ تمهید: 


تختلف العقوبات الأصلية فیما بينها من حيث طبیعتها والأحكام التي 
یخص بها القانون کل منها تبعاً لاختلافها في نوع الحق الذي تمسه وتحقق 
الایلام القصود عن طریق هذا الساس به: فثمة عقوبات بدنية وثمة عقوبات 
ماسه بالحرية وثمة عقوبات مالية وثمة عقوبات ماسة بالاعتبار. والعقوبة 
البدنية الوحيدة في القانون اللبناني هي الاعدام» والعقوبة المالية الأصلية 
لفن تر فقوت از a SY‏ اسر 
اہی SS‏ 7 الشارع في تحدیده آحکام بعض الأنواع السابقة من 
را wi‏ اس ھا حاجا تنا مخ وهذا 
التمییز قضی به الحرص علی اسباغ طابع من الشدة علی العقوبة حبن 


0۷ 


تكون مقررة من أجل جريمة جسيمة:؛ وستراعي هذا التمييز عند 
عرضنا آحکام هذه الأنواع من العقوبات: وان لم نج عله أساساً لخطة 


on ee 


المطلب الأول 


عقوبة الإعداه 


۸ ۔ تعريف: 


الاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه. وهو من حيث خصائصه عقوبة 
ule‏ فلا يحكم به في الجرائم السياسي» وهو عقوية جناية فحسب. وهو 
فاخو فو وا تھلاتا کو کا لان NA‏ 
استبعاد من ینف فيه من عداد أفراد المجتمع» وذلك على نحو نهائي لا رجعة 
فيه. وعلى الرغم من القسوة التي يتميز بها الاعدام. فقد اجتهد الشارع في 
أن يجعل تنفيذه عن طريق الوسيلة التي تحصر قسوته قي النطاق 
الضروري. 


وقد تطورت عقوبة الاعدام تطوراً كبيراً: ففي التشريعات القديمة كان 
نطاقها متسعاء اذ كانت مقررة لعدد كبير من الجرائم» وكان التعذيب عنصراً 


AV 


أساسياً في أسلوب تنفيذهاء وكانت أنواعاً عدة تتفاوت من حيث مقدار 
التعذیب الذي ينطوي عليه تنفيذ کل منها"» وكان القاضي يتخير لكل مجرم 
يستحق الاعدام النوع الذي يلائم جسامة جريمته ودرجة اثمه"'. وقد 
تغير ذلك في التشريعات الحديثة: فانحصر نطاق الاعدام في عدد قليل 
من الجرائم» هي بصفة خاصة بعض جرائم الاعتداء على الحياة وبعض 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة. وتغير أسلوب تنفيذهاء فصار مقتصراً على 
مجرد ازهاق الروح مستبعداً كل تعذيب يزيد على القدر الضروري الذي 
يفترضه ازهاق الروح. وفي النهاية فالاعدام في التشريعات الحديثة نوع 
واحد لا يختلف من حيث كيفية تنفيذه باختلاف الجرائم التي يقضي به من 
E‏ 


VAS‏ _ ملاءمة عقوبة الاعدام في التشريعات الحديثة: 


يدور في السياسة الجنائية جدل شديد حول ملاءمة الابقاء على عقوبة 


Garraud, I, N°. 481, P. 106, Donnedieu de Vabres, N°. 482, P. 285. (\)‏ 
(؟) وعلی سبيل JEM‏ فقد حكم في فرنسا سنة ۱۷۷ على شاب في الثامنة عشرة من عمره اتهم 
باهانة الدين بقطع لسانه من جذوره وبتر يده اليمنى على باب الكنيسة الرئيسية في المدينة ثم 
حرقه حیاً على نار هادكة. وقد اجتهد القضاة في تحديد كيفية تنفيذ الاعدام في هذا الشاب على 
النحو الذي رأوه ينزل به القدر من العذاب المتناسب مع جسامة جريمته ومقدار اثمه بارتکابها. وقد 
خفف هذا الحكم بعد النطق به الى قطع رأس المحكوم عليه وحرقه بعد اعدامه. 

(۳) بل تفترض التشريعات الحديثة الا يشغل القاضي باله بكيفية تنفيذ الاعدام» وانما يقتصر على 
النطق به» ويحدد الشار ع كيفية التنفيذ على وجه موحد وملزم. 
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كثيرة فأسقطت الاعدام من قائمة العقوبات التي تقررها'". بل ان التشريعات 
التی رفضت رآیهم لم تستطم أن تنجو تماما من تأثیره, فقد ضیقت من 
ils‏ اھ مت نی كيف شون رف لاف شوه تیه 
لعقوبات آخری, ویعد ذلك استجابة جزثية لهذا الرأي'". وقد كان مقدراً 
لرآیهم أن يلقى استجاية أكثر مما لقیه. وانما حد من قوته أمران: ان العالم 
شهد جرائم ارهابية عديدة ولدت لدى الرأي العام عداء تجاه مرتكبيها جعله 
يميل الى الابقاء على الاعدام کی يوقع على مرتكبيهاء وبالاضافة الى ذلك: 
فان تعقد العلاقات الدولية 7 النظرة الى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي 
للدولة أنها شديدة الخطورة مما جعل تشريعات كثيرة تعتبرها من أهم 
مواطن توقيع الاعداهأ". أما الأمر الثانی» فهو أن رجال المدرسة الوضعية قد 
أيدوا الابقاء على الاعدام» فكان فو مدي مر را تخیاه ف فده 
العقوبة!*. وقد عادت الى هذا الاتجاه في الوقت الحاضر حيويته بانضمام 
حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث الیه(. 


(۱) وفی مقدمة هذه التشریعات القانون الالانی والقانون الایطالی والقانون الفرنسی. 

(۲) ومن امثلة هذه القیود ما یقرره الشارع الصري من ان الحکم بالاعدام لا يصون الا باجماع 
القضاة الذين یشکلون محکمة الجنایات (الادة ۳۸۱ من قاتون الاجراءات الجنائية), وذلك خلافاً 
للعقوبات الاخری التى تكفى فیها الاغلبية, والزامه النيابة العامة ان تعرض على محكمة النقض 
القضية التي صدر فیها الحکم بالاعدام مشفوعة برآیها في الحکم (الادة 41 من القانون رقم OV‏ 
لسنة ۱۹۸۰ شأن حالات «اچراءات الطعن امام محكمة النقض). 

Garraud, II, N°. 482, P. 112, Vidal et Magnol, I, N° 461, P. 637. (۳۱‏ 
)٤(‏ حبذ لومبروزو وجاروفالو عقوبة الاعدام بدعوی انها تؤدي الى تطهیر الجتمم من عناصره 
ما لا یقبل به فى المجتمع الحدیث. ۱ 

(8) انل فى هذه ال که Ven‏ من مو هذا لول A lg‏ سا اتسار Ue‏ وار 
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من هذه الحجج ماله طابع فلسفىء مجمله القول Gl‏ هذه العقوبة غير 
مشروعة. ذلك أنها تمس حقاً يعلو على سلطة الجتمم. ومن ثم يكون 
بتوقيعها مجاوزاً نطاق سلطانه على أفراده: فهذه العقوبة تمس الحياة, أى 
تمس حقاً لم يمنحه المجتمع لأفرادہ ولا فضل له في تمتعهم به» ومن ثم لا 
يكون له أن يحرمهم منە!'. 


ولكن الجانب الأهم من هذه الحجج متعلق بمدى ملاءمة هذه العقوية 
في السياسة الجنائية. وتدور هذه الحجج حول أمرين: ما اذا كانت تستوفي 
الشروط التطلبة في العقوبات ale‏ وما اذا كانت أغراضها لا تتحقق الا عن 
طریقهاء آم آنه یتصور آن تتحقق ذات الاغراض عن طریق عقوية اخری أكثر 


اعتدا 
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لقد آثار الناهضون لهذه العقوبة الشك حول استیفائها الشروط التي 
ینبغی أن تتوافر فى العقوبة عادة: فقالوا بآنها غير عادلة. اذ لا تتناسب مع 
ساي eer‏ رقي ما قارنا بين الأذى الذي تنزله الجريمة 
بالمجتمع والأذى الذي تنزله هذه العقوبة بمن توقع عليه لتبين الاختلاف 
الكبير Legis‏ فإيذاء الجريمة للمختمع محدود في نطاقه حتما اما ايذاء 
الاعدام لمن ينزل به فغیر محدودء أذ يقضي علیه. في حين لا تقضي أيه 





(۱) کان بيكاريا فى مقدمة القاظين بهذه الحجة: اذ لم تكن الحياة عنده من الحقوق التي نزل الافراد 
عنها عندما ارتضوا الحياة فى المجتمع وقبلوا بتخويله السلطة في العقاب. 


AVY 


جريمة على وجود المجتمع. وقالوا ob‏ الاعدام عقوبة لا تقبل Gye‏ 
فتنقصها الرونة» فلا يستطيع القاضي أن يتصرف في مقدارها حتى ينزل 
بالمحكوم عليه القدر الذي يستحقه منهاء فهو اما ان يحكم بها كلها واما آلا 
يحكم بها على الاطلاق. وأضافوا الى ذلك انها عقوبه لا يمكن الرجوع فيها اذا 
ما قضى بها على الاطلاق. وأضافوا الى ذلك أنها عقوية لا يمكن الرجوع فيها 
اذا ما قضى بها ثم اتضح Tbs‏ الحكم الذي قضى بها أو طرأت أسباب جعلت 
نوع من القتل» وانما تفترق عن سائر انواعه في ان القانون ينظمه؛ وان الدوله 
ارتكایه جریمته!'. ولهذه القسوة آثار سيكة: فهي تولد توبات لدى أقارب 
المجتمع شعوراً بالتبلد واللامبالاة ازاء القسوة والعنف. ويناهض آنصار 
حركة الدفاع الاجتماعى الحديث هذه العقوية مستندين الى قيامها على 
اليأس من صلاح بعض المجرمين في حين أنهم يقيمون مذهبهم على وجوب 
بقاء الأمل في تأهيل كل مجرم» لأن تأثير الأساليب التهذيبية التي ينطوي 
التنفيذ العقابي عليها لا يتضح الا بعد تطبيقهاء ومن ثم يكون من المبالغ فيه 
القول مقدماً بان مجرماً Gare‏ هو ميؤوس tie‏ وآنه جدير بالاستئصال من 
Et‏ 

Merle et Vitu, N°. 508, P. 514. (\) 
انظر في عرض هذه الحجة:‎ )۲( 

Donnedieu de Vabres, N°. 498, P. 293, Bouzat et Plinatel, I, N°. 379, 2 


345. 
Marc Ancel, La défense sociale nouvelle (1966), P. 303. (v) 


Vt 


العقابية المستهدفة بها. فاذا كان الغرض الذي تستهدفه هذه العقوبة هو 
استبعاد شخص من الجتمم. فان هذا الغرض تحققه على ذات النحو العقوبة 
المؤيدة المانعة للحرية: بل انها لتحققه على نحو أدنى الى الانسانیةء واكثر 
التثاماً مع الشعور العام فى المجتمع الحديث. وأضافوا الى ذلك ان الاعدام لم 
يفلح في مكافحة الاجرام» فالجرائم التي Yale Galas‏ به ما زالت ترتكب, 
وتدل التجربة على أن عتاة المجرمين لا بخشونه» ثم ان البلاد التی ألغته لم 
القضاء فى الجرائم المعاقب عليها به» اذ يفرط القاضی فى GUN‏ واتاحة 
سبل الدفاع للمدعى عليه فيطول الوقت بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوية. 
ويقوم الشك خلاله فيما اذا كان الجرم سينال جزاء جريمته أم لن يناله, 
فتكون نتیجة ذلك اضعاف الآثر الرادع لهذا الجزاء حين يوقع. 


تكاد الححة الفلسفية أن تتجرد من القيمة القانونية: ذلك أنه ليس بشرط 
لمشروعية مساس الجتمم ببعض حقوق افراده أن يكون هو الذي منحهم 
اياهاء انما يكفي لتقرير هذه المشروعية ان يكون هو الذي يحميها وينظمهاء 
وهو Le‏ دد يتحقق حين یوقم عقوبة الاعدام على بعض افراده" '» ولو أننا سلمنا 





)١(‏ رفض هذه الحجة الفيلسوق عمانويل كانط فقال «انك اذ تقتل غيرك فأنت في الوقت ذاته تقتل 
نفسك». اي انك اذا جردت حياة غيرك من الحماية التي يجب ان تظللهاء فانت تجرد الحياة بصفه 
عامة من هذه الحماية. فتجرد حياتك تبعاً لذلك من الحماية. ومن قبل قال القديس توماس الاكويني 
انه اذا كان المجتمع ضر وريا لحياة الانسان فانه يجب الاعتراف له بكل الحقوق اللازمه لمحافظته 


على كيانه واستمراره في تقدمه. 


Vo 


يمنح المجتمع افراده حریاتھم, وانما كانت الجريمة حالة سابقة على المجتمع 
الذي اقتصر دوره على تنظيمها' '. 


أما الحجج التي تثير الشك حول قيمة عقوبة الاعدام في السياسة 
الجنائية فهي محل نظر: فالادعاء بأنها عقوبة غير عادلة لعدم تناسب أذاها مع 
الأذى الذي أنزلته الجريمة مردود عليه بأنه حين تكون الجريمة بالغة الجسامة 
وخطیثه مرتكبها ودرجة عدائه للمجتمع واضحين على وجه لا شك فيه؛ فان 
التناسب بين مثل هذه الجريمة والاعدام لا يجوز أن يكون محلاً لشكء ولنا أن 
تتصور جريمة قتل مقصود اقترنت بالعمد أو دفعت اليها دوافع مرذولة 
وارتكبت على نحو يدل على استهانة مرتكبها بالحياة البشريةء ويقطع بانه 
لن يتردد في ارتكاب امثالها اذا عرضت له ظروف مماثثة أو شبيهة؛ فان 
عدالة الاعدام حين ينزل به واضحة كل الوضوح: فقد أهدر حياة يريكة, 
ولیست حياته بأكثر منها قیمةء بل انها لأقل اجتماعياً بعد أن لوثتها الجريمة 
ودمغتھا بطابع من الخطورة على الجتمع"". واذا ثبتت على هذا النحو عدالة 
الاعدام فانه لا محل بعد ذلك لحجة عاطفية تعيب عليه قسوته آو تنعی على 
الحكوم عليه ضعفه وسوء حظ: فاذا كان الاعدام عدالة, فان قسوته هي في 
الحقيقة حزم وفعالية في مكافحة الاجرام. واذا تولدت عن هذا الحزم أثار 
سيتة فيجب النظر اليها على أنها مخاطر اجتماعية لا مفر من القبول بها لقاء 
س شض سم ا 


Donnedieu de Vabresn N°. 497, P. 292, (\)‏ ر۰ ,483 Garraud, I], N°.‏ 
د .117 Garraud, 11. N°. 483. P.‏ 
وانظر الدکتور علي محمد جعفر, العقوبات والتدابير واساليب تنفيذها (۱۹۸۸) رقم ۱۷ ص ۲ 


a 


تحقيق مصالح للمجتمع؛ وكل النظم الاج تماعية تفترض مخاطر تقابل ما 
تنطوي عليه من منافع. أما القول بآن الاعدام عقوبة لا تقبل التجزئة» فمردود 
عليه Gb‏ حين يتبين للقاضي انه أقسى مما تقتضيه الحالة المعروضة dale‏ 
فان في وسعه أن يستبدل به العقوبة الأدنى منه» والوضع ذاته یعرض 
بالنسبة للعقوبات الانعة للحرية الوْبدة, اذ هي كذلك غير متجزئةء فان تبين 
للقاضي قسوتها استبدل بها عقوبة أخف منها. وقد يكون الاحتجاج على 
الاعدام Gh‏ عقوبة لا يمكن الرجوع فيها هو أقوى حجج المناهضين له 
فيصدم العدالة من غير شك ان ينفذ الاعدام في شخص ثم تتضح براءته أو 
جدارته بالعفو أو بعقوبة أخف. ولكن لا تجوز المبالغة في قيمة هذه الحجة: 
فاحتمال الخطا يصحب كل نظام اجتماعي: فان کان نظاماً ضروريا فان 
يكفي أن تتخذ الاحتیاطات التي من شأنها ۳ الأخطاء التي تصحبه. فاذا 
حدث الخطا على الرغم من ذلك تعين النظر اليه على أنه نوع من المخاطر 
الاجتماعية ellis‏ واحتمال الخطأ یصحب كذلك تنفیذ العقويات المانعة 
للحریةء وحين يكتشف فان الافراج عن المحكوم عليه لا يمحو ما ناله من ايلاح 
في الاضي". آما حجة أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الحديث بعدم جواز 
استبعاد الامل في اصلاح أي مجرم. فهي حجة تقوم على البالغة في التفاؤل 
وحسن ظن مفرط بالطبيعة البشرية, فاذا تبين بعد فحص لشخصية المجرم 
خطورته الكبيرة على المجتمع والتضاؤل الواضح في احتمال صلاحه. فان 
من الخطاً تجاهل هذه الحتفائق والاستناد الى افتراض مجرد نقرر فیه 
قابلیته للاصلاح. واذا قيل Gb‏ غرض الاعدام في الاستتصال تحققه العقوبة 
المؤبدة المانعة للحرية؛ فان هذه العقوبة لن تحقق الغرض الستهدف بالاعدام 





Donnedieu de Vabres, N°. 497, P. 292. (۱) 


۹۷۷ 


الا اذا اتسم تنفيذها بشدة خاصة: کان تفرض العزلة فيها خلال فترة منها أو 
S| ak a‏ بأعمال بالغة المشقةء وفي هذه الحالة تكون هذه العقوبة 
منطوية على تنکیل وتعذيب يتجرد منهما الاعدام» ومن ثم تكون أكثر منه 
قسوة وأشد وطأة'("'. واذا قيل بان الاعدام لم يجد في مكافحة الاجرام» قالرد 
على هذا القول بأنه الى جانب المجرمين الذين لا بهابونه. هناك قطعاً مجرمون 
يخشونه, فاذا آلغي اندفع هؤلاء الى جرائم يحول دون اقدامهم عليها 
حشيتهم منه» والبلاد التي آلفت الاعدام فلم تزدد نسبة الاجرام فيهاء هي 
بلاد عرضت لها ظروف اتجهت بنسبة الاجرام dole‏ الى Ls gagll‏ فلما ألغی 
الاعدام فيها ظلت هذه الظروف منتجة تأثيرها موجهة نسبة الاجرام الى 
مزيد من الهبوط, وهذا الهبوط يقابل الارتفاع الذي ولده الغاء الاعدام» والدليل 
فلي لن ال موش الغي الاعدام فيها فأفضى ذلك الى ارتفاع في نسبة 
الاجرام. 


۲ - الوضع الحقيقي لعقوبة الاعدام في السياسة 
الجناکیة: 


قیمتهاء واستقراء تجارب الدول التي آلغتها یقودنا الى القول بان مصلحة 





(۱) وفي ذلك یقول جابرپیل تارد. ايهما ادنی الى الانسانية: الوت دون تعذیب ام التعذيب دون 
موت؟ فالخيار الاول هو الاعدام والخيار الثاني هو العقوبه القاسية المؤبدة السالبة للحرية. وهو 
پری أن الخيار الاول هو الاخف وطأة: 

G. Tarde, La philosophie pénale, P. 521. 
Merle et Vitu, N°. 507, P. 514. )۲( 


AVA 


المجتمع في مكافحة الاجرام تقتضي الابقاء على هذه العقوية. وأهم اعتبار 
نستند اليه في ذلك هو وظيفة عقوبة الاعدام في تحقيق الردع العام أي انذار 
الناس بسوء عاقبة ارتکاب الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة. فلئن قيل بأن 
العقوبة المؤبدة المانعة للحرية تحقق وظيفة الاعدام فى الردع الخاص 
Le Lich‏ تستبعد مثله من المجتمع من تنزل به فانه لا یمکن القول بانها 
تحقق وظيفة الاعدام في الردع العام: ذلك ان له من التأثير على «الاجرام 
الکامن» اي على الاشخاص الذین یخشی اقدامهم على الجرائم الخطيرة» ما 
یجعله في مقدمة العوامل التي تحول دون ارتکابها. وغني عن البیان ان هذه 
الوظیفه للاعدام ترتبط بظروف کل مجتمع وخصائص الاجرام فيه» ومن ثم 
لم يكن من السائغ افتراض صحة Lele‏ لتجارب بعض البلاد. فاذا آمعنا النظر 
في خصائص الاجرام في لبنان» وبصفة خاصة میله الى طابع العنف, 
واتخاذ الاعتداء على الحياة تطاقاً متسعاً فيه» وما هو ملموس من رهبة 
الناس من الاعدام تقدیراً منهم لقيمة الحياة. فاننا نقرر ان وظيفة الاعدام في 
الردع العام يحتاج اليها الجتمع اللبناني احتیاجاً Lely‏ بل اننا لنعزو 
الازدياد في نسبة جرائم الاعتداء على الحياة الی آن النطاق الذي تنفذ فيه 
عقوية الاعدام يكاد يكون منعدماً, الأمر الذي حال بين هذه العقوبة Sly‏ 58.53( 
دورها في مكافحة الاجرام. ونحن نخلص بعد فحص لحجج المناهضين 
" لعقوبة الاعدام الى أنه ما من حجة منها تصلح للحيلولة بين المجتمع وبين 
أن يستعين بهذه العقوبة لتحقيق مصلحته في مكافحة فعالة حازمة 


باحر 


ولكن تأييدنا لعقوبة الاعدام لا يحول بيننا وبين الطالبة Gb‏ يكون لها 


كاد 


النطاق المعتدل: فطبيعتها کعقوبة استئصال على وجه لا رجعة فيه تملي 
اقتصار نطاقها على أشد الجرائم جسامة» ونرى ان الجرائم التي تستوجبها 
هي جراثم الاعتداء علی الحياة فحسب, اما جراثم الاعتدام علی آمن U gall‏ 
اس ys‏ ساد یل سا وبالاضافة الى ذلك, فانه لا يجوز للقاضي 
ان as‏ بها لجرد ارتکاب التهم جريمة معاقباً علیها بهاء وانما عليه ان 
يتحقق من الخطورة البالغة لشخصيته على المجتمع ويقرر انقطاع الأمل في 
اصلاحه والاحتمال الكبير في أن يعود الى مثل جريمته ان لم يستأصل من 
ee‏ و عليه ام سیر دق مقف SiS aS‏ 
ادلة الادانة ومن أن احتمال ظهور براءته يكاد يكون مستبعداء فان لم يتوافر 
ذلك كله فان على القاضي ان يتذرع بالأسباب التقديرية المخففة لتفادي النطق 
بها. ويجدر برئيس الدولة أن يجعل من سلطته في العفى الخاص وسيلة 
لتفادي تنفیذ الاعدام في غير الحالات التي تقتضيها مصلحة المجتمع: فلا 
يجوز أن ینفذ حكم الاعدام قبل أن يعرض على رئيس الدولة ملف الدعوى 
التي صدر فیھا''/ ومن المصلحة ان یتسم ذلك بالتأنى لافساح الجال لظهور 
0ا فور Riad‏ سا واد نو تكد وش feta fa‏ 


VAY‏ - عقوبة الاعدام في القانون اللبنانی: 


ا سس 
(۱) يقرر القانون ان وزير العدل يحيل من تلقاء نفسه اوراق الدعوى التي صدر فيها حكم الاعدام 
الى مجلس القضاء الاعلى وهو الهيئة المختصة بالنظر في جميع طلبات العفو الخاص (المادة 1 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية)» أي انه لا يشترط ان يتقدم المحكوم عليه بطلب العفو. 


AA ° 


الواقعه على آمن 4S gall‏ الخارجي (الواد ۰۱/۲۷۲ ۰۶ء Vo‏ 01-3 
من قانون العقوبات) أو آمنها الداخلي (الادة ۸ من قانون العقوبات)( 
والقتل المقصود (المادة ۲ من القانون رقم ۲۰۲ لسنة ۶ Veal‏ ۶ هن 
قانون العقوبات)» والحریق الفضی الى وفاة الانسان(الادة ٩٩۱‏ من قانون 
العقویات) والاعتداء على سلامة طرق النقل اذا آفضی الى موت شخص 
(المادة 65 من قانون العقوبات). 


4 وقت تنفيذ الاعدام و مکانه ووسيلته: 


لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام Wh‏ بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة 
رئيس الدولة» (اللادكان EY‏ من قانون العقویات. £00 من قانون آصول 
الحاکمات الجزائية)(. وعلة ذلك افساح الجال آمام رئيس الجمهورية 
لاستعمال سلطته في العفو والقیام بالدور النوط به في اعطاء هذه العقوبة 
مجالاً معتدلاً. ویقرر الشارع التزام وزير العدل أن يحيل اوراق الدعوی في 
الحال على لجنة العفوا" مرفقة بتقریر الدعي العام لدی محكمة التميين 
فتنظر فیها وتبدي رأياً في اقتضاء انفان عقوبة الاعدام أو ابدالها بغیرها وذلك 
خلال خمسة ايام على الأكثر (امادة ۱۲ ۶ من قانون gust‏ الحاکمات 





)١(‏ کان قد صدر في 3 كانون الثاني سنة ۱۹۰۸ قانون يوسع من نطاق الاعدام في جرائم 
الاعتداء على أمن الدولة الداخلي (المواد ۰۲ ۰۳ .)٤‏ وصدر كذلك في ۲۱ آذار سنة ۱۹۹۶ القانون رقم 
۲ لسنة ۱۹۹١‏ الذي وسع في نطاق عقوبة الاعدام في جرائم القتل قصدا, فصارت عقوبة لكل 
فتل مقصود. ولو لم يقترن بظروف مشددة. 

(2) حل مجلس القضاء الاعلی محل لجنة العفو. وذلك وفقاً للفقرة ه من المادة ٥‏ من قانون 
التنظيم القضائي الصادر في ١7‏ تشرين الاول سنة NAAN‏ 


VAS 


الجزائية). وغنى عن البيان أنه لا يجوز انفاذ الاعدام قبل انقضاء المهلة 
المحددة لعمل اللجنة. ولا يجوز انفاذ هذا الحكم abi‏ الآحاد والجمع والأعياد 
الوطنية و الدينية. واذا کانت الحکوم علیها بالأعداء:امؤأة حاملاً آرسی 
تنفیذ الحکم الى ان تضع حملها (الادتان ۲ ۶ من قانون العقوبات, ٦٥٤‏ من 
(النصان السابقان)!''. ویعنی ذلك ان الاعدام لا ينفذ Cle‏ اذ قد دلت التجربة 
على أن تنفیذه علناً يضعف من رهبته» ويتيح لبعض المجرمين ادعاء البطولة 
بما یتصنعون من رباطة الجاش, أو ما یصدر عنهم من عبارات غرور» ومن 
لا پلزم ob‏ ینص في حکمه على أن الاعدام بنفذ Coie‏ فسلطات التنفین 
تعتمد على نص القانون لا على حکم القضاء فى التعرف على وسيلة تنفیذ 





(۱) لم یشترط هذان النصان في الحل الا خر الذي يعينه اللرسوم القاضي بتنفیذ الاعدام ان يكون 
غير علني, فهل يعني ذلك جواز ان یکون علنیا؟ لا نعتقد ذلك: فتعبیر «محل آخر» يراد به محل غير 
بناية السجن مع اشتراط كوته غير علنی, ذلك ان هذا الاشتراط ینبم عن الشاعر العامة في 
المجتمع الحديث التي تتأذى اذا نفذ الاعدام علناء وعن العلة الموضحة اعلاه التى اقتضت استبعاد 
العلانية. 


VAY 


068 اجراءات تنفيذ الاعدام: 


Sea:‏ اکنا الات ayes‏ ال فتاه معيو وه رن تن 
حضور سواهم JO‏ کان التتفیة داخل بناية السجن". ویسال القاضي البنااقى 
ns‏ فيا ذا كان لا ها دوبيا OG‏ اھت انکر ديه لون اھ له 
بمعاونة الكاتب في محضر Gold‏ وينظم كاتب محكمة الجنايات محضراً 
بانفاذ الاعدام یوقعه رئیس الحکمة ان CAG‏ والدعي العام pial‏ آو 
طارھ و AIS‏ نکیا اسان اح ری لاق نحل GaN‏ 
آجری فيه التنفیذ وتبقی معلقة مدة ربع وعشرین ساعة. وینسخ SIS‏ 
محضر SLI‏ الحکم في یل الاصل الحفوظ بالحکمة. وقد حظر الشارع تشر 
آی بیان فی الصحافة MA‏ ذلك ASM‏ (الواد ۶9۹-۶۷ من قانون 
اعلا 





(۱) انظر فى بيان هؤلاء الاشخاص المادة ٦٥٤‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 
(؟) ومخالفة هذا الحظر تقوم بها جريمة النشر المحظور التي تنص عليها المادة ۶۲۰ من قانون 
العقوبات. 


VAY 


المطلب الثانى 
العقوبات ا ماسة باحرية 
a3 ۲‏ نقسیم: 


العقوبات الماسة بالحريةنوعان: عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة 
لها فحسبء ومعیار التمييز بين النوعين هو درجة الساس بالحرية: 
فالعقوبات الانعة لها تحرم الحکوم عليه من حریته اطلاقاً بالزامه بالاقامة في 
مکان معين والخضوع فيه لبرنامج يومي الزامي. آما العقوبات القيدة للحرية. 
فتقتصر على فرض قیود علیها أو الالزام باجراءات عند استعمالها. وبالنظر 
ای الاختلاف الأساسي بين النوعین, فاننا نفصل بینهما في الدر اسة. 





۷ ۔ تقسیم: 


تقتضي دراسة العقوبات ا مانعة للحرية تفصیل انواعهاء ثم استقراء 
القواعد التى يخضع لھا تنقيذها. 


۹۸٤ 


ورام ارات لتاق gall‏ 
۸ - تعداد العقويات المانعة للحرية: 
لعاف فی اضر a Oe Ec |e IC‏ 
بنوعيها المؤبد والمؤقت والاعتقال بنوعيه المؤبد والمؤقت» والحبس بانواعه 


وندرس فيما يلى كل نوع من هذه العقوبات ونعقب ذلك بتقدير لخطة 
الشارع فی التنویع وين العقوبات للانعة للحرية. 


)1( الأشغال الشاقة 
6 تعریف: 
الأشغال الشاقة هى سلب حرية المحكوم عليه بها واجياره على القيام 
خارجه (المادة £0 من قانون العقوبات). 
والأشغال الشاقة عقوبات جنایات» وهي عقوبة عادیه» فلا يحكم بها في 


الجرائم السياسية. وهي نوعان: مؤبدة تستغرق حياة المحكوم عليه» وموفته 


٩ ۸ ۵ 


(المادة ٤٤‏ من قانون العقوبات)» وذلك مالم يقرر القانون خلاف ذلك بالنسية 
لجريمة معينة. 

والأشغال الشاقة أشد العقوبات في القانون بعد الاعدام» ولذلك ميزها 
الشارع بأحكام تخلع عليها طابعاً خاصاً من الصرامة وتتميز به عن سائر 
العقوبات المانعة للحرية: فهي تنطوي حتماً على الالزام بالعمل, والأشغال 
التي تلزم بها «مجهدة» ويجوز الالزام بأداء هذه الأشغال خارج السجن 
(للادتان ٥‏ من قانون العقویات 9ه من المرسوم الخاص بتنظيم السجون)» 
ویلتزم الحکوم علیهم بارتداء ملابس السجن (المادة AY‏ من الرسوم الخاص 
بتنظیم السجون). 


۰ الحجر القانونی: 


نصت المادة ٠٥‏ من قانون العقوبات على أن «کل محکوم عليه بالأشغال 
الشاقة آو بالاعتقال یکون في خلال تنفیذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل 
ممارسة حقوقه على آملاکه» ما خلا الحقوق اللازمة للشخص الى وصي 
Lady‏ لاحکام قانون الحوال ات التعلقة curacy‏ الاوصیاء علی 
الحجور علیهم. وکل عمل ادارة أو تصرف یقوم به الحکوم عليه یعتبر باطلاً 
بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة, ولا يمكن أن 
يسلم الى الحکوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا البالغ التی تجيزها الشريعة 
از ات او تعاد الی a Sal‏ علیه آملا که تھا کر اوک ويژدي له 
الوصي حساباً عن ادارته». 


۹۸ 


ویعتبر «الحجر القانونی» آثراً لا نما لتنفیذ عقوبتی الأشتفال الشاقة 
نصيب الحکوم عليه من أهلية الاداء خلال الفترة التی یستفرقها تنفيذ 


عقویته(. 


والحجر القانوني هو |قرار لوضع واقعي: فالحکوم عليه عاجز فعلاً 
أثناء تنفيذه عقویته عن ادارة آمواله والتصرف فيهاء فحرمانه من ذلك 
فی مصلحة الحکوم dale‏ نفسه, Jans GY‏ ماله تی ید شخص قادر علی 
رعایته"". ولکن غرض الشارع الاساسي من هذا الحجر هو غل ید الحکوم 
عليه فى ماله کی لا بستخدمه فى تحسین حاله آثناء عقوبته ولا يستعين به 
كا 


ی تلاق كذ | اما على AU SAMs a‏ 7لا شين 
کالزواج والطلاق والاقرار بالنسب. ومجال الحرمان هو أهلية «مباشرة 





اللبنانی نظام تنفيذي لعقوبتي الاشغال الشاقة والاعتقال, ويتضح ذلك من عدم ورود احکامه في 
النبذة )1( الخصصة للعقوبات الفرعية والاضافیةء ثم من صياغة المادة ۰۰ من قانون العقوبات 
التى تعتبره تحدیداً «لحالة قانونية» ناشكة عن التنفیذ. 


Garraud, I, N°. 607, P. 342. (۲) 
Donnedieu de Vabres, N°. 632, P. 359. (v) 


VAY 


تحظر عليه مباشرته فحسب. ويشمل الحجر أعمال الادارة والتصرف على 
السواء. ويحظر الحجر تسليم المحكوم عليه شيئاً من غلةأموالهء عدا ما 
يرخص به القانون أونظام السجن, وذلك تحقيقاً لغرض الشارع من ألا تكون 
في يده أموال يستغلها في الاخلال بنظام تنفيذ العقوبة. وجزاء الاخلال 
بقواعد الحجر هو البطلان المطلق لكل عمل قانوني» تصرفاً كان أو ادارة, 
أجري على خلاف هذه القواعد. 


وهذا الحجر موقوت بمدة تنفيذ العقوبه» فبمجرد أن تنقضي ينتهي 
الحجر كذلك: فتعاد الى المحكوم عليه أمواله ويؤدى الوصى اليه حساباً عن 
عمله. ویعنی ذلك آن یکون الحجر مویدا اذا کان تنفیذ الاشفال الشاقة آو 
الاعتقال OSs he‏ 
(ب ) الا عتقال 


۱ تعریف: 


الاعتقال هو سلب حرية الحکوم عليه به والزامه بأعمال آقل مشقة من 
الاعمال التى یلتزم بها للحکوم agile‏ بالأشغال الشاقة. 


والاعتقال عقوبة جنایات» وقد يكون عقوبة سياسية, وقد یکون عقوبة 
عادیه. والاعتقال نوعان: مؤبد يستغرق حياة الحکوم عليهء ومؤقت تتراوح 





Garraud, I, N°. 610, P. 355, Donnedieu de Vabres, N°. 634, P. 361. (۱) 


AA 


مدته بین حد آدنی هو ثلاث سنوات وحد أقصى هو خمس عشرة سنة (الادة 
فان کات 


ویتمیز الاعتقال بقواعد تجعل تنفيذه أخف وطأة من الأشغال الشاقة: 


یجبرون علی ارتداء زي السجناء (الواد 7 ۶ من قانون العقوبات؛ ۸۲,۰۹ 


مرسوم تنظیم السجون). ویخضع الحکوم عليهم بالاعتقال للحجر القانوني 
(امادة ۵۰ من قانون العقویات). 


(ج) الحيس 
۰ ۷ تعریف: 
الحبس هو سلب حرية المحكوم عليه الذي یلتزم أحياناً بالعمل» ویعفی 
في أحيان اخرى من هذا الالتزام. والحبس عقوبة جناحية أو تكديرية» وقد 
يكون عقوبة عادية وقد يكون سياسية, وهو عقوبة مؤقتة دائماً. 
١‏ ۷۰ 5 أنواع الحيس: 
الحبس أنواع ثلاثة: حبس مع التشغيل وحبس بسيط وحبس تكديري. 


قالنوعان الاولان مقرران في الجنح, والنوع العالت مقرر في الخالفات. 
والحبس مع التشغيل عقوبه Gaba‏ عادية, فلا يجوز الحکم به في الجنح 


۹۸۹ 


السياسية. أما الحيس اليسيط فقد يكون عقوية جناحية Gale‏ وقد يكون 
عقوبة جناحية سياسية. ولا يقصور أن يكون الحبس التكديري عقوبة عادية 
آو سياسية» اذ الخالقات لا تنقسم الی عادية وسياسية. والفرق سی الحیس 
مع التشغیل من ناحية والحیس البسیط والحبس التكديري من ناحیه اخری 
ان النوع الاول ينطوي على الالتزام بالعمل وفق ذات الشروط التي یفترضها 
الالتزام بالعمل في الاعتقال (الادتان 5١‏ من قانون العقویات. ٩٩‏ من مرسوم 
تنظیم السجون). آما الحکوم علیهم بالحیس البسیط أو التكديري فلا 
بلكو فون geil Wage ley a eal‏ ات ان سم لت امد 
الأشغال النظمة فى اوھ eee meee‏ اها اس اھ سک 
انقضاء أجل عقوت بتهم» (المواد ٥٦ء ٠١‏ من قانون العقویات ON‏ من مرسوم 


تنظیم السجون). 


او وم all 5 dic‏ وحدد الأقصى 255 ی ات واذا کن کدنا bias‏ 


ان وی یوم واحد و SA>‏ الأقصى عشر ده أيام. 





)١(‏ على انه اذا جاوز الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات بناء على نص خاص فی القانون» فانه 
یبقی مع ذلك عقوبة جنحة: محكمة التمييز الجزائية الغرفة الرابعة, قرار رقم VEY‏ في ٩‏ حزيران 


سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية ج ۱ (القسم الاول) رقم ۳۱۷ ص NEA‏ 


AAs 


(د) تقدیر خطة الشارع في تنوع العقويات اطانمة للحرية 


۶ - الخطة التشريعية التقليدية فى تنوع العقوبات الانعة 
للحرية: 


تميزت التشريعات التقليدية باعترافها بعقوبات مانعة للحرية متنوعة, 
وتفسر هذه الخطة باعتبارین: الأول أن هده التشريعات ادخلت اصلاحات 
في النظم العقابية بالقياس الى ما كانت تقرره التشريعات السابقة على 
الثورة الفرنستةه واكك الات هذه الاضلاحات اساسا في الغاء العقويات 
البدنية وحصر الاعدام في نطاق ضیق, فترتب على ذلك ان قل عدد العقوبات 
التي يستطيع الشارع أن يختار منها الجزاء الذي يقرره للجرائم التي ينص 
عليهاء فكان لا بد من تنويع نظم منع الحرية وأساليبه حتى يجد القانون في 
هذا التنوع العدد الكافي من العقوبات الذي يحل محل العقوبات التي 
استیعدها. أماالاعتبار الثاني شهو آن هذه التشریعات حصرت آغراض 
العقوية فى «الردع العام»» فحرصت على أن تفرد لبعض العقويات المانعة 
تعر كر اتھ اندي عم Sig‏ اکری باك زلدون ھا سز 
هذا الاعتبار نشوء عقوبة الاشغال الشاقة التي تميزت بقواعد صارمة لا 
يبررها الاصلاح أو التأهیل» وانما هي مجرد تعبير عن ارادة الشارع فرض 
نظام قاس يلائم في تقديره خطورة الجرائم المعاقب عليها بها" . وقد اتبع 
الشارع اللبناني nr‏ الخطةء فاعترف بأنواع BUS‏ من العقويات المانعة 
للحریةء ومن هذه الانواع الاشغال الشاقة. 





Méthodes modernes de traitement pénitentiaire, P. 14. (۱) 


0803 


٥‏ ۔ الخطة التشريعية الحديثة في توحيد العقويات ا مانعة 
للحرية: 


لم يعد للاعتبارين السايقين اللذين أمليا على التشريعات التقليدية 
خطتها أهمية فى السياسة العقابية الحديثة: فمن ناحية لم تعد فكرة التنو ع 
قلعتي مامه سس ےی لكر لقنا رع كر هر ارم تاس 
الذي كان التشريع الجزائي یعرف فيه عقوبات بدنية عديدةء واحتل منع 
الحرية مكانه باعتباره الصورة الحديثة للعقوبةء فبرزت المدة كعامل يحدد 
مقدار جسامة العقوبة» وأصبح سائغاً الاقتصار على عقوية واحدة تختلف 
مدتها ياختلاف جسامة الجريمة التي تقرر لها. ومن ناحية 4G‏ فان فكرة 
الردع العام لم تعد وحدها المسيطرة على خطة الشارع. وانما برزت فكرة 
الرد ع الخاص واتضحت آهمیتها علی نحو رجحت به علی Le‏ عداها من 
الا فکار التي تحدد آغراض العقوی 1 . وقد ترتبت على فكرة الرد ع الخاص 
نتیجتان کل Legis‏ تملي توحید العقوبات المانعة للحرية: الأولی» ان منم 
الحرية ينبغي ان يتجرد من مظاهر القسوة التي لا تجدي فی تهذیب الحکوم 
تفا ار عفري نتفر وان ی ھی SUE‏ للضي 
فتجرید منع الحرية من مظاهر القسوة غير المجدية من GLE‏ ان يزيل الفوارق 
بين العقوبات التعددة الانعة للحرية, اذ تغدو جمیعاً مجرد منم للحرية”". 
ومن ناحية تانیه» فان التفرید التنفيذي يقود الى تصنيف الحکوم علیهم. 





(۱) انظر في ذلك: رقم ۱۷۹ ص 555 من هذا المؤلف. 
Paul Cuche, Examen de conscience pénitentiaire, Revue de Science crim. )۲(‏ 


1936, P. 4. 


ناد 


ويقتضي إفراد سجن خاص لكل طائفة منهم مما يستلزم حتماً الغاء الفروق 
التقليدية بين العقوبات اذ يستحيل في العمل ان يطبق التقسيمان معاً (تقسيم 
العقويات وتقسيم المحكوم عليهم) لأن ذلك يؤدي الى تعقيد كبير ويتطلب 
Ja‏ سشکا کس السسری لک اطم al art‏ ۸5 


وعلى هذا النحو فقد أصبح توحيد العقويات ا مانعة للحرية هو الاتجاه 
الراجح في السياسة العقابية الحديثة: ذلك أنه اذا كان كل معنى العقاب 
سمل الیک کاو هوا الوق اح گا معدم هوا میت اکن 
عقوبة مانعة للحریةء فينبغي ألا يختلف من عقوبة الى آخری, اذ هدف هذا 
النظام واحد. وكذلك وسائله متحدة. واختلاف هذه النظم لن يكون له سوى 
معنى واحدء هو أن الشارع يريد اصلاح المحكوم عليهم في درجات متفاوتة: 
وليس ذلك من المنطق في شيءء اذ يهتم المجتمع بكل افراده ويعنيه اصلاح 
کل مجرم بذات الدرجة التي یعنیه بها اصلاح col‏ مجرم آخر(. واتحاد النظم 
کرو فى كل ریات اک للع تن تسا yg og‏ 
يعني اختفاء الفروق بينهاء وذلك هو التوحید بعینه. وقد تبنت 


اک صا حديثة متصددة هذا اکسا ا کے آن للشارع اللبنانی آن 


gall ينضم‎ 


(۱) انظر مؤلفنا فى ale‏ العقاب, رقم ۹۹ ص .١٠١7‏ 
Vidal et Magnol, I, N°. 463, P. 643. )۲(‏ 
(۳) كالقوانين الهولندي والانكليزي والبلغاري والتشيكي والفرنسي. 
)٤(‏ وقد آقرت فكرة توحيد العقوبات المانعة للحرية اللجنة الدولية الجنائية والعقابية في 
اجتماعها بجنيف سنة ۱۹۶۲ ثم في اجتماعها ببرن سنة ۱۹۰۱ء انظر: 
Revue de Science, Crim. 1951, P. 586.‏ 


0 





۲ تمهید: 


برتهن انتاج العقوبة ا مانعة للحریه آغراضها» وبصفة خاصه تهذیب 
الحکوم عليه chats‏ لحياة مطابقة للقانون. بتطبیق برنامج اصلاحي يرسم 
وفق قواعد drole‏ وفنية وتفصل ملامحه في ضوء من الظروف الشخصية 
لكل محکوم علیه. وقد احتلت هذه القواعد موضعاً هاما من البحت العلمي» 
کات مو خی ها ob bil‏ علمية خصيبة نشا بها «علم العقاپ Science péni-‏ 
۵ الحدیت» وقد قننت التشریعات الحديثة ما رأته من هذه القواعد 
والنظریات صالحاً للتطبیق, فنشا بهذا التقنین «تشریم العقاب Législation‏ 


.«pénitentiaire 


راد نات Aiea‏ ھتاھ ا بر کت افھات 
ولكن لهما صلة وثیقة به, اذ یتناولان تنفیذ العقوبات ويجتهدان في توجيهه 
کے اھت الا کر سر امک انا اعت دن جات 
کس ای ھکاس اق رطان حون فا اھ اتاد اھ ها 
الشارع انی وین في لوف ee‏ کو سا ھی ول میات 
ات ical)‏ ۱ ۱ 


۷۔ مدة العقوبة المانعة للحرية: 


2 


العقوبة بغير مدة تمتد خلالها. وللمدة دوران: دور قانونى مبناه أنها تحدد 
جسامة العقوبة, اذ بقدر ما تطول مدة تزداد جسامة» ودور عقابی يقتضى أن 
امصلحه الاجتهاد فی آلا تطول الى ما يجاوز المدى التطلب لتحقیقہا!''. 


يبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم البدء في تنفيذها 
بموجب الحکم الذي صار مبرماً (الادتان ۱۱۲ من قانون العقوبات» ٥٦٤٤‏ من 
قانون آصول الحاکمات الجزائية). ویوم العقوبة هو أربع وعشرون ساعة: 
وشهرها ثلاثون lags‏ وما جاوز منها الشهر حسب من یوم الى مثله وفاقاً 
للتقويم الفربي» ویطلق سراح الحکوم عليه قبل ظهيرة الیوم الآخیر من 
عقويته (المادة ؟ ١١‏ من قانون العقوبات). 


۸ - تأجيل تنفيذ العقوبة الانعة للحرية: 


يقرر الشارع ارجاء البدء في تنفیذ العقوبة المانعة للحرية على الرغم من 
صيرورة الحکم الصادر بها مبرماً في حالتین: الاولی, اذا كانت الحکوم 
عليها بالحبس امرأة حاملاً غير موقوفة من قبلء فیرجآ تنفيذ العقوبة حنى 
تضع حملها وتمضي على وضعه ستة أسابيع. وعلة هذا الارجاء مراعاة 
الضعف الجسدي للحاملء ثم الحرص على عدم الاضرار بالجنين» وهو 
مخلوق بريء» ويصدر هذا الحرص عن احترام لمبدأ شخصية العقوبات. 
والحالة الشانیةء موضوعها ان يحكم بالحبس لمدة تنقص عن السنة على 





Wolfgang Mittermaier, Gefaégniskunde (1954) § 20, S. 122. (۱) 


٩٩ ۵ 





يرتهن انتاج العقوبه المانعة للحرية أغراضهاء وبصفة خاصة تهذيب 
المحكوم عليه وتاهیله لحياة مطابقة للقانون» بتطبيق برنامج اصلاحي يرسم 
وفق قواعد علمية وفنية وتفصل ملامحه في ضوء من الظروف الشخصية 
لكل محکوم عليه. وقد احتلت هذه القواعد موضعاً Lola‏ من اليحث العلمىء 
eS‏ نو شع لنظريات علمية خصیبة نشا بها «علم العقاب Science péni-‏ 
0 الحدیت» وقد قننت التشريعات الحديتة ما رأته من هذه القواعد 
والنظريات هين es‏ للتطنیق. فنشاً بهذا التقنين «تشريع العقاب Législation‏ 


. 20011112111111 


ولعلم العقاب وتشريع العقاب استقلالهما العلمی عن قانون العقوبات. 
ولكن لهما صلة وتيقة به» اذ يتناولان تنفیذ العقوبات: 000 في توجيهه 
كي الو Spit Mea egies‏ کات 
لاجرام. ونقتصر فیما يلي على عرض قواعد التنفیذ العقابی التی تبناها 
الشارع اللبنانيء مشیرین في الوقت ذاته الى قيمتها في ضوء النظریات 
Freee [avert‏ 


۷ - مدة العقوبة الانعة للحرية: 


023 


العقوية بغیر مدة تمتد خلالها. وللمدة دوران: دور قانونى ميناه آنها تحدد 
حسامه العقوبةء اذ بقدر ما تطول مدة تزداد حسامة, ودور عقابى يقتضى أن 
تکون الدة كافية لتحقق العقوبة وظیفتها في التهذیب والتأهيل» ومن 
الصلحه الاجتهاد فى آلا تطول الى ما يجاوز الدی التطلب لتحقیقھا!''. 


یبدا حساب مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم البدء في تنفيذها 
بموجب الحکم الذي صار مبرماً (الادتان ۱۱۳ من قانون العقوبات, ٥٤٤‏ من 
قانون آصول الحاکمات الجزائیة). ویوم العقوبة هو آربع وعشرون ساعة: 
وشهرها ثلاثون يوماًء وما جاوز منها الشهر حسب من یوم الى مثله وفاقاً 
للتقويم الفربی» ويطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من 
عقوبته (المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات). 


یقرر الشار ع ارجاء البدء في تنفیذ العقوبة ا مانعة للحرية على الرغم من 
صيرورة الحكم الصادر بها مبرماً في حالتین: الاولی, اذا كانت المحكوم 
عليها بالحبس امرأة حاملاً غير موقوفة من قبل» فیرجاً تنفيذ العقوبة حسی 
تضع حملها وتمضي على وضعه ستة أسابيع. وعلة هذا الارجاء مراعاة 
الضعف الجسدي للحامل, ثم الحرص على عدم الاضرار بالجنین» وهو 
مخلوق بريء؛ ويصدر هذا الحرص عن احترام لبداً شخصية العقوبات. 
a ANIL NG‏ سے pea‏ انه پک تالحس لاق 2و السك ما 
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Ra So‏ إن ما See‏ تتفیذ هذه العقود به فلا یجوز تعلیقه حنی 
لض ا SA E‏ د القاعدة ان تجزئة التنفيذ تضعف الأثر الرادع 
للعقيد. Sahl ee,‏ دح cate‏ , بشع ر بایلامپا على النحو الذي بريدد 
القانو 0 کا لکن الشار 2 تفیل اس تنا ستتناء لهده القاعدة اذا أصيب الحک وم عليه 
بالجنون أثناء التنفيذ. فك رر تعلیقه وحجز الحکوم عليه في مأوى احترازی 





۱ لا محل للام جاء في الحالتين الا اذا كانت العقوبة حبساء اي انه لا محل للارجاء اذا كانت اشغالا 


۱۱ على الى غم دن ان النسخكة العريية للمادة 33 تفترض ان الصقیر هر ولد الزو جین 2 أن تقول Wty‏ 
كان في عہدتھدا ولدهما». فان الاصل الفرنسی لهذه الادة لا يشترط دلك, اذ بقول «اذا كان لدیهما 


ve 


طفل.. مها یسح بتطبیق اذا كانا يرعيان صغیرا ليس ولدا لهما. ونحن نرى ترجيح الاصل 
الفرنسی ان ga‏ آدنے ى الى علة النص. 


AAA 


حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته (المادة ۷٦‏ من قانون العقوبات) 
على آلا يجاوز الحجز ما بقي من زمن العقوبة الا أن يكون المحكوم عليه خطراً 
على السلامة العامة فيمتد حجزه بقرار من القاضي المختص. وعلة تعليق 
التنفيذ ان المجنون لا يدرك ايلام العقوبة» ولا يستطيع التجاوب مع ما تنطوي 
عليه من نظم تھذیب وتأهیل» ومن ثم لا تحقق اغراضها فيه وبالاضافة الى 
ذلك» فهو يحتاج الى عناية. فان لم تقدم له ازدادت حالته سوءاً وأضحى 
علاجه بعد ذلك Of une‏ 


۰٠‏ - حسم مدة التو قیف الاحتياطى من مدة العقوية: 


قررت هذه القاعدة المادة ۱۱۷ من قانون العقوبات في نصها على أن 
«يحسب التوقیف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة 
للحرية..». وتعني هذه القاعدة أن تحتسب مدة العقوبة المانعة للحرية من يوم 
التوقيف الاحتياطيء لا من يوم صدور الحكم بالعقوية أو صيرورته واجب 
الانفاذء وفي عبارة اخری فان مدة العقوبة المحكوم بها تنقص بمقدار مدة 
errs!‏ الاح اطي درس مل | لمكيو دا با سر اللا اك د وف 
الحسم. وعلة هذه القاعدة أن التوقيف الاحتياطي - وان لم يكن عقوبة ‏ فهو 
منع للحریةء ومن هذه الناحية يشترك مع العقوبة» وقد تحمله الظنين أو 
المتهم من اجل مصلحة التحقيق في وقت لا يزال فيه بريتاء ولذلك يعد حسم 
مدته من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه فيما بعد أمراً تقتضيه العدالة كي لا 





)01 نعتقد ان هذه العلة تقود الى ارجاء البدء في تنفيذ العقوبة اذا اصيب المحكوم عليه بالجنون قبل 


gues 


يضار بتضحيات ألزم بها فى سبيل المصلحة العامة» فتطول المدةالتى تمنع 
فيها حريته عن المدة التى حددها حکم الادانة! ). 


ولا یتوقف تطبيق هذه القاعدة على نص القاضي عليها في حكمه: 
فالحسم يحصل بقوة القانون, بل انه ليس للقاضي الحرمان من مزية هذه 
القاعدة. ویقاس مل التوقیف الاحتياطي کل منع للحرية من آجل ملاحقة 
الجریمةء فیعتبر من هذا القبیل القبض الذي تأمر به سلطات دولة أجنبية 
طلب الیها تسلیم متهم فقبضت عليه ثم سلمته. وتفترض هذه القاعدة أن 
العقوبة کی بها جزاء للجريمة التي GIS‏ التوقیف من آجلهاء آي آنها تفترض 
وحدة الجریمه سبب التوقیف وسبب العقوبةء ويعني ذلك أنه اذا بریء التهم 
من الجريمة التي آوقف احتياطياً من أجلها وأدين من أجل جريمة ثانية 
نسبت الیه, فلا تحسم مدة التوقیف من هذه العقوبة!": ذلك ان قاعدة الحسم 
استثنائية» ومن ثم یقتصر تطبیقها على الحالة التي ورد في شأنها النص, 





Garraud, 11, N°. 682, P. 468. (\)‏ 
الدكتور حسن صادق الرصفاوي» الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع الصري 
)1998( ص ۲۷۹ وما بعدها. 

(۲) وهذا ما قضت به محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر في ٠١‏ كانون الثاني سنة 
۱ (سيري ۱۹۱۱ء القسم الاول ص 2717). وهذا الحل يختلف عما هو مقرر في التشريع 
المصريء اذ تنص المادة EAT‏ من قانون الاجراءات الجنائية على انه «اذا حكم ببراءة المتهم من 
الجريمة التي حبس احتياطياً من اجلهاء وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى اية جريمة 
يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي». ۱ 


AAA 


وهي المفترضة وحدة الجريمة على الوجه السایق, فلا تمتد الى حالات 


١ 35 


۱ ۔ ترتيب تنفیذ العقوبات الانعة للحرية: 


قرر الشارع أنه «اذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذت آشدها 
ول (الادة ۱۱۲ من قانون العقوبات, الفقرة الثانية). وموضم تطبیق هذه 
القاعدة في الترتیب أن يكون الحکوم عليه في حالة اجتماع جرائم» وألا 
يكون قد استفاد من «ادغام» عقوباتها. وتعني هذه القاعدة أن تنفذ على 
المحكوم عليه أشد العقوبات المحكوم بها ثم BAY‏ منها مباشرة وهكذاء واذا 
حكم على شخص بالعقوبة الأشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة آقل شدةء وجب 
تعليق تنفيذ الآخيرة واخضاعه في الحال لتنفيذ العقوبة الأشد. وعلة اتباع 
هذا الترتيب أن المصلحة تقتضي البدء بتنفيذ أشد العقوبات حتى يكون لهذه 
العقوبة كل الأثر الرادع. فقد قدر الشارع أن المحكوم عليه لن يشعر بقسوة 
العقوبة الشديدة اذا نفذت فيه اولاً العقوبة الا خف فاعتاد على منع الحرية ثم 





(۱) اذا حكم على المدعى عليه بجملة عقوبات مانعة للحرية من Ag ye Jal‏ حسمت مدة التوقيف 
الاحتياطي من اخف هذه العقوبات اولاء فان لم تستنفد حسم الباقي من العقوبة الاشد مباشرة. 
واذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية وبعقوبة اخری مقيدة للحرية حسمت مدة التوقيف من العقوبة 
الاولى فان لم تستنفد حسم الباقي من الثانية. واذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو مقيدة لها 
وبالغرامة حسمت مدة التوقيف من الاولى فان لم تستنفد حسم الباقي من الغرامة. والعلة في اتباع 
هذه القواعد ان نظام التوقيف الاحتياطي اخف وطأة من نظم العقوبات الانعة للحرية فيحسم من 
اخفها باعتبارها ادناها اليه نظاماء وهو يحسم من العقوبات المانعة للحرية قبل ان يحسم من المقيدة 
لها أو من الغرامة باعتباره من جنس الاولى تم هو اقرب الى الثانية منه الى الغرامة. 


Ya a 


تناف اف E eS‏ الیل فا الف کح 
parse |‏ تست هن کی ee‏ اتاد اراد كين کو اسر 
المصادقة التى يحكمها ترتيب صدور الأحكام التي قضت بها. وتطبیقا لذات 
obs‏ فی البدء العقوبات الاولی» (الادة ۱۱۲ من قانون العقوبات, الفقرة 
الاخيرة). 

NOE EE‏ 1 من قانون العقوبات على أن «يحيس فى أماكن مختلفة: 

۲ س للحکوم علیهم بالاعتقال ل دوا ك 

ابد ومع کین هم eee‏ 


«يوضع النساء الحکوم علیهن في سجون خاصة wags‏ . والجمع بين هذه 


١ ١ ee 


لتصوص e‏ 0 النظام العقابي ted‏ وه 
کرو وک یو Lait‏ 


والتمییز بین الأنواع الأربعة الاولی من السجون یقوم على أساس من 
المعيار التقليدي في تقسيم تقسیم السجون الذي يستند الى نوع العقوبة المحكوم بھا. 
أما التمييز بين النوعين الأخيرين فيعتمد على المعيار الحديث فى تقسيمها 
الذي يستند الى الاختلاف بين فكات المحكوم عليهم من حيث عوامل اجرامهم 
ومقدار خطورتهم؛ وما يستتبعه ذلك من اختلاف بينهم من حيث مقتضيات 
اصلاحهم وأساليب معاملتهم. والمعيار الحديث يفضل المعيار التقلیدی: 
فطالما كان الغرض الأساسي للتنفیذ العقابي هو تأهيل المحكوم عليهم فان 
اسلوب معاملتهم یجب ان یتجه الی استتصال خطورتهم واعدادهم بعد 
الافراج لحياة مطابقة للقانون» ویقتضی ذلك اختلافه تبعاً لاختلاف الفکات 
الجرمية للمحکوم علیهم. والعیار الحدیث یستبعد العیار التقليدي: ذلك أنه 
اذا ركزت العناية في مستقبل الحکوم عليه وجب صرف النظر عن ماضیه 
خشية آن تتعارض الاعتبارات للستمدة من جریمته مم مقتضیات تامیله 
واذا كانت مبادیء السياسة العقابية الحديثة تملي على الشارع توحید 
العقوبات المانعة للحرية, فان هذه المبادىء تملي عليه تبعاً لذلك العدول عن 
تقسيم السجون تبعاً لأنواع العقوبات المحكوم بها وتقسيمها على أساس 
اختلاف الفثات الجرمية للمحكوم عليهه'" 





)١(‏ وبالاضافة الى ذلك تخصص اماكن للمحكوم عليهم بالحبس التكديري (المادة ٠٦‏ من قانون 
العقوبات) واخری للموقوفین احتیاطیا (الادة 7۱ من الرسوم الخاص بتنظیم السجون) واماکن 
للمحیوسین اکراها (المادة 1 44 من قانون اصول الحاکمات الجزائية, الفقرة الاخیرة). 

Méthodes moderns de traitement pénitentiaire, P. 69. (Y) 


١١١١ 


وقد أحسن الشارع بتخصيصه سجوناً للقاصرين: اذ هم في الغالب 
اقل خطورة من البالفین» ثم ان لهم نفسية مختلفة. فهم آمیل 
للاستجابة الى الاصلاح وأكثر حماسة للجديد من القيم والافکار. 
وأحسن الشارع كذلك بتخصيصه سجونا للنساء فمن القواعد 
القررة في السياسة العقابية عدم جواز الجمع بين الرجال والنساء في 
مرو اسر نات سس اس واكم اسان ON‏ سی 
السجن حیث لا تسود قیم اخلاقي؟ واضحت, بالاض‌افة الی 
الا ختلاف سان SL‏ والرجل من حیث الخطورة والنفسيیه والتآش 
بتنفيذ العقوية مما يقطع بحاجة المرأة الى معاملة عقابية مختلفة عن 
لر 





ولم يشر الشارع الى السجون الفتوحة» وهي نوع من السجون لا 
يستعين بأساليب التحفظ المادية للحيلولة بين قر اجو ليرب ولا يلجا الى 
وسائل القسر والاكراه لحملهم على الخضوع لنظامه والانتفاع من اسباب 
التأهيل المقررة فیه» وانما يعتمد على اقناعهم بان الهرب ليس من مصلحتهم 
وان اسالیب التهذيب المقررة من Jal‏ صالحهم» وينمي لديهم بذلك الشعور 
بالسوولية قبل مجتمع السجن وازاء المجتمع الکبیر. ويخلق ثقة في 





(۱) ونأیا بسجون النساء عن اسباب الفساد الاخلاقي فانه يقوم بحراستها داخليا نساء (المادة ١١‏ 
من مرسوم تنظیم آلسجون) ولا يجوز لأي رجل - ما خلا الطبیب والوظفون النوط بهم تفتيشه - 
الدخول فیها (الادة ۳ من الرسوم السابق) وتتولی ادارة سجن النساء العام في بیروت مديرة 
مثقفة تؤخذ مبدثيا من معلمات الدارس الابتدائيه وتازرها حارستان (الادة ۲٢‏ من الرسوم 
سالف الذكر). 


۱۰۰ 


العلاقة بينهم وبين القائمين على ادارة السجن. ثم يستعين بهذه العوامل 
لتوفير معاملة عقابية سليمة تقوم الى التأهيل' '. وهذا النوع من السجون يعد 
- في الغالب ‏ للمحكوم عليهم الذين آمضوا اغلب مدة عقوبتهم في السجون 
العادية وكان سلوكهم خلالها حسناًء فيودعون في هذه السجون الفترة 
السابقة على الافراج عنهم حیث يعدون لحياة الحریة» وتكون اقامتهم بمثابة 
تدريب على الحرية ومرحلة انتقال بين حياة منعت فيها الحرية تماماً وحياة 
تمنح قیها الحرية كاملة!". 


آقر الشارع النظام التدريجي للسجون:ء فنصت المادة OA‏ من قانون 
العقویات علی آن «کل سک علیه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ 00ک اشهر علی 
الأقل تحسن معاملته بقدر صلاحه. ویشتمل هذا التحسين الطعام ونوع 
الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزیارات والراسله». وتقوم 
الفکرة الأساسية لهذا النظام على تقسیم مدة العقوية الى فترات» وتطبیق 
نظام خاص في کل فترة منهاء وفق ترتیب معين تتميز الاولی فيه بنظام 


(۱) انظر في تعریف السجون الفتوحت: مؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي الثاني عشر سنة 
۰ (توصیات القسم الثاني رقم ۲۰۱) وموتمر الامم التحدة الاول لمكافحة الجريمة ومعاملة 
الجرمین الذي عقد في جنیف سنة ۱۹۰۰ (القرار الرابع) -الدکتور توفیق الشاويء الوّسسات 
لت نے مخسوعه اعسال كلق اسان الضری الاوسط كانه الجریمه ومحاماه امون 
(۱۹۰۳) ص ۱۲۱ الاستاذ یس الرفاعي, الؤسسات الفتوحة, الجموعة السابقةء ص ۲۳۹. 

(۲) انظر في بیان مزایا السجون الفتوحة وطوائف الحکوم عليهم الذین یودعون فیها: مولفنا في 
ale‏ العقاب» رقم ۱٦۸‏ ص ۱۹۵ وما بعدهما. 


eR 


صارم ثم تخف وطاته فى الفترة LILA‏ وتتميز الاخيرة (8b‏ الانظمة 


Mas 5 


ویعد هذا النظام آفضل أنظمة السجون: ذلك ان التهذیب والتأهيل - 
وهما غرضا العقوبة ا مانعة للحرية ‏ يفترضان تدرجاء فالمحكوم عليه يهذب 
على مراحل» وعندما تختتم مرحلة تكون قد نمت لديه امكانيات لم تكن من 
قبل نامیة» ويتعين أن تستغل هذه الامكانيات لتکون عناصر مرحلة تهذيبية 
جديدة متميزة بنظام جديد يقوم على أساس من هذا الاستغلال. وبالاضافة 
الى ذلك. فان هذا النظام يقوم على فكرة مكافأة المسجون على سلوك حسن 
ا على الاستمرار فيه أو الاستفادة منهء وهذه المكافأة GATS‏ صورة 


Ima ون کے‎ a کے نے‎ Sawai 


الصمت والتنزه والزيارات والراسلة كعناصر یرد عليها التدرج فی المعاملة, 
وجعل الشارع مجال تطبيق هذا النظام العقوبات التى تبلغ مدتها ثلاثة اشهر 
ج ب ا ب ل هه اك ا ا ا ہے eo phe‏ تك 
)١(‏ يطلق على هذا النظام كذلك تعبير «النظام الاي رلندي «Systeme Irlandais‏ 

Mittermaier, S. 101. (۲ 


۰٠٠٤ 


3:07۵7 کی کس ا remarry,‏ إلى cr pet‏ وعم اذ کمشرکل متنا مدا 
معقولاً على وجه يتحقق به لكل منها الاستقلال من الوجهة العقابية. 


۶ - العمل العقابي: 


جعل الشارع العمل الزاميا بالنسبة للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
والاعتقال والحبس مع التشغيل» وجعله اختياريا بالنسبة للمحكوم عليهم 
بالحبس البسيط والحبس التكديريء ولكنهم «اذا اختاروا عملاً آلزموا به 
حتى انقضاء أجل عقويتهم» (المادتان ۱ ٠‏ من قانون العقوبات)''. ويعني 
ذلك ان الشارع يعتبر العمل عنصراً أساسيا فى النظام العقابی, ويتفق ذلك 
وتوافر لديه الاستعداد للتعاون مع القائمين على ادارة السجن. أما المحكوم 
عليه العاطل, فان تفكيره ينصرف الى مظالم وهمية يعتقد أنه ضحيتهاء ثم ان 
لدیه طاقات معطلةء وهو اذ لا يجد عملاً يستغلها فيه فانه يتجه الى استغلالها 
في JUAN‏ بالنظام(". وبالاضافه ا ذلك فان للعمل دور د في التهذیب» 
ویتضح ذلك بصفة خاصة بالتسبة للمحکوم علیهم الذین يرجح اجرامهم الى 


(۱) وقد رددت هذه الاحکام الادة 9٩‏ من الرسوم الخاص بتنظیم السجون, ثم قررت الادة ۱۱۷ 

منه أن الاشخاص الحکوم علیهم الذین یحبسون فى سجون الجمهورية اللبنانية يكن اجبارهم 

على الشفل في اماکن تعد خصیصاللعمل داخل بنایات السجون أو خارج هذه البنایات. اما 

المتهمون الموقوفون فيمكن السماح لهم بالشغل بناء على طلبهم اذا كان ولك مشتطاغا. 

Paul Cuche, Traité de Science et عل‎ législation pénitentiaire, (1905), N°. (۲ 
21, P. 369. 


۱ ۰ . ۵ 


مشش تھا تسین ماس سس تا اھ 
لک عليه دكات عاج سس اھانا کر ester‏ یق مھ 
والعمل يوقظ كذلك المواهب وينمي الامکانیات: ومن شان ذلك كله أن یکسب 
الحکوم علیه اعتداداً بنفسه, فیرسخ لدیه سان بان الاجرام سلوك غیر BY‏ 
به. والعمل النظم يولد عند الحکوم عليه حبه واعتیاد آدائه وفقاً لقواعد معينة, 
ومن شأن ذلك أن يغرس لديه اعتیاد الحياة النظمة(". وللعمل في النهاية 
دوره في التآهيل» فعن طريقه يدرب المحكوم عليه على اتقان حرفة يستطيع 
بمباشرتها بعد الافراج تجنب العودة الى Lag gall‏ 


وقد آقر الشارع مبدأ استحقاق المحكوم عليه آجرأً نظير عمله» ووضع 
القواعد التي تحدد كيفية توزیعه, فنصت المادة OV‏ من قانون العقوبات على 
أن «كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام 
المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم الدعي 
الشخصي والدولة لاجل استیفاء الغرامات والنفقات ساس ونفقات ادارخ 
السجن وذلك بنسبة تحده بحسب ماهية الحکم علی آن لا تقل حصة کل من 
عائلة الحکوم Cale‏ والدعي الشخصي عن La SB‏ الحصول الشهري. 
وو ہد ی ا سس 





Cuche, N°. 212, P. 370. ۱)‏ 
وانظر مؤلفنا في السجون اللبنانية (۱۹۷۰) رقم ۰٩‏ ص ۷۳ء والدکتور على محمد جعفرء رقم 

Ne 
Mittermaier, 13, S. ۰ (۲ 


Tullio Delogu, Legons de science et de droit pénitentiaire (157), P. 101. )5 


لاو 


الخصصة بالحکوم علیه والاشخاص الذین یعولهم زيادة مضطردة بقدر 
صلاحه»(. ویساهم تقریر الأجر في توجیه العمل العقابي الى آغراضه: ذلك 
ان الحرص على تلقي القابل كاملاً يحمل على الواظبة على العمل والتزام 
القواعد التي تنظمه والارتفاع بالانتاج كما وکیفاء وفي سيادة النظام أثناء 
فترة العمل وهي تمتد شطرا کبیراً من النهار - ما یغرس في نفوس 
الحکوم علیهم الحرص على النظام بصفة عامة. والأجر يلقن الحکوم عليه 
Las‏ یکشف له E‏ الحياة العاملة N‏ فیبصر هن لله الزایا التی 
مو ا العمل فیس نه لاه اند تن رالاس ted!‏ 
ھک اھ اس sacl‏ سا اذا ريه لكر مهو 
وسيلة یعتمد علیها وهو يشق طریقه الجدید في ea Sahl‏ وثمة قواعد 
تحدد تصنیف السجونین وفقاً لکفاءتهم في صناعتهم» وتحدد تبعاً لذلك 
Maas gal‏ «ولا يحق للسجين العامل أن يتصرف الا بنصف حصته اما 
النصف basis AY‏ له کأمانة الن كين اتمامه مدة حبسه فیقیض ما 
تراکم لحسابه dads‏ واحدة عند خروجه من السجن» (المادة ۱۳۱ من مرسوم 
تنظیم السجون). ویهدف هذا النص الى ضمان تکوین رصید للمحکوم عليه 
یسلم له عند خروجه من السجن كي يستعين به في الحصول على مركز 
مشروع في المجتمع. 


اللبنانية» رقم VW‏ ص ۲۷۷ والدکتور على محمد چعفر رقم ۱۶۰ ص NOY‏ 


Cuche, N°, 125, P. 377. (Y) 


۱۰ «۷ 


یمثل التهذيب بنوعيه الديني والأخلاقي أهمية كبيرة في النظم العقابية 
الحديتة: وتتضح أهمية التهذيب الديني حين نلاحظ ان كثيراً من المحكوم 
عليهم يرجع اجرامهم الى نقص في الوازع الديني وضعف في سيطرة القيم 
الدينية عليهم» ومن ثم يكون من شان التهذيب الديني استثصال عامل 
جرمي لدیهم(. وللتهذيب الاخلاقي أهميته بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لا 
يحتل الدين في نفوس هم مكانه الطبيعيء اذ يخاطبهم بمنطق أدنى الى 
عقولهم. ولكن له كذلك آهمیته بالنسبة لمن يسيطر الوازع الديني علیهم. اذ 
يسير مع التهذيب الديني جنباً الى جنب فيدعم كل منهما تأثير الآخر. 
وتحرص السجون اللبنانیه على منح السجونین «كل التسهيلات اللازمة 
لاتمام فروضهم الدينية مع الاحتفاظ بالسكينة والتمسك بالنظام» 
ويرخص لامام و کاهن «باقامة المراسم الدينية ضمن السجن في الأيام 
والساعات التي تحدد يعد الاتفاق مع قائد السجن» (المادة OV‏ من مرسوم 
تنظيم السجون). 





مجموعة اعمال حلقة دراسات الشرق الاوسط لاعت الجريمة ومعاملة السجونن, ص ۱۳۹۹ 


1۱۔ 


۱۰ ۸ 


۲ - التعليم في السجون: 


يستمد التعليم دوره فى النظام العقابى من كونه يستأصل أحد 
العوامل الجرمية» فيزيل بذلك سبباً للعود الى الجريمة» ويعتبر من هذه 
الناحية نظاماً تهذيبياً: فالأمية والجهل عاملات جرميان. ومن SLE‏ التعليم 
استتصالهما!". ويتجه التعليم بعد ذلك الى تأهيل المحكوم عليه: ذلك ان 
المفرج عنه المتعلم يجد من فرص كسب العيش الشريف ما لا يجده الجاهل. 
بأداء الامتحانات العامة اذا رغب فى ذلك وكان أهلاً له. 


وفی desde‏ وسائل التعليم ان يتضمن السجن مکتبة وان يسمح 
للمحكوم عليهم بتلقي الكتب من الخارج» واصدار صحيفة خاصة بالسجن, 
والاستماع الى الاذاعة. وينص مرسوم تنظيم السجون على أن «يوضع في 
كل سجن من الكتب المناسبة من أدبية واجتماعية وصحية تحت تصرف 
السجونین لتوجيههم وتنويرهم وتكون هذه الكتب نواة المكتبة الخاصة 
بالسجناء» (المادة (VV‏ وينص WAS‏ على جواز «أن يتلقوا sf LES‏ محلات 
ذات مواضيع مقيدة للمطالعة» (المادة (A+‏ 


Delogu, P. 112. (۱) 
1٤ 


e 


ae (Wee | fre eed re PC ope‏ مان le‏ السهدوين 

بالمجتمع» بل وتدعيمها: ذلك ان اعتبار التأهيل غرض لمعاملة العقابية يعني 
أنها تهدف الى عودة المحكوم عليه الى المجتمع واسترداده مکانه فيه 
ويقتضي ذلك بداهة المحافظة على صلاته به, اذ هي وسيلته الاولى الى تلك 
العودة وسنده فى استرداده مکانته''. وبالاضافة الى ذلك» فان تدعيم هذه 
ا للاقلال من وطأة الآثار النفسية السيكة لنم الحريةء والمحافظة 
على الامكانيات البدنية والنفسية للمحكوم علیه, على نحو يمهد لتأهیله". 
وفي النهاية. فان المحافظة على صلة المحكوم عليه بعائلته هو وسيلة الى 
استقامة حالته النفسية آثناء التنفیذ العقایی بما و شرطاً جوهریا 
lianas‏ مهو یز اتکی رن وو Nias lari)‏ 
وقد تضمن النظام العقابي اللبناني آهم و هذه ٦‏ فرخص يزيارة 
السجناء بعد الحصول على اجازة خطیه من سلطات حددهاء وجعلها في 
الايام والساعات التي یعینها قائد السجن, وقرر آنها لا تجاوز خمس عشرة 
دقیقةءولا یمنح الترخيص بالزيارة مبدثيا الا لذوي السجین ولدة واحدة فقط 
في يوم القابلة على أن لا يتجاوز عدد الزائرين اربعة اشخاص الا اذا کانوا 
من اصوله آو فروعه أو زوجاته (المادة VA‏ وما بعدها من مرسوم تنظیم 
السجون). وآجاز للمسجونین ان یتلقوا من الخارج مکاتیب ومساعدات نقدية 


Méthodes modernes, P. 136. (\) 
Charles Germain, Eléments de science pénitentiaire, P. 83. (۳) 
Mittermaier, 4 16, S. 109. 0 


۱ ۰ * 


أو عینیةء ولكن لا يحق لهم فيما خلا الظروف الاضطرارية أن يرسلوا 
أكثر من مكتوبين في الاسبوع وفي أوقات يحددها قائد السجن على أن 
تكون مكاتيبهم واضحة ومختصرة (المادة VY‏ من مرسوم تنظيم 
السجون ](. 


YA‏ 5 تاد یب السجناء: 


الصحة والنظافة ورفض العمل وتعطيل المعدات والمباني ومحاولة الفرار 
والتمرد والعصیان (الادة ۲ ۰ ۱( لحم هذا التص أردف التعداد السايق بأن 


| — تسخیر آلسجون في غير نوبته. 


ا اھ اق 





(۱) انظر موّلفنا في السجون اللبنانية, رقم ٩۲‏ ص ۱۰۷. 
EET‏ سوسوي تاس تقوو اه ایا قاس ا اسف سر تنا 
یتناوله قانون العقوبات احیل الى SLU‏ الختصة. اي اتخذت في GLE‏ اجراءات الملاحقة العتادة 
هن خن ارام ۱ 


ye 


٣‏ النم من الزيارة أو المخابرة. 

ae‏ من حق قبول نقود أو مساعدات عينا أو أطعمة من الخارج. 
© المكوث في غرفة منفردة. 

1 بالمكوت في غرفة منفردة مع منع تقديم الادام» (المادة ۲ ۰ 20م 


وللجزاءات التأديبية أهمية أساسية في السجون, اذ ان جهود التهذيب 
والتأهيل لا يمكن أن تنتج اغراضها الا اذا ساد فيها النظام واستتب الهدوء. 
و کانت Bll lately Gal eV‏ هن فا سس O cle‏ تا ذل ظاعه مر 
السجناء. ولکن يتعين في تنظیم هذه الجزاءات الحرص على احاطتها 
بمجموعة من الضمانات تکفل آلا تنحرف عن وظیفتها أو أن تفسد النظام 
العقابي. وأهم هذه الضمانات أن تخضم لبداً الشرعیةء فيحدد الشارع قائمة 
الجزاءات التي يجوز انزالها وان یمتنع على سلطة التأدیب ان تقضي بجزاء 
لم يرد في هذه القائمة. ویتعین ان یسبق توقیم الجزاء اجراءات تکفل التحقق 
ےت لكاي اف النها نمس تو اھت اه موی سر اد 
الاجراءات اتاحة فرصة الدفاع للمحكوم علية:ضماناً لتكشف الحقيقة 
وحرصاً على التحقق من أن الجزاء يصادف حين یوقم سنداً من الواقع 
والقانون. 
(۱) انظر في بیان العقوبات التأديبية في السجون اللبنانية: الدكتور علي محمد جعفر, رقم ۱٥۹‏ 
ANY es‏ 


yay 


انها وسيلة لدفع المحكوم عليه الى الاستفادة في أوسع نطاق من نظم 
التهذيب والتأهيل في السجن, ومن ثم تعتبر في ذاتها نظاماً تھذیبیا'''۔ وقد 
تتخذ المكافاة صورة الافراج عن الحکوم dale‏ قبل انقضاء مدة عقوبته, وهذا 
حزیران و ٠١‏ کانون الاول من كل سنة يمكن اقتراح تخفیض عقوبة الحکوم 
علیهم الحائزین شهادة حسنه أو العفو عنهم». 


تخضع السجون لتفتیش اداری يباشره قائد الدرك أو من ينتديه تحت 
سلطة وزير الداخلية الذي له تکلیف آحد الفتشیین الاداریین الاطلاع على 
حاله السجون ومراقبتها وتفتیشها مرتين في السنة على الاقل» وتخضم 
السجون كذلك لاشراف الحافظ الذي يتعين عليه ان یزور بنفسه مرة کل 
شهر على الاقل السجون التابعة لحافظته (الادتان ۰۱۲ ۱۶ من مرسوم 
تنظیم السجون). وتخضع السجون كذلك لاشراف قضائي نصت عليه الادة 
٥‏ من قانون آصول الحاکسات الجزائية في قولها «یتفقد قاضي التحقیق 
وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر وروساء الحاکم الجزائية مرة واحدة 
کل NG‏ آشسهر علی الاقل الاشخاص الوجودین في محال التوق یف 
0 





Max Griinhut, Penal Reform (1948), P. 283. (۱)‏ 
وانظر موّلفنا في السجون اللبنانیةء رقم ۷۹ ص 40 


۱۰ ۰۳ 


والاشراف على السجون في صورتيه الادارية والقضائية ضروري 
لقان فاص ال ماف کرد اندرا aa‏ نيو فق لمكم نو 
خاصة وأن هؤلاء لبعدهم عن المجتمع عاجزون عن عرض أسباب شکواهم 
علی cof ll‏ العام(. 


ولكن الآراء الحديثة في علم العقاب لا تقنع باشراف قضائي يقتصر 
على مجرد تفقد السجون وابلاغ الملاحظات عليها الى السلطات الركاسية 
السجون, وانما تذهب الى وجوب ان يساهم القضاء في توجيه التنفيذ 
العقابي الى اغراضه بالنسبة لكل محكوم tile‏ فيندب لكل سجن آو مجموعة 
من السجون «قاضي تنفیذ آو قاضي تطبيق عقويات» تكون Gage‏ رقابة سير 
اجراءات التنفيذ والتحقق من انها تجري على الوجه الطابق للقانون' ". وآهم 
ما يدعم هذه الآراء ان اعتبار «التأهيل» الغرض الأساسي للعقوبة يقتضي 
الاعتراف للقضاء بدور في تنفيذهاء اذ لا يتحقق هذا الغرض بمجرد النطق 
بالعقوبةء وآنما يتحقق بتنفيذهاء ويتطلب ذلك خضوع المرحلتين لاشراف 
ملظ ع ces‏ كفل E‏ اك cee‏ هو [Uwe ees‏ تضاف رل 
ذلكء فان التنفيذ العقابي ينبغي ان يقوم على احترام لحقوق الحکوم عليه 
وصيانها مما قد تتعرض له من اعتداء» وحماية الحقوق هي من صميم وظيفة 


(۱) مؤلفنا في علم العقاب رقم ۲۵۰ ص ۲۱۷ 

(۲) وذلك ما قرره قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الجدید. اذ انشا وظيفة قاضي تطبیق 
العقوبات 061065 Juge de l'application des‏ وحددت الادة ۷۲۲ من ذلك القانون اختصاصه 
يانه الاشراف على تنفیذ العقوبات» وبصفة خاصة تحدید عناصر العاملة العقابية بالنسبة لکل 
محکوم عليه واقتراح منج الافراج الشرطي وتقریر نقل الحکوم عليه من درجة الى اخری اذا كان 
النظام التدريجي مطبقاً في السجن. 


١٠١١ 


القضاء» ومن ثم يتعين أن يعهد بها اليه ثم انه يتعين ان يعهد بها الى شخص 
مستقل عن الادارة» ان فی الغالب من الا حوال یکون الاعتداء سای عنها(. 


۲ — العقوبات القيدة للحرية 
بيت تم هل 


تتمیز العقوبات القيدة للحرية بفرضها قیوداً على حرية الحکوم عليه 
في التنقلء سواء بحظر انتقاله الى آماکن محددة, أو بالزامه بالاقامة فی 
نتر سے هه لاق ال مت تھی افیا از اف اسرد 
يحرم فیها الحکوم عليه من حریته حرماناً تاماً. وقيمة هذه العقوبات في 
السياسة الجنائیة الحدیثة مرتهنة بانطوائها على فحوی تهذيبي أو علاجي 
يتيح لها تأهيل من تنفذ فیه» ويقتضي هذا الفحوی أن تتضمن فرض 





Robert Lehz, L'application des peines privatives de liberté et la participa- )۱(‏ 
tion du magistrat, Revue de Science Crim. 1958, P. 653.‏ 
وحرصا على الزام المحكوم عليه بالخضوع للنظام العقابي. فقد اعتبر الشارع الهرب منه سبيا 
لتشديد العقوبة باطالة مدتهاء فنصت المادة 9٩‏ من قاتون العقوبات على انه «اذا هرب المحكوم عليه 
تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا 
في الحالات التي خصها القانون بنص». 
وغني عن البيان ان نجاح النظام العقابي يقتضي تكملته «برعاية لاحقة» تقدم الى الفرج عنه 
فتكون تتمة لجهود التهذيب والتأهيل التي خضع لها في السجن وتتجه الى صيانة ثمرات هذه 
الجهود فلا تتعرض للافساد بفعل الظروف الاجتماعية السيئة التي قد يتعرض لها بعد الافراج. 


Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 475, P. 389. (v) 


١ ١.١ ه‎ 


ا0ف ele‏ اس Si‏ اسلاج خی وی شم س۸ RG‏ 
oe‏ علی مجرد الالزام بالاقامة في مکان آو حظر الأقامة فیه فلن تکون 
لها جدوىء بل انها لتضع العقبات في طريق الحکوم عليه بها للحصول على 
مورد عيش شريفء فتعوق بذلك تأهیله". ويعرف التشريع اللبناني 
عقوبتین مقيدتين للحریةء هما: الابعاد والاقامة الجبرية. ونتناول فيما يلي 
begin SIS‏ 


75 الابعاد: 


حظر اقامته في هذا الاقليم» وهو تبعاً لذلك لا يمس فى أية صورة حريته فى 


والابعاد عقوية مؤقتة قتة أصلية جنائية سیاسیةء وهو في كل ذلك يختلف 
عن «الاخراج من اليلاد» الذي تنص عليه المادة AA‏ من قانون العقویات, اذ 
الاخیر تدبير احترازي فليست له خصائص العقوبة» ثم ان نطاق تطبيقه 
مقتصر على الاجانب'' وهو يفترض حكماً سابقاً بعقوبة جنائية أو جناحية, 
دون تفرقة بین العقوبات العادية والسياسية. 





Donnedieu de Vabres, N°. 610, 2. 394. ce) 
يبدون انه من الجائز توقيع عقوبة الابعاد على المواطنين: اذ لم يصرح الشارع بقصر نطاقه‎ )۲( 
بيده وبين الاخراج من اليلاد. ويكشف ذلك‎ ak یبرز‎ a على !۶ جانب. بالاضافة الى ان ذلك هو‎ 


١١1١1 


وقد وضع الشارع تنظيماً للالتزامات التي ت تتولد عن هذه العقوبةء 
وجزاء للا خلال بها: فالحکو م عليه يلتزم بمغادرة البلاد» ويلتزم بعدم العودة 
اليها المدة المحددة لعقوبته. فاذا لم يغادرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 
صيرورة الحكم بالعقوية واجب النفاذ أو عاد اليها قبل انقضاء أجل عقويته 
استبدلت بها عقوبة الاعتقال الذي تتراوح مدته بين حد آدنی هو الزمن الباقي 
من الابعاد وقت اخلاله بالالتزام المتولد dic‏ وحد أقصىء هو ضعفا هذا 
الدول اقامة المبعد على آرضهاء فقرر أن تستیدل به عقوبة الاعتقال أو عقوية 
e‏ دة ]3 صاھا ہے 00007 وقت الاخلال as‏ 


موؤقتة 


مدته بین هذين الحدين. 


220 عقون 


75 _ الاقامة الجيرية: 


لاقامة الجبرية هي الزام الحکوم علیه بالاقامة في مکان معین یحدده له 
شاوی اک مه یز ار 
يشمت رر pally‏ اھک ے الہ از نے سد سد ھا 
الجبرية, فهو مقید بقیدین: بان يختاره من بين آماکن محددة کی اتا 
موضوعه بمرسوم» وهو مقید بآلا یکون الکان الذي كان الحکوم عليه يتخذ 
فيه من قبل موطنه الفانونی أو مسکنه أو الکان الذي اقترف فيه جریمته أو 


۱ ۰ ۷ 


الکان الذی یقیم فیه الجنی علیه آو آنسباژه واصهاره حتی الدرچة الرابعة 
(المادة ۸ بن تمالع ان موه اننكل اون لاگ تک مھا اش 
شخص ذو خطورة - فى مکان یکون من غير الرغوب فيه وجود الاشخاص 
لاو اصعوية الحافظة علی الامن بالنظر الی ازدحامه آو لبعد موقعه عن 
العمران. اما علة القید الثانی تد فهی خشية أن تکون اقامة الجرم فى محل 
ا0ك سای فل اقامة ان كاله ای وی مت نیا الاغراء 
کو سا ۱ 


والاقامة الجبرية عقوبة أصلية سياسية A fe‏ وقد تكون جنائية وقد 
تكون جناحية: فاذا كانت جنائية. فحدها الادنى ثلاث سنوات» وحدها 
الاقصى خمس عشرة سنة (المادة ٤٤‏ من قانون العقوبات). أما اذا كانت 
خن قويها aS S05)‏ سر ات انا 
۲ من قانون العقويات). 


وسوس گار نکی ينا algal SAI NI‏ بهن واه 
ose‏ عادو cae‏ تال اتد اسم ees Sealey‏ یل اقا 
al‏ عقون اه تخر انه لا هاور ام ای سی رقاب موه 
العقوبة هي الاعتقال آذا کانت الاقامة الجبرية الحکوم بها جنائية» وهي 
العيين اس تھا اتاھ نی ی 


(۱) تخضع العقوبات القيدة للحرية لاحکام مشتركة بینها ومشتركة كذلك بينها وبين العقوبات 
المانعة للحرية. واهم هذه الاحکام ان مدة التوقيف الاحتياطي تحسم من مدتها (الادة ۱۱۷ من 
قانون العقویات). ویعلق تنفيذها اذا اصيب الحکوم عليه بجنون (الادة ۷٦‏ من قانون العقوبات). 
ولا یبدا تنفیذها الا بعد انقضاء تنفیذ التدابیر الاحترازية الانعة للحرية والعقوبات الانعة للحرية 
(المادة ١١‏ من قانون العقوبات). 


۱ ۰۸ 


الطلب الثالث 
العقو بات الماليه 
الفرامة 

ئ۵ ae‏ تمهيد: 

على الرغم من تنوع العقوبات المالية التي يقررها القانون, فان الغرامة 
اضافية. وعلى نقيض الغرامة. فان المصادرة ‏ وهى عقوية مالية كذلك ‏ لا 
تكون hut‏ عقوبة أصلیةء فهي اما عقوبة إضافية وإما تدبير احترازي» وقد 
تكون تعويضا"". 


٤‏ ۔ تعريف الفرامة: 


الغرامة هى الزام المدعى عليه بأداء مبلغ نقدي الى الخزانة العامة!". 





(۱) انظر فى تأصيل التفرقة بين الغرامة والمصادرة: 
Garraud, II, N°. 621, P. 374.‏ 
وانظر رقم ۷٥٢‏ ص ۱۰۰۳ من هذا المؤلف. 
Gargon, art. 9, N°. 6, Garraud, II, N°. 624, P. 377, Vidal et Magnol, I, (۲)‏ 
N°. 559, P. 765, Donnedieu de Vabres, N°. 653, P. 372.‏ 


۳ 


والالتزام بالغرامة يعنى علاقة دائنية: المدين قيها هو المدعى عليه والدائن هو 
وقرر التزامه بعقوبتهاء أما موضوعها فهو البلغ الذي يتعين اداوه. 


۵ے خضائض الفرامة: 


على الرغم من أن الغرامة التزام مالي كالعديد من الالتزامات المالية» فان 
فروقاً أساسية تميز ما بين الغرامة وبينهاء وتعطی الغرامة فی الوقت ذاته 
O‏ کر الم ات 
عقوية: فلها خصائص العقوبات وآحكامهاء وهي تفترق بذلك عن الالترامات 
المالية غير ذات الطابع الجزائی". فالغرامة تخضع لبدا الشرعية, فلا بد أن 
يقررها القانون, ولا يستطيع القاضي أن يتخطى الحدود التي وضعها القانون 
Ms‏ وفي ذلك تختلف الغرامة عن الالتزامات المالية القی هيا عن 
العقوبة(. E A a Bie tial,‏ الق ی 
في توقیعها بذات الدور الذي یقوم به حين یوقم GI‏ عقوبة اخری: فهو یتحقق 
من توافر آرکان الجريمة وانتفاء الأسباب المانعة من توقیم عقابها, ثم یحدد 
مقدار Lal all‏ في نطاق السلطة التقديرية التي یخولها له القانون. 





)1( وآهم هذه الالتزامات هي التعویض والغرامة ا مالیة والغرامة الدنية والغرامة التأديبية» وبعض 
هذه الالتزامات متجرد تماما من الطابع الجزائي كالتعويض وبعضها يبدو فيه الطابع الجزائي 
والطابع غير الجزائي مجتمعین. وتخرج هذه الالتزامات عن موضوع الدراسة فى هذا اللف, ان 
یم هی هتخاس از سی اھ ا5 ۱ ۱ 

Garcon, art. 9, N°. 53, Garraud, II, N°. 627, ۰ 382. (۳0 
Garraud, 11, N°. 625, P. 378. (v) 


١١5 


والاختصاص بتوقيع الفرامة هو للقاضى الجزائی الذي يتعين عليه اتباع 
القواعد التي يحددها قانون أصول اتعاف ات Pare ee reread are Austad‏ 
عقوبةء فان المطالبة بها هي للنياية العامةء ويجوز العفو عنهاء ولا ارتباط بينها 
وبين ضرر الفعل» وتتعدد الغرامات بتعدد المسؤولين عن الجریمة» ولا يجوز 
الحكم بها على شخص غير مسؤول عن الجريمة ولو كان وارثاً له أو كان 
مسؤولاً مدنياً عن ضررها”". ویجوز ادغام الغرامات في حالة اجتماع 
الجرائم» ويجوز أن يشملها وقف التنفيذء وتعتبر سابقة في التكرارء 
وتنقضي بمرور الزمن المقرر في قانون العقوبات""» ويجوز إعادة الاعتبار 
للمحكوم عليه بها. وغني عن البيان أن الاختلاف أساسي ‏ في كل الوجهات 
السايقة انيضر الغرامة وما عداها من الالتزامات IU‏ غیر الجز اکنة. 


٦۔‏ القيمة العقايية للغرامة: 


Lol all‏ فی التشریعات الحديتة مکان قلیل الأهمية اذا ما قورنت 
تی ا egal ly‏ تلق واه نمیشن تم 
برنامج تهذيبي هي التي تکفل تأهیل الحکوم عليه يعد الافراج dic‏ لحياة 
مطابقة للقانون» في حين لا تتضمن الغرامة شيئاً من ذلك. ثم ان الغرامة 
عقوت مسر 2006 كن الا تفا متا اذا کائت اع سا مه تمدق 
ازاء‌ها ردعاً. ولذلك كانت خطة الشارع هي حصر مجال الغرامة في الجرائم 


Donnedieu de Vabres, N°. 658, P. 374. (\) 


Garraud, I, N°. 632, P. 390. (۲) 
Roux, I, § 125, P. 429. (*) 


ET 


اليسيرة التى لا تكشف عن شخصية خطيرة تحتاج الى التهذيب ولا 
تقتضي ردعاً G53‏ وآهم هذه الجرائم هي جرام الاعتداء علی انان اذ 
تكو الع توا ی ار اس تین ام سهدي اکر سن 
الکسب غير المشروع الذي راد الحصول date‏ أو ينزل به غرم مقابل للضرر 
المالي الذي آنزله بالجني علیه. 


ولکن هذا النطاق الحدود للغرامة قد اتسع؛ وساهم فى ذلك آمران: فمن 
Gls‏ لافساد من تنزل به لآنها تتیح له في داخل السجن Us GA!‏ بمجرمين 
آکثر منه خطورة» فاتجه التفکیر الى الغرامة لكى تحل محل هذه العقویات 
فتدراً عیوبها"". آما العامل الثاني فهو ازدیاد آهمية JUL‏ في الجتمعات 
الحديثة. ویروزه کعامل جوهری یعتمد عليه الافراد فى els‏ مراکز‌هم 
لاجتماعية وتدعیمهاء قوجه ذلك تفکیر الشارع الى آن یکون الساس به 
توق وتلاف لله فا لا تم کی اکس بای SS‏ اسر لا 
قليلاً. وقد ابتکرت نظم عقابية عديدة على أساس هذه الفکرة: فقيل بسلطة 
القاضي في أن يستبدل بالعقوية ا مانعة للحرية ذات المدة القصيرة غرامه اذا 
بدا له بالنظر الى ظروف الحالة المعروضة عليه أنها تحقق أغراض العقوية 
على نحو أفضل من منع الحرية'". وقیل بنظام «الافراج SUI‏ »۰ ویمقتضاه 
تنفیذهاء آو الافراج Ge‏ قبل استیفائه کل مدتها نظیر مبلغ يدفعه یکون بمثابة 
غرامة تحل محل منم الحریه. 





Garraud, 11, N°. 638, P. 401. (\) 
Mezger, Lehrbuch, § 73, S. 491. (Y) 


fay )۲(‏ النظام تبناه الشارع اللبناني (امادة Of‏ من قانون العقوبات). ومن قبل تبناه الشار ع 


الالانی (الادة ۲۹ من قانون العقوبات). 


TT 


ولابراز القيمة العقابية Lol pall‏ فصل أنصارها مزایاھا!'': وأهم هذه 
المزايا أنه لا تصحبها مفاسد منع الحريةء فالحکوم عليها بها لا يتعرض 
لاختلاط بمن هم أعرق اجراماً وأكثر Lbs‏ وهو لا ينوء زمناً بالآثار 
النفسية السيكة لمنع الحرية» ولا یتعرض لأزمة الافراج حينما تنقضي 
عقوبته. وهي عقوبة مرنة يستطيع القاضي التصرف بمقدارهاء بحيث يجعله 
مناسباً تماماً لظروف الحالة التي يقضي فيها بها. وهي عقوبة يمكن الرجوع 
فيها دائماًء فيرد مبلغ الغرامة اذا ثبت خطأ القضاء بها أو رؤي العفو عنها". 
وفى النهاية فهى رادعة دائماًء وان تكرر الحكم بهاء فلیست كالعقوبات ا مانعة 
اد راودو ea re‏ وات کک رتا نان حصن 
المجنى عليهم على التعويضات التى يستحقونها اذا خصصت لذلك جزء مما 
تفله الغرامة". ۱ 





ولكن هذه المزايا ليست بغير عيوب تقابلها: وآبرز هذه العيوب ان 
الغرامة عقوبة لا يتحقق فيها مبداً المساواة بين المحكوم علیهم» ففرامة بمبلغ 
وت شارت ها تفا هفرعت بر اعران وهای كان Ney GS‏ 


يحس به» وان كان فقيرأ فهو ینوء به"". ویرتبط بذلك آنها عقوبة قد یستحیل 





)۱۹۱۷( انظر فی عرض هذه الزایا: الدکتور السید سمير الجنزوري» الغرامة الجنائية‎ )١( 

هن VA‏ وا حسفا 

Vidal et Magnol, I, N°. 559, P. 765, Donnedieu de Vabres, N°. 655, P. )۲( 
373. 


Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 478, P. 390. (۲) 
Vidal et Magnol, I, N°. 559, P. 765. (£) 
Merle et Vitu, N°. 559, P. 550. (°) 


YY 


تنفيذها أحياناًء LS‏ لو حكم بها على شخص معدم, أو كان سيء النية فرفض 
أداءها ثم هرب Le‏ والغرامة بعد ذلك عقوبة لا ينحصر تأثيرها فيمن حكم 
عليه بهاء بل يحس به كل من يعتمدون على آمواله کمن يعولهم ودائنوه. 
ویعنی ذلك أن fre‏ «شخصية العقوية» لا يطبق فيها الا على وجه نسبے OY‏ 


والحقيقة وسط بين القولين السابقين: فالغرامة لا يسعها أن تنتزع من 
العقوبات المانعة للحرية مكانهاء فلا يمكن تقريرها وحدها جزاء للجرائم 
الجسيمة التي لا تناسبها غير عقوية على قدر ملموس من الجسامة. ولا يمكن 
arly‏ اسن كات عدي که اص ده من جاک الى بر نام 
علاجي أو تهذيبي لا توفره له الغرامة. وبناء على ذلك» فانه لا مفر من 
الاعتراف للعقوبات المانعة للحرية بالمكان الأول فى السياسة العقابية الحديثة. 
0909090 0 ا ادا عان 
المدعى عليه في غير حاجة الى برنامج تهذيبي» وكان مجرد الانذار Gals‏ 
ازاءه. وقد تكون جرائم ا مال غير الجسيمة هی أهم أمثلة لهذه الجرائم(. 
ala rey‏ 7 الا تھ انتج ام فطل سل اھ ادف اف 
دات ڑ ؾافو 0ف کسر ارتا مامت وان الاکتفاء مالغ رامه لن فقوت 
مصلحه كانت تتحقق عن طریق منم gad!‏ وهذا الحل لا يجوز أن OSS‏ 
Li‏ وانما یخضع لتقدیر القاضي الذي لا یقول به الا اذا تحقق له أنه يكفي 





Donnedieu de Vabres, N°. 655, P. 373. \ 


(١) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 478, 0, (v) 
Garraud, 11, N°. 638, P. 401. (۲) 

)٤(‏ الدكتور سمير الجنزوري» ص ٩۰۳‏ وما يعدها. 


ا 


ازاء المدعى عليه القدر من الانذار الذي تحققه الغرامة» وانه لیس فى حاجة الى 
انذار أقوى في صورة منع الحرية ذي المدة القصیر :5 ". 4 CAS‏ توقع dal pall‏ 
ols‏ يتعين الاجتهاد في اصلاح عيوبهاء وليس ذلك بالمستحيل: فحين يكون 
المحكوم عليه ثريا يخول القاضي سلطة الارتفاع بمقدار الغرامة الى الحد الذي 
يجعله يحس بوطأتها!". وحين يكون معوزاً فيمكن اعطاؤہ أجلاً أو السماح له 
بأدائها على آقساط, وحين يكون معدماً أو سيء النية فيمكن تحويلها الى منم 
للحرية. 


۷ - موضع الغرامة في التشريع اللبناني: 


EN‏ فى کائیو الگ تھ RE aie, SM‏ زو 
أصلية؛ وهي بهذا الوصف عقوية جناحية أو تکدیریةء وقد تكون عادية أو 


Sché6nke-Schréder, § 27 b, S. 168. (\)‏ 
(۲) بذلت جهود کثيرة لتحقیق التناسب و مقدار الغرامة ودرجة ثراء الحکوم علیه» ومن ابرز هذه 
الجهود ما بذله الفقیه السويدي «تیران» حين اقترح ان يحدد لكل شخص یدعی عليه بجريمة 
عقوبتھا الغرامة ويراد الحكم عليه بها ما أسماہ «بيوم الغرامة d'amende”‏ 10015 وهو مبلغ 
نقدي يقدر على أساس Als‏ وحين يريد القاضي تحديد مبلغ الغرامة الذي يحكم به عليهء فان عليه 
ان یضرب المبلغ الممثل «يوم الغرامة» في عدد من الوحدات يقدر على أساس درجة جسامه الجريمة. 
وحاصل الضرب هو مقدار الغرامة الذي یحکم به وقد طبق هذا الاسلوب فى فننده بقانون صدر 
في ۲۱ آیار سنة ۱۹۲۱ء وطبق في السوید منذ سنة ۱۹۳۱ء وفي كوبا منذ سنة ٦۱۹۳ء‏ للمزید من 

Br ھ7٦‎ 
Tyren, Consid€rations sur la réforme du code pénal suédois, Revue interna- 


tionale de droit pénal, 1924, P. 23 et ۰ 


۱ ١ ۲ ۵ 


es Sle,‏ انقو وطق امھ سی تک لا سی کات 


۸ - الفرامة کعقوبة اصلیة: 


الغرامة کعقوبة أصلية في الجنح تتراوح بين حد آدنی هو خمسون الف 
ليرة وحد آقصی هو ملیونا ليرة (الادة OY‏ من قانون العقویات). والغرامة 
کعقوبة اصلية في الخالفات تتراوح بين حد آدنی هو ستة آلاف ليرة وحد 
آقصی هو خمسون الف ليرة (الداة ۱۱ من قانون العقوبات). 


وأهمية الغرامة في الخالفات تزید على آهمیتها فى الجنم: فالشار ع 
يقرر الغرامة عقوية وحيدة لبعض الخالفات (المادة ۳, محل VAV‏ ۷1۹ 
من قانون العقوبات)» ولكنه في الجنح يقررها الى جانب الحبس إما على 
سبیل الوجوب (المواد 105151١15٠ VEN‏ من قانون العقوبات). واما 
على سبيل التخيير (الادتان ۰۷۲۲ ۷۰ من قانون العقوبات)» وقد 
یستبعدها فى بعض الجنح الجسيمة (الواد OV ۱,۵۷۵ OVE 0۷١ 0۷٠‏ 
۷٣‏ مق قانون العقوبات). 


۹ 9 الغرامة كعقوبة اضافية: 


E‏ اھت ره وه اکس سر کا ھن SSN‏ اين 


yey 


قانون العقوبات). ويقررها في بعض الجنح elas‏ وتتراوح بين الحدين 
المنصوص عليهما في المادة OY‏ من قانون العقوبات أي بين خمسين الفا 
ومليوني ليرة (المادة VE‏ من قانون العقوبات)ء وينتقي الشارع لذلك الجرائم 
التي تدفع الى ارتكابها عادة الرغبة فى الاثراء فير اللشروع» فیرید بالغرامة 
أن يحرم مرتکبیها الکسب الذي حصلوا عليه أو سعوا الى الحصول عليه 
ويقيم بذلك الدلیل على أن الجريمة ليست سبیلاً مجدیاً مأموناً لحصول على 
امال (مثال ذلك الجرائم النصوص عليها في المواد ۲۹۹ء ۰۳۰۰ ,۳٥٣‏ ۳۵۲ 
۶ من قانون العقویات). 


۰ - الغرامة كعقوبة اضافية عامة: 


نصت الادة ۱۹۰ من قانون العقوبات على أنه «اذا اقترفت بدافم 
الکسب جريمة غير معاقپ علیها بالغرامة قضي بهذه بالعقوبة وبالعقوبة 
النصوص علیها في القانون معأً». وقد هدف الشارع بهذا النص الى تكملة 
خطته في تقرير الغرامة جزاء للجرائم التي تدفع اليها الرغبة في الاثراء 
وهي خطة نفذها على وجه مجرد بأن انتقی الجرائم التي تدفع اليها عادة 
هذه الرغبة وقرر الغرامة عقوبة لها في نص التجريم الخاصة بهاء ولكنه قدر 
ان جرائم اخری لا تدفع اليها في العادة هذه الرغبة» ولكنها قد ترتكب في 
ظروف خاصة يتبين فيها ان الدافع اليها كان هذه الرغبة» فأتاح للقاضي ان 
يضيف الغرامة الى العقوبة المقررة لهاء كي تتحقق بذلك خطته في الريط بین 
الغرامة ونوع الدافع الى الجريمة. 


ee eV 


وهذا النص يطبق على الجرائم كافة: جنايات وجنح ومخالفات. ويقدر 
لقاضي مبلغ الغرامة في نطاق السلطة المخولة له ازاء كل نوع من هذه 
الانواع. وعلی الرغم من ان الشارع لم يفرض على القاضي أن یراعي في 
تقدير الغرامة تناسبها مع الكسب الذي حصل عليه مرتكب الجريمة آو كان 
بهدف إلى الحصول عليه فان من واجبه مراعاة ذلك تحقیقاً لخطة الشارع 
واعمالا لقصده. على أن يتقيد بحدود السلطة الخولة له. والمراد «بدافع 
الکسب» ان تکون العلة التي حملت الدعي عليه على جریمته هي التحسین من 
وضم ذمته لالد سواء بالزيادة من عناصرها الایجابية آو بالانقاص من 
عناصرها السلبیة. والأصل في هذا التحسن أن يكون غير مشروع» وهو ما 
یتحقق في جراتم الأموالء ولکنه قد یتحقق كذلك في غیرها کالقتل القصود 
الذي يرتكب بدافع السرقة أو الحصول على ميراث. ولکن ذلك لیس بشرطء 
فقد تکون الرغبة في تحسين وضع الذمة الالية مشروعة في ذاتهاء ولکنها 
کت rene‏ ولعي oe‏ و ماو سم اس رخا 
آراد شخص الاقتصاد فى انفاقه فأغفل احتیاطات فى مصنعه أو اصلاحات 
فى سیارته فاقضی لك الی کل كير تسود ۱ 


۱ ۔ تقدير الغرامة: 


eae ay‏ اھ تفر LL‏ هون القاضی سلکتا کی مود الشاط 
المخولة له, أي بين الحدين الادنی والاقصی اللذين يقررهما القانون. 





Schénke-Schréder, § 27 a, 5. 161. (\) 
Schéinke-Schréder, § 27a, 5. 404. (Y) 


١١ 78 


شتا ها ی هه Uh gee‏ اناگ ess any‏ نا سسکا 
EO e O‏ 
تحقيق اغراض العقوبةء وهي مكافحة الجريمةء وهو ما تحققه الفرامة عن 
طريق ما تنطوي عليه من انذار موجه الى المحكوم عليه والی الناس FAS‏ 
aa‏ ذلك ھی اقاضے انو اقفن فى صست Nag‏ آھ opine‏ 
aS ea‏ هی ری ای لے كلدو جاتن هتکن هل درم 
القاضي بان يراعي - في حدود سلطته - الرکز الاقتصادي للمدعی علیه, 
فيهبط بمیلغ الغرامة ان كان فقيرأء ویرتفع به ان كان ثرياً؟ لم یقرر الشار ع 
ذلك» oad UGA‏ اله تشریعات آجنییة1 '. واذا كان واجب القاضي هو أن 
یستعمل سلطته في تقدیر العقوبة وفق ما تملیه عليه فطنته ملتزماً حدودها 
لقانونية ومجتهد) في ژن بدنی بها ما استطاع الی آغراخنهاء فان مراعاة الرکز 
مایت tr‏ نی خی ھا ی بن اراس 
والفاعلية ازاه ظروقه. والرکن الاقتصادي لا cine‏ موارد الحکوم نات 
فحسب بل يعني کذاك آعباءه على اختلافها, وتتعین القابلة مين الجانبین 
واستخلاص الوازنة بینهما التي تحدد واقع مركزه ویبنی علیها تقدیر 
اه اس الک رت انح وف نكري 


Garraud, II, N°. 638, ۳ 404. (۱0 
. ۱٩ والدکتور سمير الجنزوري» ص‎ 

۲( ومتال ذلك قانون العقوبات GUY‏ الذي ينص في المادة ۲۷ منه على انه «یتعین ان تراعی في 
تقدیر الغرامة جميع الظروف الاقتصادية للفاعل. ويجب ان یجاوز مبلغ ما يكون الفاعل قد حصل 
عليه من كسب كثمرة لجريمته. واذا لم يتح الحد الاقصى القرر قانوناً للغرامة تحقيق ذلك ساغ 
تجاوز ذلك الحد». 

Schénke-Schréder, $ 27 a, S. 165. (v) 


20ء 


iri 


سات ۱ 
ت ہے 4 
«it 1‏ 
١‏ 3 
~~ 
~ 





کک 





قضت المادة ۱۱۷ من قانون العقوبات بأن يحسم التوقيف الاحتياطى 
من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفقاً لأحكام المواد ٥٦ء ar VY‏ 
الحسم على ساس أن كل يوم من أيام التوقیف يوازي غرامة تتراوح بين 
الفي ليرة وعشرة آلاف ليرة اذا كانت غرامة جناحية أو جنائية» ويوازي 
غرامة تتراوح بن الف لمرة واربعة آلاف ليرة اذا كانت غرامة تکديرية. 
والأصل ان يحدد الحکم بالفرامة مقابل کل یوم من آیام التوقیف من مبلغ 
الغرامة فیما بين الحدود السابقة, فان لم یفعل» حدد ذلك قرار خاص لاحق. 


Jul‏ من اف ساات ‏ آھ اب متام ANG‏ شیک 
peg’‏ ا 

۶ ۔ تقسيط القرامة: 

تیسیرأً للوفاء بالغرامة وخوز الشار ع آداءها علی اقساظط ولکنه یشترط 
لذلك أن تصرح به فقرة خاصة من منطوق الحکم القاضي بالغرامة. ولا يجوز 


أن يقل مقدار کل قسط عن الحد الادنی القانونی للغرامة cof)‏ خمسین الف 
ليرة بالنسبة للغرامات الجناحي؟ة» ومائة الف ليرة بالنسية للغرامات 


aT 


الجنائية)!'' ولا يجوز أن تزيد مدة التقسيط على سنة واحدة تبتدىء من يوم 
صيرورة الحكم مبرماً. واذا لم يوف أحد الاقساط في موعد استحقاقه حلت 
سائر الاقساط (المادة ٩۳‏ من قانون العقوبات). 


٥‏ - التنفيذ الجيري: 


اذا لے يف المحكوم عليه بمبلغ الغرامة أجبر على ذلك» ووسيلة 
اجباره هي ذات الوسيلة التي تتبع في تحصيل الديون doe‏ وهي 
التنفیذ على ا مال وفقاً للقواعد ei‏ بقررها القانون. وقد آشار الشار ع الى 
هذه الوسيلة فى ق وله «اواذا كان للمحكوم عليه دخل قابل للحجز أمكن 
ال الى التنفیڈ الجبري قبل الحبس» (المادة Of‏ من قانون العقوبات» 
الفقرة الرابعة). واذا لم يجد التنفیذ الجبری» سواء GY‏ المحكوم عليه ليس له 
مال أو لانه استطاع اخفاء Ul gol‏ فان الشارع يقرر استبدال الحبس 
liga IL‏ تسیل نف (aad‏ لاس دا هقی TE‏ الو BUS‏ هلي 
الالتزام بالغرامة. 


(۱) لا محل للتقسيط بالنسبة للغرامة التكديرية, اذ المادة ۱۲ من قانون العقوبات لم تصرح به 
وفي الوقت نفسه فهي لم تتضمن احالة الى المادة ۵۲ من قانون العقوبات (وهذ التي قررت مبدأ 
التقسيط) كما فعلت المادة VE‏ من قانون العقوبات (وهي الخاصة بالغرامة الجنائية). 

(؟) تنص المادة ۶ ۱۶ من قانون العقويات على أنه «اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت 
املاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع ا مال الحصل وفقاً للترتيب التالی: ۱-الالزامات المذنية 
Ve ie et‏ الات اس جس اس ند مت 


۲ 


1 - تأثير وفاة المحكوم عليه على الالتزام بالغرامة: 


ss‏ الشارع تأثير الوقاة على الالتزام بالغرامة في نصين 
ييدوان متعارضين: فالمادة ۱۶٩‏ من قانون العقویات تنص على 
أن «تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه. 
وتحول دون استسیفاء الفرامات...» في حين تنص الادة £08 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه «بحال وفاة المحكوم عليه 
او تس یو awh‏ اکر گار ا اق opal a‏ ی اه 
الالية كما تحصصل الأموال الأميرية». ومن السائغ التوفيق بين النصين 
علی آساس من 2454 Gal Bos‏ في الفقه القارن و 
بها آغلب التشریعات الحديثة: فاذا كانت وقاة الحکوم عليه سابقة 
على صيرورة الحکم Lol all‏ مبرم؛ فان الالتزام بالغرامة الذي 
LS‏ بحكم غير مبرم ينقضيء ولا يجوز مطالبه ورثته بشيء, ذلك ان 
الوفاة قد طرآت في وقت لم تكن الدعوى فيه قد انقضت. اذ هي 
لا تنضقضي الاب حکم مبرم فتنهي الوفاة الدعوى. اذ الوفاة 
من أسباب انقضائها (المادة ٤١١‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية)» ولا 
يمكن الاستمرار فيها في مواجهة ورثة المدعى dale‏ وهذه الحالة هي 
EE‏ زانهش فان لفیا انها ادا کات وهاه 
الحکوم عليه بعد صيرورة الحکم بالفرامة مبرماء طولب ورثته بمبلغ 
daly all‏ وزلك هو مجال تطبیق الادة £08 من قانون آصول الحاکمات 


"۰۲۳ 


الجزائیة(. وتعلیل هذا القول أنه اذا صار الحکم بالغرامة مبرماً دشا الالترام 
المالي في ذمة الحکوم عليه لصلحة الدولةء وصار أحد العناصر السلبية في 
ذمته» فان انتقلت الى ورئته فهي تنتقل بعناصرها جميعاً الايجابية 
والسلبیة"» وفي عبارة آخری فان التركة تنتقل الى الورثة محمله بدین 
الغرامة فیتعین علیهم الوفاء به. ويترتب على اعتبار الالتزام بالغرامة دينا 
مدنیاً على الترکة نتیجتان: ال وى of‏ الورثة لا یلتزمون به الا في حدود 
کت ون هقی ا الخاضة. والنتيجة ا لت E‏ هذا الالتزام 





(۱) ویری الاستاذ فاد رذق (ص ۲۲) ان المادة ٥٥٤‏ من قانون اصول الحاکمات الجزائية «لا 
تطبق على الغرامات الجنائية الصرف وان نطاق تطبیقها ینحصر في الغرامات الاميرية وغیرها 
من الغرامات ذات الصفة الزدوجة اي التي لها صفة الفرامة الجزائية والتعویض الدني بآن واحد». 
ونحن لا نری الاخذ بهذا الرأي, اذ ان لفظ «الغرامة» الذي استعمله الشارع في الادة £08 جاء مطلقاً 
فلم يقيده الشارع بوصف معین, فلا سند لتقییده, وبالاضافة الى ذلك فان عرف اللغة القانونية قد 
جری على انه اذا اطلق لفظ الغرامةء فهو یفهم في معنی الغرامة الجنائية باعتبارها اهم انواع 
ail‏ را تا 
(۲) وقد تبنی الشارع الصري هذا الحل, فالادة ٩۳۵‏ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه 
«اذا توفي الحکوم عليه بعد الحکم عليه نھائیاً تنفذ العقوبات الالية والتعویضات وما يجب رده 
والصاریف من ترکته». وتبناه کذلك الشارع الاماني, فالادة ۲۰ من قانون العقوبات تنص على ان 
«تنفذ الغرامة على التركة اذا كان الحکم قد صار في خلال حياة الحکوم عليه حائزاً قوة القضية 
المبرمة». ويأخذ به كذلك الفقه والقضاء الفرنسیان» وان وجها اليه النقد: 
Garraud, I, N°. 629, P. 383, Gargon, art. 9, N°. 102, Vidal et Magnol, I, N°.‏ 
P. 768, Roux, I, § 125, P. 432, Donnedieu de Vabres, N°. 668, P.‏ ,560 
Bouzat et Pinatel, I, N°. 573, P. 467.‏ ,386 


€ 


الجزائية السابقة» وغدا ديناً مدنياً Gas‏ فلا يجوز التذرع ازاءهم بغير طرق 
التنفیذ المدنية7". 


لت اي وال الحسن AG‏ 


واجه الشارع الوضع الذي يتحقق حين لا يفي المحكوم عليه بالغرامة 
اختياراً. ولا تكون له أموال يمكن التنفيذ الجبري علیهاء أو يكون قد أخفى 
آمواله. بديهي ألا تكون خطة الشارع هي ترك المحكوم عليه وشأنه؛ اذ يعنى 
ا ا )تما 
تنفيذها فیه. لذلك يقرر الشارع ان تستبدل بالغرامة العقوبة الأشد متها 
مباشرة» وهي الحبس البسیط, مقدراً أن الفارق بين العقوبتین قليلء وانه 
ليس ثمة خیار آخر لضمان عدم فرار المحكوم عليه من تبعة جریمته. 


ویتحقق الاستبدال اذا لم تؤد الغرامة فی خلال الثلاثين یوما التی 
تعقب صيرورة الحکم بها مبرماء وذلك دون حاجة الى تنبيه سابق. وقد 
وصع الشارع ضوابط تحدد مدق الحبس البسیط الذي يحل محل الغرامة, 





(۱) على انه استحال- في رأي البعض - التوفيق بين نصي المادتين ١55‏ من قانون العقوبات, 6 65 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الذي اخذنا به, فنحن نعتقد وجوب التسليم بان 
نص قانون اصول المحاكمات الجزائية ‏ باعتباره الاحدث عهدا قد عدل ضمناً ‏ بالنسبة للغرامة 
مس من فان و aig ee lag a‏ رظن :تحن افون ita SAAS SLES CAM gel‏ 
الغرامة اذا كان الحكم بها قد صار مبرماً قبل الوفاة» اما اذا طرأت الوفاة قبل صيرورته كذلك 
فتطبق القاعدة المقررة انقضاء الدعوى بالوفاة (المادة ٦٣٤‏ من قانون اصول المحاكمات الجزائية) 
فيستحيل تبعاً لذلك ان يصدر حكم بالغرامة. 


۱ ۰۳ ۵ 


شاف هه لک ابط NeW‏ ما ادا Gals‏ اق ات تایه از کی با 
fabs‏ كانت جناحية حددت هذه الدة على آساس أن يوم الحبس یعادل من 
الغرامة مبلفاً يتراوح بين الفی ليرة وعشرة آلاف ليرة. واذا كانت تكديرية 
حددت مدة الحبس على آساس ان يوم الحبس یعادل من الفرامة مبلغاً 
یتراوح بين الف ليرة واربعة الاف ليرة. ویحدد الحکم القاضی بالفرامة قيمة 
۶ من قانون العقوبات). واذا كانت الغرامة جنائية استبدلت بها عقوبة 
الاشغال أو عقوبة الاعتقال تبعاً لا اذا كانت العقوبة الاصلية التی قضی بها 
على الحکوم عليه هي الاشغال الشاقة أو أية عقوبة اخری (الادة VE‏ من 
قانون العقوبات)!''. 


ووضع الشارع حدوداً قصوى لا يصح ان يجاوزها الحبس 
المستبدل بالغرامة: فان كانت الغرامة جناحية فلا يسوغ ان يجاوز سنة 
واحدةا' ولا الحد الاقصى لعقوبة الحبس الأصلية المقررة للجريمة؛ أي 
المدتين أقل (المادة ٠ ٤‏ من قانون العقوبات) آما اذا كانت الغرامة تكديرية فلا 
يسوغ ان يجاوز الحبس المستبدل بالغرامة عشرة ايام آو الحد الاقصى 
للتوقيف المقرر کعقوبه اصلية للجریمةء أي المدتين أقل (المادة ۱۲ من قانون 
العقوبات). 





(۱) ویکون ذاك الاستبدال علی ulead‏ ذات القواعد القررة بالنسبة للغرامة الجناحية بالنظر الی آن 
الادة VE‏ من قانون العقوبات قد أحالت الى الادة ٥٥‏ منه. 
(۲) انظر تطبیقا لذلك: محكمة التمييز الجزاثیةء الغرفة السادسة. قرار رقم ۱۲۲ فى ۳۰ آذار سنة 


۱۰۳ 


وهذه المدد يحسم منها ما يقابل وفقاً للقواعد السابقة ‏ كل اداء جزئي 
يقابل التوقيف الاحتياطى وفقاً للقواعد التى سلف تفصيلها. 


وينقضي الحبس حين يبلغ أجله محدداً وفقاً للضوابط السالفة, 
وينقضى كذلك اذا أوفى المحكوم عليه أثناء حبسه بمبلغ الغرامة المدين به بعد 
acs‏ مد ماھت اق الى تنغاقاق اس می ان نا 
لاح 7س ھاتا کت کی امت اھ نتر 
سی ھتاھ کی اس gp le ells‏ لا گر لاه 9 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية «إذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة 
والنفقات القضائية واظهر رغبته وهى في السجن في أن يفي دينه تجأه 
الدولة أمر المدعي العام أى من يقوم مقامه باخراجه من السجن وسوقه اليه 
لدفع الأموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في 
الحیس». وتقول المادة ۶۰۳۲ من هذا القانون أنه «اذا آدی المحكوم عليه لدى 
توقيفه البلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال وأصبح القرار 
باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية Gey‏ 


ويترتب على تنفيذ المحكوم عليه كل مدة الحبس المستيدل بالغرامة 
براءة ذمته منها كلهاء فلا يجوز مطالبته بشيء» ولا يجوز التنفيذ على ما قد 
يظهر له بعد من مال أو ما قد يكتسبه منه: ذلك ان الحبس ليس وسيلة اکراه 
على دفع الغرامة حتى يتحدد أثره بمقدار ما يجديه في الحمل على الوفاء. 
وانما هو عقوبة بدیلةء فكأن المحكوم عليه قد قضى عليه ابتداء بالحبسء فاذا 


۱ ۷ 


نفذه لم يعد ملتزماً بشيء قبل الجتمم» وفي ذلك تقول المادة 45١‏ من قانون 
استبدالاً للغرامة والنفقات القضائية تلاشی الدين المحكوم به للخزينة». 





العفو بات لیا مسا بالاعتبار 
التجرید المدني 
VTA‏ تمهيل: 
العقوبه الأصلية الماسة بالاعتبار فی القانون اللبنانی هى التجريد 
ل ae‏ سيا ی و کے 


فحسب هي التي تختلف: فاذا غات اصلية فهي pe‏ 1535 داغماء اما اذا كانت 


ww ر‎ 


فرعیةء فقد تكون مؤّبدة في بعض الأحيان» ومؤقتة في أحيان اخرى. 


۹ ~ ماهية التجريد المدني: 


التجريد المدني هو حرمان a Soll‏ عليه به من بعض الحقوق على وجه 
يضيق من دائرة نشاطه في المجتمع. ويحقق هذا الحرمان الایلام. GY‏ يعنى 


۱ ۸ 


عدم ثقة المجتمع فيمن يناله. فیسجل عليه أنه أدنى من سواه من حيث 
لود الاجتماعية, وفي ذلك تحقیر واقلال من الشأن لا شك فیهماء ثم ان 
تضییق داثرة نشاطه تحول بینه وين استغلال امکانیاته, فتقلل Goss‏ لزاك 


وقد حدد القانون الحقوق التي يحرم منها الحکوم عليه بالتجرید المدني. 
وهذا البیان على سبیل الحصر, فليس للقاضي أن يضيف اليه حرماناً من 
حقوق اخری. وبالاضافة الى ذلك فان حالات الحرمان غير متجزئةء فهي 
توقع جمیعاء فليس للقاضي أن يقتصر على الحکم ببعضها أو أن يقرر اعفاء 
الحکوم عليه من alist‏ وهذه الحالات كما تحددها الادة ۶٩‏ من قانون 
geal‏ هي: 


١-العزل‏ والاقصاء عن > جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من 
كل معاش تجريه الدولة. 


ay‏ لعزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو 


النقاية التي ین ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من آي معاش gl‏ مرتب 
تجريه هذه الطائفة أو النقاية. 


شوه هن هقی امكو ses‏ انس وا ادم افو 





Garraud, 11, N°. 600, P. 331. (١) 
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٤‏ - الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منخوباً ومن سائر الحقوق 
الوق Cy a oto,‏ لقائت 


4 عدم Lala‏ لان يكون مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجر 


aN 
ae 
ب‎ 
o: 

if 


پاش ی و ای ان شیف UTC a | eee | eel‏ 


والأجنيية». 


وي رتتط بالحرمان من الحقوق السايقة الحرمان من جميع 
الزایا المرتبطة بها دون تفرقة بين مزايا مادية آو معنویةء ويرتيط به 
OGL pal‏ وذلك مالم يقض القانون استتناء يغير ذلك. ویستمر 
الحرمان حتى تنقضي الع Ay gd‏ فيزول بانقضائهاء ويعني ذلك أنه اذا 
كان او A‏ ملي بان فاق اھ ۷ کی ظا ال ار ول 
الا بالعفو. 
(۱) وعلی سبیل JOM‏ فان العزل والاقصاء عن الوظائف العامة لا برتبط به فحسب الحرمان من 


العاش الذي تجریه الدولة بل من کل مزية -ولو عينية ‏ متفرعة عنها کاستعمال وسائل 
الواصلات العامة أو الهاتف مجانا. 


۱۰ ۰ 


۰ - التجريد المدني كعقوبة أصلية: 


اد Bata eS‏ تون اه مان ک ere‏ ا ھ gee‏ 
عقوبة جنایات» وهو عقوبة سوا سي وهو عقوبة مقتة حدها الادنی ثلاث 
سنوات وحدها الاقصی خمس عشرة سنه (المادة ٤٤‏ من قانون العقوبات). 
وبداية التجرید المدني هو یوم صيرورة الحکم الصادر به مکتسباً الدرجة 
القطعية. شأن سائر العقويات (المادة ٦٤٥٤‏ من قانون اصول المحاكمات 
الجزائیة). 


وقد قرر الشارع الى جانب التجرید الدني کعقوبه أصلية عقوبة 
تكميلية هی الحبس البسیط من BIE‏ شهور الى ثلاث سنوات''ء وجعل هذه 
العقوبة چوازية اذا كان الحکوم عليه بالتجرید الدني Gill‏ وجعلها وجوبية 
اذا كان أجنبياً (الادة ۶٩‏ من قانون العقوبات» الفقرة الاخیرة). وعلة هذه 
العقوبة انه فى بعض الحالات یکون ba‏ الحکوم عليه من الحقوق التي يرد 
علج نكر اتسس انی مهم وه تخههال  Eh‏ تا 
ا تفیل ا کال یکون احساسه بایلام التجرید الدني قلیلاء 
فتکون وظيفة الحبس أن یحقق الایلام الطلوب انزاله بالحکوم علیه. آما علة 
التفرقة بين الوطنی والاجنبی» فهي أن نصيب الوطنیین من الحقوق - 
اھ ظا ات reece E RO yee eer EN ore ae‏ 
الاجانب, فيكون ايلام التجريد المدني بالوطني في الغالب محققاء فيتدخل 
الحبس استثناء حين يتضح عدم کفایته, أما ايلامه بالاجنبي فيكاد يكون غير 
محسوسء فلا غنى عن الحبس لتحقيق الايلام المطلوب. 





Garraud, I, N°. 600, P. 332. )۱) 
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۱ - التجريد المدني كعقوبة فرعية: 


تجمع بين حالات التجريد المدني كعقوبة فرعية أنها تتبع عقوبة جنائية 
اصلية, فلا محل لها اذا كانت العقوبة الأصلية جناحية أو تكديرية. وهذه 
الحالات قسمان: قسم يكون التجريد المدني فيه مؤبدا, وهذه هي الحالات التي 
يحكم فيها بالأشغال الشاقة أو الاعتقال المؤبدين» وقسم يكون التجريد المدني 
فيه مؤقتاً. وهذه هي الحالات التي يحكم فيها بالأشغال الشاقة أو الاعتقال 
المؤقتين آو الابعاد أو الاقامة الجبرية من أجل جناية. وحين يكون التجريد 
المدنى مؤقتاًء فان القانون يحدد على نحو ملزم مدته اذ لن ينطق القاضي به 
باعتباره عقویة قرم فهو و منذ صیرورته الحکم بالعقوية الاصلية 
مبرماًء وينقضي بانتهاء سنوات عشر على تنفیذ العقوبة الأصلية. 


VEY‏ القيمة العقابية للتجرید الدني: 


تخلو هذه العقوبة من الفحوی التهذيبي والتأهيليء اذ ان مجرد حرمان 
الحکوم عليه من بعض حقوقه لن يحقق له تهذیباء وهي عقوبة مستعصية 
علی التفرید القضاتي, اذ حالات الحرمان لا تقبل ial‏ فلا بستطیم 
القاضی ان یتصرف فیها بحیث یجعل منها لكل مجرم ما یلائم ظروفه» وفي 
بعض الاحیان تضر هذه العقوبة بالجتمع» اذ تحرمه من نشاط قد یکون في 
حاجة Cat‏ وقد یکون آول سبیل الى تدارك هذه العیوب هو تطویعها 





Garraud, I, N°. 601, P. 335, Donnedieu de Vabres, N°. 643, ۶. 362, (۱) 
Bouzat et Pinatel, I, N°. 547, P. 448. 


۱۰: 


للتفرید القضائي بحيث ينتقي القاضي من حالات الحرمان المحددة قانوناً ما 
يخضع لهاء ويكون الهدف منها تدريبه على مقتضيات السلوك الاجتماعي 


السلیم!". 





العقوبات الفرعية و الاضافية 
VEY‏ + تمهید: 


سی الشارع علی هذه العقوبات في آلواد 3۳ - 1٩‏ من قانون العقوبات. 
وهذه العقوبات هي التجرید الدني في الحالات التي یکون فیها عقوبة فرعية, 
Baal,‏ ای فى لاہ لمعو تشن 
الدنية کعقوبة فرعية تلحق يسفن العقوبات الجناحية الاصلية اضق الحکم 
ونشره والصادرة. وقد سلفت دراسة التجرید الدني والغرام: ولذلك 
نقتصر على دراسة ما عداهما من العقویات» ممیزین بين الفرعیه والاضافیه 
منهاء وان GIS‏ هذا التمییز قرو دقیق, بالنظر الى ان العقوبة الواحدة قد تکون 
فى حالات فرعية وفی اخری اضافية, ولذلك قنحن نحدد موضعها في 
وبا سا ی ۱ 





Garraud, II, N°. 601, P. 335. (\) 


AT 





٤‏ - تقسيم: 


ينص القانون الى جانب التجريد المدني على عقوبتين فرعیتین: هما: 
الا م rece‏ ات رای که 


۱ - الحرمان من بعض الحقوق المدنية 
tage ۵‏ 
نصت على هذه العقوبة الادة 16 من قانون العقوبات فى قولها «كل 
حقو هه اس ان بالات با لكب هی فان تن کی درار ا 
عقویته من ممارسة حقوقه الدنية الآتية: 
١‏ -الحق فى تولی الوظائف والخدمات العامة. 


أو ادارة النقابة التی ینتمی اليها. 


۱۰ ۶ 


۳ - الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف 


٥‏ -الحق فی حمل أوسمة لينانية أو أجنبية». 


وهذه العقوبة تشتبه بالتجريد المدني من حيث ماهيتهاء فهي مله 
حرمان من بعض الحقوق» وهي تحقق ایلامها عن طريق اشعاره بأنه ليس 

محل ثقة المجتمع والتضييق من مجال نشاطه فیه» وحالات الحرمان 
السابقة غير متجزئة كذلك؛ فهي جميعاً تنال المحكوم علیه(. ولكن العقوبتین 
ee Ss‏ رهن سيت النظل AY‏ فالتجرید المدني يتضمن حالات من الحرمان 
تزید على ما تنطوي عليه هذه العقوبة» ويعني ذلك انه آشد منها جسامة» 
انموي تبان کو السك اهيا eee‏ تسر معني و الس 
فهو لا يكون عقوبة أصلية fast‏ والتجريد الدني مؤبداً Ghat‏ اما هذا الحرمان 


فهو موقت دائماً. 
٦‏ ۔ شروط الحرمان من بعض الحقوق المدنية: 


حدد الشارع شروط هذا GLa all‏ فردها الی الحکم atl‏ و 





(۱) ویتفق ذلك مع طبیعتها کعقوبة فرعية, وذلك خلافا للقانون الفرنسي الذي یعتبرها عقوبه 

اضافية (الادة ۶۲ من قانون العقوبات), انظر غارسون م ۶۲ رقم ۸. 

Garraud, II, N° 602, P. 336, Gargon, art. 42, nos, 1-6, Donnedieu de )۲( 
Vabres, N°. 644, P. 364, Bouzat et Pinatel, I, N°. 549, P. 449, 


۱۰ 5 


بالاقامة الجبرية من أجل جنحة (المادة 15 من قانون العقوبات)» ولم یفرق 
الشارع في ذلك بين الحيس مع التشغيل والحبس البسیط, والاشارة الى 
الاقامة الجبرية تعني جواز انزال هذه العقوبة من اجل الجنح السياسية. 
وهذا التحديد لشروط الحرمان يعني أنه لا محل له اذا كانت الجريمة جناية أو 
مخالفة آو جنحة حکم من Uglal‏ بالغرامة قحسب. 


وهذا الحرمان مؤقت بالدة التي یستفرقها تنفیذ العقوبة. 


التي يعينها انقانون: 


نصت المادة VV‏ من قانون العقوبات على أنه «يمكن في الحالات الخاصة 
التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو 
أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة. يقضي بهذا المنع لدة تتراوح بين 
سنة وعشر سنوات». ويشير الشارع بذلك الى المواضع الاستثنائية التي 
يقرر فهيا هذا الحرمان دون أن يتقيد فيها بالقواعد العامة المقررة لهذه 
العقوبة. ويكشف هذا النص عن مظاهر عدم التقيد: فیجوز ان يحكم بعقوبه 
الحرمان مع کل عقوبة جناحية ولو کانت Lalo‏ ثم آن من الجائز التصرف 
في حالات الحرمان» ob‏ یقتصر على حق واحد أو CAST‏ ويعني ذلك ان يكون 
عقوية اضافية, باعتبار ان القاضي یحکم بها ویحدد الحق أو الحقوق التي يرد 
علیها الحرمان. وقد قرر الشارع انه يقضى بهذا النم لدة تتراوح بين سنة 


۱۰ ۶ ۱ 


وموضع تطبيق الحدين السابقين الا يكون القانون قد نص في بعض الحالات 





نصت على هذه العقوية المادة VW‏ من قانون العقوبات قي قولها «كل 
قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة 
الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها 
للمحكوم عليه اقامة أو سكن. وفي الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص 
يمكن أن يلصق الحکم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوماً في 
الأماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحکام خلاصات على نفقة المحكوم 
dale‏ للقاضي ان يعين حجم الاعلان وحروف الطبع». ويقرر هذا النص 
تمييزاً أساسياً بين الأحكام القاضية بعقوبات جنايات والأحكام القاضية 
بعقویات جنح: فاللصق بالنسبة للاولی عقوبه dacs‏ وهى بالنسية 
للثانية عقوبة اضافیةء وهو بعد ذلك اكثر جسامة في الحالة الاولى منه في 
الثانیةء لان المدة التي يظل الحكم خلالها ملصقاً تطول في الاولى عنها في 
الثانية. 


١١ ۷ 


2 ماهية العقوية: 


العملاء Cate‏ ولها آثرها الباشر علی ماله باعتبار gf‏ اللصق یکون علی 
وحدد الشارع Gas‏ اللصق. فقال Ol»‏ الأحكام تلصق خلاصات». 


۰۔ لصق الحكم كعقوبة فرعية: 


يكون لصق الحكم عقوبة فرعية اذا كان قاضياً بعقوبة جناية. ومدة 
اللصق شهر. وأماكن اللصق ثلاثة, هي: باب قاعة محكمة الجنايات التي 
اسار الگ فو م سعط من Ge‏ رھاالد كا ی 
aa‏ ال كلانه کیو اناد امس E‏ فاد 
يوقع في غيرحاجة الى نطق القاضي به. 


۱ - لصق الحكم كعقوبة اضافية: 
يكون لصق الحکم عقوبة أضافية اذا كان قاضياً بعقوبة جنحةء وبشرط 
ان تكون من الجنح التي يجيز فيها القانون ذلك بنص خاص. ومدة النشر 


خمسة عشر یوما. أما أماكنه فهي الأماكن التی يعينها القاضى فى حكمه 
بهذه العقوبة. 


۱ ۸ 


المطلب الثاني 
العقوبات الإضافية 


YoY‏ ۳۳ نفسیم: 


ينص القانون على عقوبتين اضافيتين هما: نشر الحكم والمصادرة. 





Yor‏ _ تمهيد: 


سو القانون علی هذه العقوبة في الادة VA‏ من قانون العقوبات نی قوله 
«لحكمة الجنايات ان تأمر بنشر أي قرار جنائي في ik Mies‏ 
تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية فی جريدة أو 
کات تھا dal‏ ذا کض EN‏ دح اکھل ا لاک E‏ 
الجناية أى الجنحة ais‏ جريدة أو أي نشرة دورية اخری أمكن نشر 
اعلان اضافی فيها. اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه. 
ویلزم الحکوم علیه بنفقات ذلك كله یعاقب بغرامة تراوح پین ۲۰۰۰۰ لیرة 
ومائة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختیرت لنشر الاعلان اذا 
رفض أو أرجأ نشرها». وهذه العقوبة اضافية جوازية في جمیم الأحوالء 
رها تار ماه لا شاه تاه میا منت ناف کاھ رتا 
بالنسبة للاحکام الصادرة بعقوبات جناحیةء على خلاف يسير بين النوعین, 


بنشرها الا حيث ينص القانون على ذلك صراحة. وغني عن البيان آنه لا محل 
للأمر پنشر الأحكام الصادرة يعقويات تكديرية. 


٤‏ - ماهية العقوبة: 


ره ds‏ بامتباز الک سی ےھ SAN‏ تبون 
بجریمته وتذيع على جمهور الناس عقوبته فتمس سمعته» وتقلل من الثقه 
فیه» وقد ینعکس ذلك على مرکزه امالي» وهي تضیره على أي الأحوال مالیا 
وذو تس ها a On RA‏ رتیت ماه | تخت 
فخلاصة الحکم هي التي تنشرء وذلك ما لم يقض نص استتنائي بنشر 
الحكم برمته. والنشر يكون في جريدتين يعينهما القاضي مراعياً في اختياره 
مع اف فو سک العو اهن rel cr‏ لير pen cay‏ تا نز 
الجنحه مقترفة عن طريق جريدة أو أية نشرة دورية اخرى کالذم والقدح 
العلنيين» جاز للقاضي ان يأمر ‏ بالاضافة الى نشر الحكم في جريدتين على 
ce‏ سای سم ip‏ ملا ناسنا اجر شم اه و سا للقي 
العقوبه. فقد فرض الشارع الغرامة التى تتراوح بين .حد أدنى هو عشرين 
اولي وك اس نود ک الكو لجا شالت في ]متشه الح 
اختیرت للنشر اذا رفضه أو آرجاه. وتوقع هذه الغرامة في جميع حالات 
رفض أو ارجاء نشر الحكم أو الاعلان الاضافی. 





Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 494, 2. 400. (۱)‏ 
(۲) اي ان مجال الحکم بهذه الغرامة لیس مقتصرا على حالة رفض نشر الاعلان الاضافی الذي 


۱ + Oe 


والنشر کعقوبة یختلف عن التشر کتعویض عن بعض ارات فقد 
ری القاضي آن خیر وسيلة لتعویض الجني علیه هي نشر الحکم الذي اثبت 
خطأ للچرم في حقه» واکتر ما يتحقق ذلك انما یکون في جرائم الذم 
والقدح!''. وقد نصت على النشر کتعویض الادة ۱۳۵ من قانون العقویات 
التي ذکرت أنه «یمکن القاضي اذا طلب الدعي الشخصي وکانت مصلحته 
توجب ذلك ان يأمر بنشر الحكم برمته آو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو 
ع هوف ان سھ کیج رسكن ادا لب اگم و کات مامت 
توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي 
اله ذا تبین آنه تجاوز في دعواه». ومن الفروق البارزة بين نوعي 
النشر, أنه اذا كان عقوية ساغ للقاضي أن یحکم به من تلقاء نفسه؛ آما اذا كان 
تعويضاً فلا بد آن يستند قضاژه الى طلب ذي الصفة والمصلحة فيه. 
والاصل الا مسوولية علی نشر الاحکام ولو لم GS‏ ثمة قضاء یستند الیه, 
طا ما كان النشر عن حسن نية غير مشوب بتعسف. وقد حرصت المادة ۲۰ ۶ 
من قانون العقوبات التی جرمت بعض صور النشر على أن تقرر انه Yo‏ تطبق 
طبر سی لسانت باطقا ای یس گنه ھی وا بط 
الاعلانات أو الالواح». 


ےی و ہے a‏ ج وو اوا ج ا ا رل میت 
Garraud, II, N°. 660, P. 437. )۱)‏ 


1۰01 


¥ المصادرة 
Yoo‏ . تعريف: 


المصادرة هي نقل ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه الى A gall‏ 
فهی عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية 
دان وشر ب2ا تہ تت N‏ موی 
عقوبة عینیةء أي ترد على مال معین, وان كان الشارع يقرر أن تحل محله 
قيمته عند عدم ضبطه وتقدیمه» وعندئذ فقط تتحول المصادرة استثناء الى 
عقوبة نقدية. وهي عقوبة اضافية جوازية» وان كان من المصادرة نوعان 
آخران: هما: المصادرة كتدبير احترازي والمصادرة كتعويض. وقد نص 
الشارع على المصادرة كعقوية فى المادة ۱۹ من قانون العقوبات فى قوله 
»یمکن مع الاحتفاظ بحقوق الغیر ۳ النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء 
التي نتجت عن جناية أو dais‏ مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة 
لاقترافها. ویمکن مصادرة هذه aay)‏ نع ah‏ اعونه اقفن 
الخالفة اذا انطوی القانون على نص صریح. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد 
ضبط متح المحكوم عليه مهلة لاجل تسليمه تحت طائلة اداء قيمته حسبما 


يقدرها القاضى. يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة 
seas gest‏ 
Vidal et Magnol, I, N°. 563, P. 780. ۱ (۱)‏ 


۱۰ ۲ 


Vor‏ الفروق بین المصادرة والفرامة: 


على الرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتانء فبینهما فروق 
جوهرية أهمها: ان الغرامة عقوبة نقدية في حين أن المصادرة عقوبه عینیه» 
وان كانت تتحول استثناء الى عقوية نقدية. والغرامة عقوبة اصلية وقد تكون 
استثناء اضافية في حين ان المصادرة عقوبة اضافية فحسب. والمجال 
الرئيسي للغرامة هو الخالفات والجنح في حين أن المجال الرئيسي 
للمصادرة هو الجنايات والجنح المقصودة, فلا يقضى بها في date‏ غير 
مقصودة او مخالفة الا بناء على نص صريح. والغرامة عقوية دائماً في حين 
مان هک تھی | اعدو ربا أن تمويضاء 


Vo¥‏ _ أنواع المصادرة: 


is ee ct‏ ا ia‏ اام 

اع ره UIT ECC‏ رو ار ea‏ سا شیب أن 
آشیاء معينة بذواتها. ولا یعترف قانون العقوبات اللبناني بالصادرة اعات 
فنصوصه جمیعاً تفترض ورود الصادرة على شيء محدد تتوافر فيه 
شروط کسر التحقق منها في ذاته. وقد تبع في ذلك تعالیم السياسة 
الجنائیة الحديثة التي نبذت هذه العقوبة لعدم استیفائها الشروط التي يذبغي 





Garraud, II, N°. 643, P. 413, Vidal et Magnol, I, N°. 563-1, P. 780, (\) 
Donnedieu de Vabres, N°. 677, P. 390. 


۱ «۰۳ 


آن تتوافر في العقوبات الحدیثة: فهي غیر شخصية, ان تتجاوز آثارها 
الحکوم عليه الى من یعولهم» بل والی دائنیه» ولا يتحقق فیها معنی cB) glial!‏ 
اذ لا يحس العدم بوطأتها وتبدو جسامتها حینما تنزل بشخص تري. ولکن 
اخطر عیوبها آنها عقوبة غیر اتسانية, اذ تجره الحکوم علیه من وسائل 
العیش وتضعه فی أقسى ظروف الفقر. وتبعث الیأس الشدید الى نفسه 
Gales‏ فان تام سان سیل لے آتھر افری er‏ و قاد 
القاسية الى آفراد عائلته جمیعا(". وقد كانت هذه العقوبة مقبولة فى ظل نظم 
as‏ تداع سوم اب ان ال ات 
الديمقراطية فلا يجوز أن یکون لها موضع. 


۸ أتواع الصادرة الخاصة: 
الا ا فی سافی فا اش a ee‏ تایه ات ها 


کعقوبة»و ولکن هذه الصادرة قد تکون تدہیراً احترازیاً (الادة VA‏ من قانون 
M (col sda‏ وك کرت تمضنا (الادة ۱۳۶ من قانون العقوبات)*. 





)1( واذا کانت الظروف التي مهدت للحرب العالية التانية والخطورة البالغة لجراثم التعاون مم 
الس له فد اغارف sem aca)‏ شرا لی فقو نان تحاف سنوی فان Beers‏ 
OTO REC‏ ون كافون نات وين Ae‏ نها 
ري Lies cere‏ انا وعدن لسر ec rece‏ کہ Ue Ewe poate ener‏ 
الزوجة والاصول والفروع. وانظر ستيفاني ولیفاسیر» وبولوك رقم ۰۶۸۱ ص VAY‏ 

Merle et Vitu, N°. 562, P. 553. (v) 
الصادرة کتدبیر احترازي ستدرس فیما بعد في الوضم الخصص للتدايين الاحترازية.‎ )۳( 
Vicia بای ین ا شیاه خی اه تساو وه مہ‎ sali eG ای الاب ۱۳۶ من‎ 
یمکن الحکم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه؛ من اصل ما یتوجب له من عطل وضرر‎ 
وبمقدارهماء ]13 كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضی ان یقضی ۔ بناء على طلب‎ 
من قانون‎ VON الدعی الف خضي بتادیته ذخت طائل غرامة الوفاء النصوض علیها نی الادة‎ 
۱ العقود والوجبات أو ان یحکم على الجرم بدفع بدل المثل».‎ 


۱۰۵ 


والفارق اللموس بين المصادرة کعقوبة والمصادرة كتدبير احترازي ان 
الاولی ترد اصلا علی آشیاء حیازتها مضروعة ولکن قامت بینها وبین 
الجريمة dhe‏ ولکن الثانية ترد على آشیاء حیازتها غير مشروعة' '. 
وتختلفان بعد ذلك في أغراضهما: فالمصادرة كعقوبة تهدف الى انزال ايلام 
بالمحكوم عليه يستحقه من اجل جریمته» آما المصادرة كتدبير احترازي 
فتهدف الى الحيلولة بين حائز الشيء وبين أن يستعمله مستقبلاً في ارتكاب 
جریمة: أي أن غرضها - كسائر التدابير الاحترازية ‏ هو توقي خطورة 
جرمية كامنة فى هذه الأشياء'". والمصادرة کعقوبة ترد على شيء مملوك 
للمحكوم علیه, 1 لن بتحقق ايلامه الا lls‏ اما الصادرة كتدبير مت 
فقد ترد على شيء مملوك لغیرہ اذا ثبت كمون الخطورة الجرمية فيه. 
والصادرة کعقوية جوازية, ولکنها وجوبية حين تکون تدبیرا احترازیا 
وبالاضافة الى هذه الفروق» فثمة فروق تفصيلية مردها الى أن الصادرة 
كعقوبة تخضم لأحكام العقوبات في حين تخضع الصادرة کتدبیر لأحكام 
التدابير الاحترازية. ونوعا الأحكام مختلفان اختلافا کبیرا. 


وآما الصادرة کتعویض فأهم ما تتمیز به أن ملکیه الشيء الصادر لا 
تنتقل الى الدولةء ولکن الى الضرور اصلاحاً لا آصابه من ضرر("» وهي 
تخضع لأحکام ا لت سم نون کم العقو بات أو التدابير الاحترازیه: فلا 
يحكم بها الا بناء على طلب المضرور ولا یسوغ ان تتجاوز قيمة الشيء 





Garcon, art. II, nos, 34, 5 (۱) 
Schénke-Schroéder, 8 40, S. 184. (۲) 
Garraud, 11, N°. 650, P. 427. 07 


۱ ۰ ۵ ۵ 


الصادر ما یستحقه» ویحکم بها على ورثة المسؤول عن الضررء ويحكم بها 


وتقتصر فیما یلی على دراسة الصادرة الخاصة کعقوبة محددین 
ay it‏ لاهن کات 


26 شروط عقوية المصادرة الخاصه: 


تستخلص هذه الشروط في القام الأول من الطبيعة القانونية لهذه 
المصادرة باعتبارها عقوبة اضافية, ثم من الشروط التي يجب أن تتوافر في 
الشيء حتى تثبت علاقته بالجريمة على نحو تجوز به مصادرته. فالشروط 
النايعة عن الطبيعة القانونية للمصادرة ترد الى ارتكاب جريمة والنطق بعقوبه 
اصلية؛ اما الشروط المتفرعة عن علاقة الشيء بالجريمةء فهي كونه ناتجا 
Ge‏ ای میس مار فیما ای مو Aga ny‏ ۱ 


۰ _ ارتکاب الجريمة: 
اذا كانت الصادرة عقوبةء فانه لا محل لها الا اذا ارتکیت جريمة توأفرت 


لها جمیع balk‏ تھا2 کتھ Salli‏ ات اعفان ie‏ و درل Taubes‏ )8( ده 
Yo‏ عقويه مأ لم ترتکب ye‏ یمه ». وبناء sie‏ ۱ ذلك لم OSs‏ إلحكه بالمصادرة 





Gargon, art. 11, N. 83, Donnedieu de Vabres, N°. 683, P. 395. (١) 


محل اذا كان الفعل موضوع الاتهام لا يخضع لنص تجريم آو يسري عليه 
سيب تیریر(: فلا مصادرة اذا کان الفعل محاولة فى جريمة لا يعاقب 
القاش غ ا ا ولا محل کات اة ذا لم یثبت صدور هذا 
الفعل عن الدعی علیه. 


وقد تطلب القانون شروطاً في الجريمة من حيث جسامتها: فیتعین ان 
E‏ کاتھ سک fas‏ موه ای امه 
Se‏ قدي ena‏ 11 تم الس ای جاک تر اضر متا تیم 
العقوبة. وعلی هذا النحو فقد توسط الشارع بین مذهبین یتنازعان . 
التشریعات الحديثة فى الصادرة: مذهب يجيز الصادرة حیث تتوافر 
شروطها العامة" ومذهب لا ككفي بتوافر هذه الشروط بل یتطلب بالاضأفة 
الیها نص القانون علیها فى شأن الجريمة الرتکبة(» فأخذ بالذهب الأول 
بالتسبة للجنایات والجنج القصودة. وبالذمب الثاني بالنسبة للجنح غیر 
المقصودة والخالفات. 





(۱) وتطبیقاً لذلك, فاته اذا ثبت توافر الدفاع الشروع فلا تجوز مصادرة السلاح الذي استعمله 
Schonke-Schréder, § 40, S. 188. )۲)‏ 


(۲) وقد تبنی هذا المذهب الشارع البلجيكي (المادة ۰ من قانون العقوبات) والشارع الا ماني (المادة 
۰ من قانون العقوبات) والشارع الصري (المادة ۰ من قانون العقوبات). 

VEE وهذا هو مذهب الشارع الفرنسي (الادة ۰ ۶۷ من قانون العقوبات)ء انظر غارو ج ۲ رقم‎ )٤( 
0 ص ۶۱۰ وغارسون المادة ۱۱ رقم‎ 


)2( وخطة الشارع مستوحاة من المادة ۳۹ من مشروع قانون العقوبات الفرنسي. 


۱ ۷ 


۹ ے ا0د 


به 


این 
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۲ - الشروط التطلبة في الشيء موضوع المصادرة: 


تطلب الشارع في الشيء الذي تجوز مصادرته ان تكون له علاقة 
کر وحدد od‏ العلاقة ضسر را ثلائة: هي آن یکون ناتجاً عنها آو 
استعمل فيها أو آعد لاقترافها. ويتعين بعد دراسة صور هذه العلاقة, البحث 
فيما اذا كان الشارع یتطلب أن يكون هذا الشيء کو زد Lg‏ ادا ML SIS‏ 
0 


17 - الشىء النانج عن الجريمة والمستعمل فيها والمعد 
لاقتراقها: 


الشيء الناتج عن الجريمة هو محصولهاء أي الشيء الذي يعتبر ارتكاب 
الجريمة سبباً في حصول المجرم عليه بحيث لم يكن ليحصل عليه اذا كان لم 
يرتكبهاء ومخاله الهدية التى يحصل عليها المرتشي والعملات التي ينتجها 
التقليد والصكوك التي تنتج عن التزوير. وعلة مصادرة هذه الأشياء هي 
حرص الشارع على نفي أن تكون الجريمة سبباً لمغنما". 


والشيء المستعمل في الجريمة هو كل آداة استخدمها المجرم كي يزيد 
من امكانياته لتنفیذها أو يتخطى عقبات تعترض ارتكابهاء كالسلاح الذي 
استخدم في القتل وآدوات الخلع التي استعملت في السرقة والآلة التي 
ی خسن ينوك فى تقلید العملات. وعلة مصادرة oda‏ الاشیاء هي تفادي 





Garraud, II, N°. 643, P. 414. (۱) 


V1 8 


(ORE‏ ركد سکفر ارک السا ecg een‏ نه بر اكه 
0200 


والشىء المعد لاقتراف الجريمة هو أداة خصصها المجرم لكي 
وکسا فى تتقیذ الا کے مخصصة لذاك بحسب الصو ولکن لم 
یتح له old‏ لسبپ لاحق عن ذلك التخصیص". فتعد کذلك الاداة التي آعدها 
الجرم لارتکاب جريمة معينة» ولکنه ارتکبها ذاتها عن طريق آداة آخری» 
كبندقية اعدت لقتل ولکن ارتکب القتل عن طریق خنجر. وتعد کذلك آیضا 
Shai‏ مرها لا کات جرگ فلت oie‏ نويا لوقو ف 
التشاط الجرمي عند الحاولة, كبندقية صوبت تجاه الشخص الراد قتله 
ولکن لم يتح اطلاق رصاصها dale‏ ویدخل في هذا الدلول كذلك الاداة التي 
اعدت لارتکاب Lad‏ معینة ولکن ارتکیت اخری فی ذات الاتجاه الجرمي 
اعداداً للأولى التى لم يتح ارتكابهاء مثال ذلك اداة انتا التی یحملها العازم 
فلن اھت را شکارت سی هیا موق لأا کان 
هن یه و Ss‏ عدم شم وی اا وكين اوه 
في حوزة الجرم حاملاً له على اقتراف dy se‏ مستقبلة. 


۶ - هل یشترط أن یکون الشيء منقول؟ 





Garraud, II, N°. 643, P. 414. (۱) 


Vale 


يتضمن اشتراط أن يكون OY pie‏ ولكن لا محل لهذا الرأي في القانون 
للبتاني, اذ اشتراط الضیط قير ماو فقمة قواعد کنل القضاء بالصادرة 
على الرغم من عدم الضبط ثم ان التعبیر الذي استعمله الشار ع في الادة 15 
من قانون العقوبات: وهو «جمیم الأشياء» یتسم للمنقولات والعقارات على 
السواء. وتطبیقا لذلك, فانه اذا کانت الهدية التي تلقاها الرتشي قارا 
جازت مصادرته ان توافرت سائر شروط المصادرة' '. 


۵ - هل يشترط ضبط الشيء؟ 


الاصل في الشيء الذي یقضی بمصادرته ان یکون مضبوطاً من قبل, 
ضماناً oY‏ بصادف الک بالصادرة Easy Mae‏ من قابلیته للتنفین, 
وتمکیناً لقضاء من معاینته للتحقق من توافر شروط الصادرة فیه!. ولکن 
لیس من العقول ان یکون سوء نية الدعی عليه حين یتلف الشيء آو یخفیه 
معطلاً حکم القانون ومعرقلاً عمل القضاء: لذلك قرر الشارع أنه اذا لم يضبط 
الشيء يمنح الدعی عليه أجلاً لتسليمه تحت طائلة تهدیده club‏ قیمته - کما 





Garraud, II, P. 414 note (2). 0‏ 
(۲) ويقابل تعبير «جميع الأشياء» في الاصل الفرنسي تعبیر "0110565 “toutes‏ 
(۳) وهذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسی: 

Cass. 10 août 1855 Bull. Crim. 1855, N°. 254.‏ 
)٤(‏ وقد تطلب الشارع الصری هذا الشرط صراحة: قال مادة ۲۰ من قانون العقوبات حددت الاشیاء 
التي تجوز مصادرتها بانها «الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة...». ويجري القضاء 
الفرنسي على تطلبه كذلك, ولكنه یتجاوز عنه اذا كان الضبط قد صار مستحيلاً بفعل المدعى علیه, 


انظر غارسون المادة ۱۱ رقم ۱۷ وما بعده. 


١١5١ 


يقدرها القاضي ان لم پسلمه» ومن الجائز ان يستعين القاضي بخبير في 
ذلك. واذا تحقق أن المدعى عليه لن يسلم الشىء فانه يقضى عليه بأداء قيمته 
نقدآ(» فان لم يؤدها طواعية أرغم على ذلك بالطريق المتبع فى تحصیل 
بسيط حسب القواعد التی يقررها القانون. 


بحقوق الغیر ذي النية الحسنة. والطابع الجوازی لهذه الصادرة. 


۷ - تأثير وفاة الدعی علیه: 


اذا كانت وفاة الدعی عليه سابقة على صدور الحکم المبرم بالصادرة 
فهي تحول دونهاء سواء أكانت سابقة على تحريك اجراءات الملاحقةء آم كانت 
آثناء النظر في الدعوی, آم كانت بعد صدور حکم فیها ولکن قبل صیرورته 
Ce jas‏ وتعلیل ذلك آن الصادرة غیر Uses‏ قانوناً ما لم سی بها حکم. 





(۱) انظر تطبیقا لذلك: محکمة التمييز الجزائية, الغرفة الخامسة, قرار رقم ۱۱۲ فی ۲۹ نیسان 
سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ۱۳۱ في ۱۳ أيار سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير Lille‏ ج ۱ (القسم الثاني) 
رقم ۱۶۸ ص ۲۱۷ وقرار الغرفة السادسة رقم ۲۷۹ فى ۲ کانون الاول سنة ۱۹۷۱ المجوعة 
السابقة ج ۲ (القسم الثاني) رقم ١٤١۷‏ ص AVE‏ ۱ 

Garcon, art. 11, N°. 39, Garraud, 11, N°. 648, P. 422. (۲) 


١١ 5 





3 


والوفاة في الفروض السابقة تتهی دعوی الحق العام (الادة ۶۳۰ عن قاتن 
| اا کات الجزائيه) فتحول دون صدور حکم میرم AZ‏ ۳ 
tT‏ حصو a‏ اسقت 
فلیس لپا من تأثير 5 , الشیء المصادر قد انتقلت الى الدولة ملكيتة 
حباد الک ate‏ سم حي :ذلك الحکم. كلم مع عند وفانه جزءا من کر کک 


۹ 
i 


ومن ثم لا یکون لورنته صفه عليه بج مسا رف 


SS 5‏ 
es =)‏ غير مضد cb‏ قد اوه فى حيازة الوردة لا سڈ 2 ان ملکنته هد E‏ 
ES 1‏ 6-5 مات -ح ي = 5 3 4 i‏ 2 
الى الدولة قبل أن تؤول اليهم الترکه» ومن ثم يكرهون على تسليمه أو اد اء 
قیمته. ولكن لا محل ازاءهم للتنفيذ الجبري الا على عناصر الترکه. ولا يجوز 
1 = بع ^ ۰ f‏ هد م ۱ 5 5 
لگ 2 2 5 ra‏ 72 
ا نع ال 0 اذ eo.‏ رطا میدش ۱ Sul ۱ KE‏ 
سو موی Bg‏ ہہ یا انس aera‏ و نے a ale se‏ ھت علة هذا ادت ا یہ 
» ۰ د - we!‏ ي کے ہے ۰ ہے 
Sig a ask‏ کته الشكما نورة وك تهنا گرم Lae‏ تن عليه ای كك رات 
ريدن 5 a‏ = اا 3 = = = =“ Es nt‏ 
صفة شخصية: فلا تنال غير من يستحقون العقوية من أجل الجريمة 


وقی كدق ع مدد العلك تنحدد المر أن «بالغير دي الثية الح ا 7 


من لا يسألون جزانیا عن الجریمة. هم کل من لا بحسبون بين السا 





11. N7, 39. Garraud. IN, OR, PD. O2. 


كفاعلين لها آو شرکاء آو متدخلين فيها آو محرضين علیهاء فهؤلاء «غير» من 
الوجهة الجزائية بالنسبة de yall‏ «وحسن نيتهم» يعني أنه لا يتوافر لديهم 
قصد أو خطأً بالنسبة لهاء وهم على هذا النحو لا يستحقون عقوبه هذه 
الجريمة ولو كانت مجرد عقوبة اضافية. وتطبيقاً لذلك» فان مجرد ale‏ 
شخص بأن شيئه يستخدم في الجريمة لا ينفي عنه أن يكون من الغير ذي 
النية الحسنة, طالما لم يصدر عنه ما يجعله ‏ طبقاً للقانون ‏ أحد المساهمين 
فيها. 


وقد استعمل الشارع لفظ «حقوق» دون تقييدها: فتتسم الحماية 
a galt‏ فی Sa‏ فلا فنص E aie‏ الاک ا نت 
تمتد الحماية الى الحقوق الشخصية, اذ هي لا تنصب على الشيء وانما 
تتعلق بذمة الدین فنصي ومن ثم لا یکون فى مصادرة الشيء ما یمس بها 
على وجه مباشر. 


ویجب أن یکون حق الغير قد نشا في وقت سابق على ارتکاب الجريمة 
حتی یمثل وضعاً قانونياً مستقراً سابقاً على الجریمةء فیسو غ القول بأنه لا 
يجوز أن تمس به هذه الجریمة؛ وهي من عمل غيره. ویعنی ذلك ان 
ساد وھد اناد اکس تمس ای Sanat‏ 
بآمر الجريمة وليس في استطاعته ذلك العلم. واذا بدت في هذه القاعدة 
قسوة» فان في الطابع الجوازي للمصادرة ما يكفل تفاديها حين تکون غير 
ر غا 
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لعقو ds‏ المصادرة: 





۹ - الطابم الجوازي 


لا يلتزم القاضی بالحکم بالصادرة حين تتوافر جمیع شروطها فله 
اعفاء الدعی عليه منها والاکتفاء بالعقوبة الاصلية التی يحكم بها علیه. وعلة 
. تخویل القاضي هذه السلطة التقديرية هي تمكينه eT‏ نطاق الصادرة 
في الحالات التي تثبت فيها ملاءمتها ويرجح تحقيقها آغراض العقوبة 
ومن عانقا els‏ فانط و gs‏ نزت أت ها الصا برد 
كعقوبة هي a Mal‏ وككل عقوبة ينبغي ان يتحقق التناسب بينها وبين جسامة 
گر لخد امسج ا 2 الاقاقی مها کسنی 
لض خامة قيمة الشيء أو شدة احتياج مالكه اليه - بالقیاس الى ضسرر 
الجريمة وأثم مرتکبها» وهما قلیلان, فان عليه ان يمتنع عن النطق بهاء 
استعمالاً لسلطته على الوجه المتفق مع المبادىء القانونية العامة. 


ا و ہت و سک a‏ 
Schénke-Schroder, 8 40, S. 186 (\)‏ 
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موز 8 ! 3 مه 5-5 1 ie: Py‏ 
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off ie 7 ۳‏ نے 1 i‏ م f af‏ اش ky‏ 3 ۳ { جم a" 1 be‏ ۱ مد أ 
مت + ود شتا لحة 5 if ۱ a. 348 Je‏ وت 1 ا ے نید ۱ مه مر a ac daa isk ae‏ ۹ 
ww‏ کی لم اب اسب C2‏ قل ضا اي ed‏ سا is‏ 
Pa‏ 2 2 ۱ 
وی .0993 اک مد و جم 1 £ 5 5 1 
A ES 4‏ نت ە کے aren ae 7 AS.‏ رجا [asi sg‏ عل زرد La‏ مر 4 Aa‏ 7 شاك a cod ole‏ شه 
et at‏ لا 5 .ات 9 aR or, me ties‏ و کات ھت 
1 3 کت 1 ~ اا هد ا ا عه 
ا < | a‏ هر 1 بح در Aes | a. a 1 5 4 la‏ 4 
يميد لعمل (Sh‏ حي عله ١‏ تعفر ن a‏ قدرفا القاضی ت[ سک مس 





قشم" eee‏ 0 ۳ علده. ہ تحلسىۃ العقه ونه هو تا لطایم 12 abe‏ اقصه و ieee‏ 
ar a a‏ یت س ےا ب 








ed 5‏ ہس it‏ 2 
ides ENE‏ عقو نه ذل حر ريمة عل ٢۳‏ س صن تناسنهما مم مأدئاتها 
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7 ہف لے 1 7 هد پر wast‏ 5 پر سنج 3 > ts‏ ۰ یی 7 جع 
وضو 23 دسنطیم أن نحق الا فو (At‏ ھل نج 1 لحفو ده و تحص یه ل هر در نکی 


الح ند 4 Ay‏ یه : 1 2 دمأ آشخاصپه» رهز المستحيل , dite‏ 0 تشخ سل 
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ظروفهم و ی 1 دالاعتیارات الت ی تحد لد الحقاب العا Js‏ 9 3 الملائم Ja‏ منهم. 


ولدلك كتفي الشارع ual supe ane‏ يه ۾ التي Sais‏ أنها المادلة والملائمة ازاء 








رر شخص. pede‏ داعم ظر وف عأدية ٤ءء EE‏ في الوقت ذأته - قد Sy‏ 
الجريمة شخص ذو ظروف غير عاديةء فتكون هذه العقوية غير عادلة أو we‏ 
Woo‏ تمه ار Lael‏ و تيكف الو ظيقة 4 القضائد: 4 ۳ | تطندة, المقه as‏ 2 تکمله العمل 

و wi‏ کے ب دا کیپ CS‏ 
تھے ally‏ سا او آاتتے امک تر اهيدي و 


الواقعية, ون as‏ منها ماله طايع الشذون, حت Sa‏ لکل منھا عقوية تلائم 
تماما ظروفهاء وتحقق فیها آغراض الشار م من العقاب” 


تهدف MEN CUS‏ كمه ‘as‏ التحديد التشریص أل dos‏ وله مختلف الحالات 
و س Li Us‏ © اليس cn‏ 
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Mezger, Lehrbuch, $ 74, 5. 498, Stefani, Levasseur et Bouloc, I, ۰ )۱( 
535, P. 424. 
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١‏ - العلاقة بين التطبيق القضائي لله 
التشريعي لها: 


على الرغم من الفوارق العديدة بينهماء فان الصلة الوثيقة بينهما أن 
التحديد التشريعي هو أساس عمل القاضي في تطبيق العقوبة: فبالاضافة 
الى انه یفترضه بحیث لا یتصور آن پطبق القاضي عقوبة ما لم يكن الشارع 
كل تا EES‏ انا عضو تو ce cit‏ الھارز pclae‏ 
ساطته: قمهما کان طابع الحالة العروضة عليه من شذوذء فلیس له آن یجاوز 
فیما یقرره لها من عقوبة الحدود التي قيده بها الشارع. ومن ناحية ASG‏ 
فان الشارع قد يقرر ضوابط لاستعمال القاضي سلطته في اطار حدودها 
التي رسمها لها فیلتزم أو یسترشد UU gs‏ ومن ناحية AUG‏ فان الشارع 
يضع قواعد يرفع بها جزئیاً الحدود التي وضعها على سلطة العقوبة 
القاضي› أو في غناره ابق سقدل lad pias‏ العانية fag‏ جديدة توسع من 
ظاقہ 2ھ ااعاشیز ی سو یاس على ا لتقيف يا أن 
تشديدهاء اذ يستطيع القاضي عند توافرها أن يجاوز ما هو موضوع للعقوية 
من حد آدنی أو حد أقصى. وفي النهايةء فإن التطبيق القضائي للعقوية هو 
من جنس التحديد التشريعي لها: فهو في الحالين سعي الى تحقيق أغراض 
العقوبة واجتهاد في الملاءمة بين نوعها ومقدارها من Age‏ وبين الاعتبارات 
العامة أو الخاصة التي تحدد جسامة الجريمة واثم المجرم من جهة اخری(. 
والفارق بينهماان ن التحديد التشريعي عام مجرد والتطبيق 





(۱) لا یتضمن قانون العقوبات اللبناني مثل هذه الضوايط؛ ولا تتضمنها كذلك اغلب التشريعات 
العاصرۃ: ولكن منها ما حرص على النص عليهاء مثال ذلك قانون العقوبات السويسري (المادة 
(VY‏ ومشروعا قانون العقوبات الا ماني سنة ۱۹۰۹ (المادة (AY‏ وسنة ۱۹۳۰ (الادة (V9‏ 

Schénke-Schréder, Vorbem, § 13, S. 95. (۲) 
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القضائي خاص واقعي. وبالنظر الى هذا الاتحاد بينهما في الجنسء فان 
الاعتبارات التي توجه الشارع حين يحدد العقوية الملائمة لكل جريمة ويعين 
حالات تشديدها وتخفيفها هي من جنس الاعتبارات التي توجه القاضي حين 


VVY‏ = تقسيم: 


تقتصر دراسة تطبيق العقوبة البحث في السلطة التقديرية للقاضی ثم 
البحث في الأسباب التي توسع من نطاقها آو تعدل من حدودهاء 5 
آسباب التخفیف والتشدید من العقاب وتتعین بعد ذلك دراسة نظامین یت 
آهمية آساسية في تحدید نطاق هذه السلطة التقديريةء وهما التکرار واعتياد 


لاجو لوك نت لفن 
المببحث الأول 
السلطة التقدیریة للقاضی 


۷۳ - نظم توزيع الاختصاص بين الشارع والقاضي: 


متکاملان: فاذا كان العمل القضائي لا یتصور بغير عمل تشريعي سابق 





Schénke-Schréder, Vorbem, § 13,5. 104. (۱۱ 
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يستند اليه ويستمد منه حدوده وقواعده» فان العمل التشريعى الذي لا يكمله 
عمل قضائى هو جهد نظرى عاطل من المنفعة الاجتماعيه, أن القواعد 
القانونية المجردة لا تكتسب الطابع العملي بغير وساطة القاضي. 


وق cen‏ لاقيف کین | وت کی ies‏ ماس اھاے 
اض یه ندال تھا سان ھتاہ مہرب ست تفیل 
اھر سس esa‏ سن ھا کل سد سرت اھ تح اس 
تنمحي ازاءها حرية القاضي في التصرف» وتقتصر وظيفته على التحقق من 
توافر آرکان الجريمة وانتفاء الأسباب الحاظة دون العقاب علیهاء ثم النطق 
eee |e‏ فی فالسا اتا ود ان کل لاس تھا هاگ 
تشدید. فهو موزع آلي الخترباہ وقد تبنی تشریم الكورةالفرفسيية هذا 
الذهب" . آما المذهب الثاني» فیرجح جانب الوظيفة القضائية, فیحول 
تخاس مياه alas‏ کی gts aust‏ نهر فا وال فراع ie‏ 
وھ فکامی اکری کا کہ ایا ره وتات a‏ نجنا 
0و 0س اتا قوب جس رتا ھت SI‏ ممرہ اکن 
مجرم العقوبة الملائمة لظروفه في اطار من البادیء العامة السابقة, وقد تبنی 
هذا المذهب التشریم الفرنسي السابق على الثورۃ'''. وکلا المذهبين له مزيته 





(۱) ویبدو هذا الذهب, واضحا في قانون العقوبات الفرنسی الصادر فى ۲۵ أيلول - ٦‏ تشرین 
الاول سنه ۱۷۹۱ء وهو رد فعل عنيف ازاء الاستبداد القضائي الذي Als‏ تراسا 
على الثورة وماتميز به من تحكم وقوة وتفرقة ظالة بين الناس. 

(۲) ولكن لا يجوز الظن بان حرية القاضي في تحديد العقوبة كانت مطلقة فى ظل هذا التشريع: 
فثمة قيود هامة كانت ترسم معالمها: فمن ناحية لم يكن يجوز للقاضى ان ينطق بعقوبة غير مقررة 
عرفاء وبصفه خاصه غير مذکورة في مؤلفات الفقهاء 0 تا كان القضاة پرتبطون 
بالسوابق القضائیة», وفي النهاية فقد صدرت في فرنسا آوامر ملكية عديدة حددت على وجه ملزم 
عقوبات بعض الجرائم. 


۱ ۲ 


وان كانت له كذلك عیوبه التي ترجح على هذه المزية: فالمذهب الأول ميزته انه 
يكفل حماية الناس من التحكم القضائي ويحقق مساواة تامة بين مرتكبي 
الجريمة الواحدة, ذلك ان كل مجرم يتعرض لعقوبة محددة في القانون من 
أجل جريمته لا يستطيع القاضي التصرف فيها. ولكن عيب هذا المذهب انه 
يحول بين القاضي وتحديد العقوبة الملائمة لكل مجرم فكثيراً ما تكون 
العقوبة المقررة في القانون آشد أو أخف مما تقتضيه حالةمجرم ذي ظروف 
خاصة لم يتنبا بها الشارع» وقد يحمل هذا المذهب القاضي على النطق 
بالبراءة تحرجاً من النطق بعقوبة يراها أشد مما يستحقه المجرم عدالة". آما 
المذهب الثاني» فميزته انه يتيح للقاضي تقصي ظروف كل مجرم ثم تحديد 
العقوبة الملائمة تماما لشخصیته, فتدنو هذه العقوبة بذلك الى تحقيق 
اغراضھا في ذلك المجرم. ولكن عيبه هو اطلاق سلطان القاضي ہما يجعل 
حقوق الافراد موضعاً لتحكمه؛ فهو يستطيع أن ينطق بأشد العقوبات من 
أجل فعل قليل الخطورة دون ان يتهم بمخالفة قاعدة قانونیةء ثم ان هذا 
المذهب يؤدي الى اختلاف كبير في حظوظ مرتكبي جريمة واحدة أو جرائم 
متقاربة في الخطورة تبعاً لاختلاف تقدير القضاة الذين يحالون Magall‏ 


وقد أتاحت عيوب هذين المذهبين المجال لظهور مذهب جدید کان ثمرة 
تطور بطيءء واليه تنحاز التشريعات الحديثة. ويقوم هذا المذهب على توزيع 
متوازن للاختصاص بين الشارع والقاضي بحیث لا يطغى احدهما على 
yall‏ ويتاح لكل منهما آداء وظيفته في حدودها المنطقية السليمة: فالشار ع 





Garraud, 11, N°. 785, P. 678. (\) 
Garraud, II, N°. 785, P. 678. (۲) 


۱۰۷ 


يحدد لكل جريمة عقوبتها, ولكنها ليست عقوبه ثابتة ذات حد واحد. وانما هي 
عقوبة موضوعة بين حدين: حد أدنى لا يجوز للقاضي أن يهبط دونه وحد 
أقصى لا يجوز له أن يرتفع فوقه» وبين هذين الحدين مجال متسع يتحرك 
القاضي فيه. فيسعه ان يتعرف على ظروف المجرم ويحدد له في إطار 
ree‏ السايقين ‏ العقوبة LSM‏ ويكفل هذا المذهب التوفیق بين 
اعتبارين: حمایه حقوق الافراد ومصالح المجتمع من ناحیةء ومرونة العمل 
القضائي باستطاعة تحدید العقوية التي تلائم ظروف الجرم» فالاعتبار الأول 
a‏ میهف نی SU hua‏ مک 
حرية القاضي في التصرف بين هذين الحدين. 


واذا كان الذهب الأول ینکر السلطة التقديرية للقاضی, والمذهب الثاني 
يطلقها في غير حدودہ فان المذهب الوسيط هو الذي يعترف بها ثم يحصرها 
aks) Lis gus iss‏ 


۶ - ماهية السلطة التقديرية للقاضي وتعليلها: 


تعني السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة قدرته على الملاءمة 
بین الظروف الواقعية للحالة المعروضة عليه والعقوبة التي يقررها فیهاء وهي 
فی أبسط صورها مقدرة على التحرك بين الحدين الادنى والاقصی للعقوية, 
ناسک Mauston‏ اھ الحقيقية لهذه السلطة هى التوزيع 





Garcon, Livre Premier, N°. 35. (\) 
Garraud, Il, N°. 786, P. 679. (۲) 
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المنطقي المتوازن للاختصاص بين الشارع والقاضی على وجه يتحقق فيه 
التنسيق بين المصالح الاجتماعية والفردية. وتعلل 7 السلطة کذلك الحاجة 
الى مراعاة ظروف الشخصية الجرمية بحيث تحدد عقوية تكون أساساً 
لمعاملة تواجه العوامل التي قادتها الى الجريمة» ويكون من شأنها تهذییها 
واعدادها الى حياة مطابقة للقانون!". ويدعم هذه السلطة الثقة التي يفترضها 
الشارع في القاضي. وهي ثقة يستحقها القاضي الحديث لعلمه وخبرته ثم 
لاستقلاله ونزاهته. ويقتضي الاستعمال السليم لهذه السلطة أن تعاون 
القاضي أجهزة فحص فني لشخصية المدعى عليه حتى يتعرف تماماً عليها 
سن اهت الملائمة لپا والاعتراف بهذه السلطة يعني الاعتراف 
«بالتفريد القضائي»!". 





Mezger, Lehrbuch, § 74, S. 498. (۱)‏ 
(۲) وعلی الر غم من المبررات القوية التي تستند الیها السلطة التقديرية للقاضيء فانها ليست بغير 
عیوب: فالاعتراف بها في النطاق الواسع الذي تتخنه الیوم يختلط به قدر من عدم الاستقرار 
لقانوني. فالدعی عليه لا یعرف قبل الحکم ما سوف يقضي به علیه, وقد Lal‏ باختلاف کبیر 
بين ما كان یتوقع له وما حکم به dale‏ ثم ان هذه السلطة الواسعة توّدي الى شيء من عدم الساواة 
الواقعية بين الدعی عليهم فقد تختلف حظوظ اشخاص ارتکبوا جرائم متماثلة تبعاً للا ختلاف 
في تقدير القضاة الذي يحالون الیهم. ولکن هذه العیوب يمكن الى حد کبیر اصلاحها عن طريق 
اهتمام الشارع بتحديد ضوابط استعمال هذه السلطة؛ ثم ان في طرق المراجعة ما يسمح باصلام 

ما قد يشوب تقدير قاضي الدرجة الاولی من عيوب. 
Individualisation Judiciaire. (۳)‏ 


١ ۷۵٥ 


0 حدود السلطة التقديرية للقاضی: 


al ge‏ یم ی یداتوا تاک 
للعقوبةء ومن ثم كان هذان الحدان ممثلين حدود هذه السلطة» ویمقدار ما 
ET‏ اف ما rey‏ 7ھ سال وا ارو مان نبا اس 
اخری على اتساع سلطة القاضي: ففي حالات عديدة يضع تحت تصرفه من 
أجل جريمة واحدة عقوبات متنوعة ویکون له أن يختار من بینها العقوبة 
الملائمة للمدعی dale‏ وهو یسمح للقاضي - حين تتوافر آسباب تخفیف أو 
تشدید - بان یتجاوز الحدود الموضوعة لسلطته» ويعني ذلك المزيد من 
اتساعها. وقد لا تقتصر سلطة القاضي على تجاوز مقدار العقوبة تخفیفاً أو 
تشديداًء بل يكون له الحکم بعقوبة من نوع مختلف آخف أو آشد. ویسمح 
. الشارع للقاضي ol‏ یحکم بالعقوبة ثم یوقف تنفیذها. ويتضح الاتساع في 
سلطة القاضي حين یتعدد الساهمون في جريمة النتمون الى فكة واحدة 
کشرکاء فیها آو جماعة من الحرضین علیها آو التدخلین فیهاء اذ یستطیع 
القاضي ان یفرق بينهم في العقاب تبعاً لا یتبینه من اختلاف بینهم. ولکن 
مهما اتسعت سلطة القاضي, فلها دائماً حدود قانونية: فاذا لم تكن ثمة 
آسباب للتخفیف أو التشدید فليس للقاضي تجاوز حدي العقوبة» واذا توافر 
آحد هذه الأسباب فليس للقاضي ان يذهب في التخفیف أو التشدید بأبعد مما 


يصرح به القانون( 


وأهم ما تثيره السلطة التقديرية للقاضى من بحث هو تحديد ضوابطهاء 





Garcon, Livre Premier, N°. 40. (۱ 


۰۷٦ 


قواعد تحكمها. 


VY"‏ - ضوابط السلطة التقديرية للقاضي: 


تستمد هذه الضوايط من وجوب العمل على تحقيق أغراض العقوية 
الجامع بين هذه الضوايط هو وحده ذلك المہدف!''. والأسلوب العلمی 
لاستتياط هذه الضوابط هو استقراء خطة الشارع في التدرج بالعقوبات 
هدف الشارع من هذا التدرج هو كذلك تحقيق آغراض العقوبة. وان يكن ذلك 
على نحو مجرد Male‏ 


ان اهم اعتبار يضعه الشارع في تقديره عند تحديد العقوبة التي 
ضا اھ | eigen‏ هو سیسات اك دبال خر و سوه 
سے این ةا ساس تا امت el SN A‏ 
فكلما ازداد الحق أهمية ازداد عقاب الجريمة التي تقوم بالاعتداء عليه" 
ویفسر ذاك علی سبیل J‏ آن عقوبة القتل القصود اشد من عقوبة AB pull‏ 
ذلك أن الحياة حق آهم اجتماعياً من الملكية. وثانیهماء هو مدی جسامة 





Schénke-Schréder, Vorbem, 13, S. 95. (\) 
Schonke-Schréder, Vorbem, 13, S. 104. (0 
Garraud, I], N°. 786, P. 681. (۲ 


۱ ۷ 


الاعتداء علیه» وهذه تتحدد بالنظر علی مقدار خطورة وسیلته» ویقسر ذلك 
كيف ان الذم أو القدح عن طریق العلانية آشد عقاباً مما لو تجرد منه» وان 
ol‏ فق فخ مويق dis Glee ee) etal‏ ادا ans‏ مهو تت عون تاه 
الاعتداء كذلك بمقدار العقبات التي يتعين اجتيازها لتحقيقه: فكلما ازدادت 
العقبات وازداد الجهود الجرمي والاصرار على المضي فیه, اشتد تبعاً لذلك 
العقاب''ء ويفسر ذلك على سييل المثال ان السرقة من مكان مقفل مصان 


ويضع الشارع في تقديره اعبتاراً ثانيا هو مدى الاثم والخطورة اللذين 
تتميز بهما فثات من المجرمين وان اتحدت الماديات الجرمية: فکلما ازداد الاثم 
و یره استه العقات ديعا اق فا هركن الكنا سكو اھ ةا با eis‏ 
القاصدین» ومن یتوافر العمد لديهم يزيد عقابهم على من لا يتوافر عندهم, 
والکررون آشد عقاباً من المبتدئين. وهذا الاعتبار مستمد من الجانب 
الشخصي في الجريمة. 


والضوابط التى تحدد كيفية استعمال القاضى ساطته التقديرية يمكن 
له طابع شخصي"". 





Garraud, II, N°. 786, P. 681. )۱(‏ 
(۲) اجملت محكمة الطبوعات هذه الضوابط في قولها «علی الحکمة فى القضایا الجزائية عندما 
تحدد العقوبة ان تأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة تمکنها من تحدیدها بشکل یتلاعم مع ماهية 
الجرم وسيب ارتکابه وظروف ارتکابه ودوافع هذا الارتکاب» قرار رقم ۱۷۵ صادر فى ۱۷ آب 

سنه ۱۹۷۲ء العدل ۱۹۷۲ ص ۷۷ . 


۱ ۷۸ 


لخسوايط ذات الطابع الوضوعي للسلطة التقديرية 





الجانب اەوضوعي للجريمة هو مادياتها والتكييف الجرمي - اي 
التکییف غير الشروع وفقاً لنصوص التجریم - الذي يسبغه الشارع علیها: 
والادیات الجرمية من Gus‏ ضررها وخطورتها تقبل التدر ج» ويقابل تدرجها 
تدرج مقابل في مقدار عدم الشروعية بالنظر الى أن الضرر أو الخطر هو علة 
عدم آلشروعية» فينبغي ان یکون مقداره مقیاساً لدرجتها(. ويتعين بعد ذلك 
کرت کی شیم اضر وت سای اقم اس تاه Eile; gin‏ 
فينبفي أن تقاس بقدره. وعلی هذا النحوء فانه يتعين على القاضي حين 
یستعمل سلطته التقديرية ازاء مدعی عليه بجريمة معينة أن یجعل مقدار عدم 
الشروعية الذي یکمن في مادیاتها آحد آسس تحدیده عقوبته. ون جمل فیما 
يلي ضوابط قياس عدم الشروعية: 


١‏ جسامة الاعتداء على الحق: اذا كانت الجريمة تنتج اعتداء على 
حقء فان مقدار هذا الاعتداء يختلف من حالة لأخرىء فقد تطول مدة حرمان 
الحرية أو تقصرء ويتفاوت مقدار بذاءة عبارات الذم أو القدح» وقد تكون قيمة 
JU‏ المسروق كبيرة أحياناً وضئيلة في أحيان اخرى”". وللقاضي دون شك 
أن يجعل ذلك ضابطأ لتقدير العقاب. 





Mezger, Lehrbuch, 5 74, S. 499. (۱) 
Mezger, Lehrbuch, § 74, S. 499. 0 


{oo 


و دا كان الشارء قد جعل من شأن سيب التبرير حين يتوافر بشروطه 


حتف = _— ی E jot‏ للفعل فيحول دون العقاب أطلاقاء فان 


ےی ۰ 9 ۳ 0 ۰ ۱ 

5 ع ۳ ۳ ۳ rh‏ مد fat te‏ 1 ڑب a‏ 
تج ہہ ee‏ مسا کہ جج سان اا ی کے 
ت ا 


بن 
5 پہے ےپ ہہ 


5 بعصش مت کاف لازاله هد د الصفقة 


Se. 35 = 69 5 5 7‏ 55 ۰ حم 
AS‏ هر oo‏ بت سخصضص میں cla log.‏ یفن Las‏ لذلك ار تفل ری 


كا pe Oe‏ لد زا تيم ين توافر هذه ال لشروط وزوال تلك الصف 

ws‏ يعني فى - ت ا کی آنه بربط a‏ هذه الشووط خی gee‏ في كلك 
2 ۳ و لے 
ہو 4 


صخة فى رک سے م اد لك فانه اذا توافرت جميع شروط | لدفاع 


و oe 5 35 ۰ ۳ ۰ ۱ + pros‏ ۰ د 
E‏ ۳ تھیر ee‏ تسبي eae‏ ان کون عير متار» ا أو حاون 


میں ie‏ — ت ات حح ل CS LS‏ ال یجدر ان 
سک ھت as‏ ی مان تم 7 آن ) خالضا fle‏ لحق ا لذى بحمبه القانون. 


~” 


pak‏ سک القاضی فی اعتباره ما طراً بعد الجريمة من اعتبارات 





و ہس ٤‏ ےا تج اب رت 5 

سل سل على نكت ا کیب وت E‏ و اء بالا نقاص أو الزیاد ۹ فحهد المد خد عی 
یں رتا تج کت 7س Per. 7 et  .:‏ تد eee AS‏ ات ۱ 
عية Te‏ رر وعفر امجدی علیه عنه اعتباران يخففان العقاب. وإنشاء 
= £3 = ریت خصرا ن شم ۱ ۳ تال ۱ ارج ١|‏ 2 ا ۱ ار 


poe 0 ۰‏ سی با E:‏ 
مس a Be‏ یک ات ان 


Ol Lic میں استعمال الشىء الذي سرق مه‎ ~~ EEE = ve 


کے - 3 Ls‏ 
۴ 3 پھر * 
ہے > د ہم سسسب ہے 


و الات تنفید العمل الجرمي: ینطو ی القع | 2 رمي بذاته Le‏ ۲ 
ee‏ اع سس اکسا Seay‏ 


2 4 کت . 0 
oe‏ : = ا س ge‏ ماد پدہو ی wots‏ عن میں سو 





Schénke-Schroder. Vorbem, § 13. S. 195. 


۰ ره ۱ 


الحدات الاعتداء علیه(: فدرجه الإحكام التي تميزت بها الدسائس فى 
الاحتیال» ومقدار الاکراه الذي تميز به تنفیذ السرقة بعنف, و 
التي اتصف بها فعل الایذاء البدني» ومقدار السرعة في قيادة السيارة التي 
ارتكب عن طریقها القتل غير القصود. كل هذه اعتبارات ترشد القاضي في 
استعماله سلطته التقديرية في تحدید العقوبة الملائمة. 


۳ العلاقة بين المدعى عليه والجني علیه: فحص هذه العلاقة 
يتيح استخلاص اعتبارات تمیل بالقاضی الى تشدید العقوبة أو تخقیفها. 
oie Sal‏ قد (ede‏ ارم اه یه Bud eal‏ 
مصالح المجني عليهء كما لو ارتكب الايذاء البدني الوصي أو القیم» فان ذلك 
يميل بالعقوبة الى التشديد. وكون المجني عليه هو الذي أتاح فرصة ارتكاب 
الجريمةء كما لو كان القاصر هو الذي أغرى المدعى عليه بالفسق به فان ذلك 
يميل بالعقوبة نحو التخفيف. وغني عن البيان أن خطا المجني عليه الذي 
ساهم في وقوع جريمة قد مقصودة یمیل کذلك اس ال التخقیف. 


۸ . الضوابط ذات الطایع الشخصی للسلطة التقديرية 
للقاضي: 

هذه الضوابط مقتوعة: فمنها ما Gla‏ بالرکن العتوی ag pall‏ تر 
مقدار ما انطوت علیه الارادة الجرمية للمدعی dale‏ من خطيثة «aly‏ ومنها ما 





Schénke-Schréder, Vorbem, § 13, S. 106. (\) 


١١ ۱ 


على الجتمم. ومنها في GL gill‏ ما يحدد مقدار 36 المدعى عليه بایلام 

العقوبة واستجابته لأساليب التهذيب والتأهيل فيها. ويتعين على القاضي ان 
يفحص هذه النواحي كافة ويجتهد في التنسيق بينهاء حتى تجيء العقوبه - 
بالنسبة الى المدعى عليه أدنى ما تكون الى تحقيق اغراضها فيه. 


۱-مقدار ما ينطوي عليه الركن العنوي من اثم: الركن 
المعنوي في جريمة ما یقبل التدرج من حيث مقدار ما يتضمنه من خطیئة؛ 
ولا شك في أنه يجدر بالقاضي أن يجعل مقدار الخطيثة ضابطاً لتحديد 
ار تاه لمشي کس مقي : ھت ھا ار كر اديه 
الاحتمالی: تمالع توت الى Beastly‏ قیال تک التي اعتبره 
القانون فيها كذلك» والخطاً المصحوب بالتوقع يبرر عقوبة آشد مما لو كان 
غير مصطحب به» وللدوافع الى الفعل الجرمي دور آساسي في تحدید مدی 
رت انوا ول سا تھا اھ ھا 


¥ نصيب المدعى عليه من الاهلية للمسؤولية: أقام الشارع 
السوولية على الوعي والارادة» ورتب على انتفائهما معاً أو انتفاء أحدهما 
توافر مانع من المسؤولية رهنه بشروط محددة. ويستخلص من ذلك أن خطه 
الشارع هي الربط بين شروط مانع المسؤولية جميعاً وتوافر هذا ا مانع, 


Mezger, Lehrbuch, § 74, S. 499. (\)‏ 
(۲) على الرغم من ان الشارغ قد اعتبر الدافع الشريف سببا قانونیا للتخفيف (المادة ۱۹۳ من 
قانون العقوبات) والدافع الشائن سببا قانونيا للتشديد (المادة ۱۹ من قانون العقوبات) فان 
واجب القاضي خارج النطاق الذي يلتزم فيه بالتخفيف أو التشديد ان يزن الدافع ويحدد قيمته 

الاجتماعية, ويجعل من ذلك اعتبارا يعينه على استعمال سليم لسلطته التقديرية. 


AY 


وشن المفظطق ت hii ei‏ و اقوت ee pee‏ اليوط دوو Cen‏ 
الآخر كان ذلك حاملاً للقاضي على تخفيف العقاب(. وعلى سبيل المثالء فانه 
اذا توافرت بعض شروط حالة الضرورة التي تنص عليها المادة TES‏ 
قانون العقوبات دون البعض Gal‏ فان المسؤولية لا تمتنع» ولكن يجدر أن 
يخفف العقاب تبعاً لذلك. 


۲ درچه الخطورة الجرمية للمدعی عليه: على الرغم من ان 
تسهم فى تحديدها: ذلك آن هذه الخطورة تحدد نوع المعاملة العقابية التى 
یحتاج الیها الدعی dale‏ ویتعین آن age‏ القاضی بحکمه لهذه العاملة 
أشدء اذ یعنی ازدیاد خطورته حاجة الجتمم الى أن يبعد dic‏ مدة آطول» 
وحاجته نفسه الى تداس تهذیب وتأهيل تمق زمناً آطول. والاعتبارات التی 
sas‏ الخطورة الجرمية متنوعة» وتساعد على تطبیقها التصنیفات الجر dio‏ 
فئة خاصة یتمیز افرادها بقدر خاص من الخطورة على المجتمع"'". 

S. 500. (۱)‏ ,74 و Mezger, Lehrbuch,‏ 
(۲) من آهم هذه التصنیفات ما قال به سیلج. اذ صنف المجرمينء من حیث الدوافم والخطورة الى 
فقات شمان: ۱ -محترفو الجريمة لکراهیتهم للعمل. ۲ مرکو خراك الاموال لضعف قدرتهم علی 
الجنسية لنقص فى السيطرة على القوة الجنسية. © من تدفعهم الى الجريمة ازمات عصبية. ١‏ من 
یدفعهم الى الجريمة انقیاد الى رد فعل بداتي. ۷ من يدفعهم الى الاجرام اقتناع وتعصب لفكرة. ۸ 

- من یدفعهم الى الاجرام نقص في الاستجابة الى التنظیم الاجتماعي. 


۱ ۸۳ 


۱ وهم هذه الاعتيارات هون 


1 الاضي الجرمي» فمن لم يلوث الاجرام ماضیه یجدر أن یکون 
عقابه أخف ممن سبق له الاجرام. بل ان الاضی الاخلاقی له اعتباره كذلك, 
فالخطایا الاخلاقية قرينة خطورة لا شك فیہا!''. 


Lasso‏ اصرار الدعی عليه على فعله: فکلما ازداد اصراره 
عليه كانت خطورته على الجتمم آشد. ومن القرائن على مقدار شدة 
الا صرار تعدد العقبات التي اعترضت تنفیذ الجريمة ثم مغالبتها وتخطیها» 
وصدور فکرة الجريمة عن اقتناع ديني آو ساس آو کونها استجابة اتقالید 
لف نات گا ey‏ سس تھی ظط مم ساو خاک 
جريمته قرينة على مقدار قوج فاذا کان بهذا السلوك كاشفاً عن رغبة في 
فا الوا مین al‏ سس انان 
تقو ھلی حون ترآ آنا کی مت مدر کی لى خرن فی تھ 
ضررها أو سعی الى الصلح مع الجني عليه كان ذلك دليلاً على تضاوّل 
خطورته. ویدخل في نطاق السلوك اللاحق على الجريمة تصرف المدعى عليه 
أثناء اجنراءات التحقيق والمحاكمة: فإحكام خطته في إخفاء معالم الجريمة 
رارقا هود لات رو وت که ی اکر العو اكير ري علي SN‏ ات 
الادب في مجلس القضاء. هي قرائن ۳ 0601 


تعلقت بالرکز العائلي آو الهنی أن درجة الق GL‏ 2 لی oly SN‏ 





Schénke-Schréder, Vorbem, § 13, 109. (١) 


۱ ۶ 


بل انه يدخل في نطاق هذه الظروف الحالة الصحية أو الانتماء لجماعة 
تستلهم مبادىء معينة ‏ تحدد درجة الخطورة re pall‏ فكون المدعى عليه 
متزوجاً يحيا حياة منتظمة لا يحس فيها بالحرمان الجنسي اعتبار يميل 
مدان putts ease)‏ کے همع اه سکس مر 
تستهدف المحافظة للمجتمع على مصالح معينة يميل بعقابه الى الشدة حين 
يرتكب جريمة اعتداء على بعض هذه الصالح» كرجل الشرطة الذي ينضم الى 
مان نتن رش او ال اذ اهدو یت میت مسف 


التأثر المحتمل للمدعى عليه بايلام العقوبة: فاذا كانت 
العقوية ايلاماً مقصوداء فان درجة الاحساس بالايلام تختلف تبعاً لظروف 
شخصيه متنوعة تحدد المقدرة على تحمله. فقد تتفاوت عقويتان من حيث 
مدی ما فیهمامن ايلام مادي» ولكنهما تتساویان من حيث احساس 
شخصی مختلفین بایلامهماء ومن ثم تعین اذ یحدد JS!‏ شخص مقدار 
الایلام الذي یستحقه في ضوء من قدرته على احتماله(: وتطبیقاً لذلكء فانه 
اذا مال القاضي بعقوبة الشیخ الطاعن في السن أو الرجل الریض أو المرأة 
الى التخفیف, فقد تکون تمرة ذلك أن ينالهم قدر من الایلام یعادل ما تنزله 
عقوبة آشد بشاب قوي البنية شدید الاحتمال. 


والاعتيارات السابقه التی بسترشد يها القاضی فى استعمال سلطته 
التقديرية فى تحدید العقوبة لیس لها طابع الزامی» وانما GRY‏ بها متروك 
Sch6nke-Schréder, Vorbem, $ 13, S. 107. (۱)‏ 


Schénke-Schréder, Vorbem, 13, 111. (۲) 


۱ ۰ Ao 


لفطنته وحسن co psi‏ وان کانت هي الاعتبارات التصورة لکفالة استعمال 
صائب لهذه السلطة. وعلی القاضي ان ینسق بینهاء وله ان يرجح بعضها 
کے بعض بالنظر الی ظروف الحالة Lay yall‏ هليه علی وجه قد لا یفعله اذا 
كان بصدد حالة اخرى مختلفة. ولا يلتزم قاضی الأساس بأن یبین في حکمه 
الأسباب التي جعلته یستعمل سلطته على نحو معین» ولا یخضع لرقابه 
محكمة التمییز الا من حيث وجوب حصر العقوبة بين حديها الادنی 
والأقصى» أي عدم تجاوز الحدود الموضوعة على سلطته(". 


ppd) البحث‎ 


4 
oe‏ * ۰ و« oe‏ 
تحص ۵ ا سا 
هل ce‏ ہیں REA‏ 
۰ ۰ ۰ 





۹ ہ تعریف: 


عا ss) ae‏ ی اکن ورس شور ان ون 


(۱) محکمة التمييز الجزائية, الغرفة الرابعة» قرار رقم °۸ في ۲۱ حزیران سنة ۷٦۱۹ء‏ العدل 
۸ رقم ۱۱۱ ص ۱۱۵. وانظر محكمة النقض السوريةء قرار الفرفة الجنائية رقم ۱۱٩‏ في VE‏ 
أب سنة ١155‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ۱۸۰۰ ص ۱۰۱۷ء وقرارها رقم 01١‏ في ۲۵ 
حزیران سنة ۱۹۰۸ مجموعة القواعد القانونية رقم ۱۸۰۱ ص ۱۰۱۸ء وقرارها رقم ٤٤١‏ في ۱۳ 
تشرین الثاني سنة ۱۹۱۱ مجموعة القواعد القانونية رقم ۱۸۰۲ ص ۱۰۱۸ وقرارها رقم EVV‏ في 


١١م5‎ 


التخفیف كافة على علة Lele‏ واحدة: هي تقدير الشارع ان العقوبة التى 
کرد کرت Siig‏ اه اکسا وق اله نم می 
ملائمة لها الهبوط بها الی حدها اتی ولذلك وضم القواعد التی تکفل 
تحقیق هذه اللائمة بتمکین القاضي من الهبوط بها دون لك الحد. وعلی هذا 
النحوء فعلة آسباب التخقیف هی تحقیق اللاءمة بين العقوبة وظروف حالات 
oblige Sain eae‏ يز اوکبال سو باکت wel‏ 
وان كانت الوسيلة الى ذلك هي تخطي حدود هذه السلطة. وتحمل حالات 
التخفیف ی تسوت هو جعل.القواعد العامة فى استعمال 
الساطة التقديرية غير كاف gh‏ ادها ۱ 


VAe‏ 5 تقسیم آسیاب التخفیف: 


تنقسم أسباب التخفيف الى نوعين: أسباب تخفيف وجوبي يطلق عليها 
تعبير «الاعذار»» وأسباب تخفيف جوازي يطلق عليها تعبير «الأسباب 
المخففة»» ويطلق عليها كذلك تعبيرا «الظروف القضائية الخففة»» «والأسباب 
التقديرية المخففة». والفرق الجوهري بينهما ان التخفيف عند توافر العذر 
الزامي للقاضى فى حين أنه جوازي عند توافر السبب التقديري الخفف. 
جس فان تہ تراما بای مسا قیاع رسد 
بحدودها الاولی حدوداً جديدة, آما النوع الثاني فیوسع من نطاقهاء باعتبار 
أن القاضي یظل محتفظاً بسلطته الاولی؛ اذ له ان يقضي بالعقوبة القررة 
أصلاًء وبالاضافة الى ذلك فله ان يقضي بعقوبة تجاوز حدود هذه السلطة. 
ells, Mls‏ قاری گار فالعا ریبعت القاقون ole‏ ستل آلآحضسز 


en ۵‏ 
03 سید مود ف 
oe tale,‏ رتسو الث انا ا ا فلا مخددها 
يستطيع ي ان يذهب الب 


وبالنظر se‏ الا ختلاف بس دوعي آسیاب التخفیف فنحن نمیر بیتهما 
. الدراسة. 


ب 


و 


E 


a 


VAS‏ & تكسكيم: 


الاعذار نوعان: أعذار مخففة هي التي سلفت الاشارة اليها وأعذار محلة 
تعنى الاعفاء من العقاب اطلاقاً. وعلى الرغم من ان الاعذار المخففة هي 
7 موضوع الدراسة في هذا الوضے: فان البحت فى الاعذار الحلة یمهد 
على وجه لا غنى عنه لدراسه الاعذار الخففة. ۱ 





Garraud, II,N°. 813, P. 721. (۱ 


١ ١ مم‎ 





۲ ۔ تعريف: 


الأعذار المحلة هي أسياب للاعفاء من العقاب على الرغم من بقاء أركان 
الجريمة كافة وشروط المسؤولية عنها متوافرة. ويتضح من هذا التعريف ان 
العذر المحل لا يتفي ركنا للجريمة أو شرطاً للمسؤولية عنهاء بل هو على 
نقيض ذلك یفترض جريمة متوافرة الأركان ويفترض مسوولية SLES‏ عنهاء 
أي أنه يفترض جريمة ارتكبت وشخصاً مسؤولاً عنهاء ولكن يحول دون ان 
ترتب المسؤولية نتيجتها الطبيعية» وهي توقيع العقوية!'. 


وللأغذار المحلة طابع الاستثناء باعتبارها تنتج أثراً على خلاف 
الأو علي :ذلك كان متعينا اح تھا لاون على فل الحسن 
فلا عذر الا فى الحالات التى يحددها القانون» وقد نصت على ذلك المادة ۲۶۹ 
من قانون العقوبات في قولها «لا عذر علی الجريمة الا في الحالات التي عینها 
القانون». 


VAY‏ علة العذر الحل: 


مبناها تقدیر الشارع أن النقعة الاجتماعية التی یجلبها عدم العقاب - فی 


Garraud, 11, N°. 816, 723. )١( 
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۰ .2 تطبيقات لعلة الاعذار المحلة: 


چم »< مم | سه ۳ = ار mee iS meee Se‏ 1 ۱ ۱ 
تصنف هذه أ دنب ols be‏ على اسن من دو ع الم 5 دتفیب الب + حند از فرتا 


للمجتمع الاعفاء من العقاب» وثمة صور ثلاث لهذه المنفعة: فقد تکون حمل 
مرتكب الجريمة على اسداء خدمه الى المجتمع تتمثل في کشفه عن جريمته 
والمساهمين معه فيهاء وهی خدمة براها الشارع في بعض ols ail all‏ 
لأنها جرائم تتسم بالخفاء وتتجرد من المظاهر SUP‏ دية التي تلفت اليها نظر 
السلطات العامةء وهي مع ذلك خطيرة: ومن ثم يكون الكشف عنها خدمة 
هام تؤدي للمجتمع. ومن الأعذار التي تحقق للمجتمع هذه الصورة من 
التفعه le YI‏ التصوص علیهافی الواد ۲ ۲۱۱,۲۷ ۲۲۵ LOV TOV‏ 
۶ من قانون العقوبات. وقد تكون صورة المنفعة هي تشجيع المجرم چا 
عدم الاسترسال في مشروعه الجرمي حتى غايته» كي يقف فيه مجنباً بذلك 
الجتمع أضراراً كان مهدداً بهاء وأمثلة الأعذار التى تجلب للمجتمم هذه 
المنفعة الأعذار النصوص عليها في المواد بک نا ہف کے 
العقويات. وفى النهاية فان المنفعة قد تكون الحفاظ على صلات المودة بين 
دوك ھی سا مت ها بك عي وس سس لمشي 
agli itt ee‏ اس وان فتاز سام سا سے 
او حا Cea VE‏ ها ای 





را ومن الاعذار نوع يفترض الشارع فيه الدور الجرمي للمدعى عليه ينطوي على اسداء خدمه 
للمجتمع. ومثال ذلك المادة ٤١١‏ من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعفى من العقوبة الطبيب 
أو الجوام لق a‏ اکن قانه كان مات باحصاره تيوك فى جر 
الحاو کرات لاف بش ما و يصون عرق ما Same‏ اردص مت ہمد اي هد 
ال اند والعدك ف quasi‏ وهی call datos call fall‏ ۱۲ هس گتی الهعونات Sas‏ 
الاولی) في قولها س0 من العذر المحل من فاجأ زوچه أو أحد اصوله أو أحد فروعه أو GAN‏ في 
ید ك2 ور تر تھے مار السام می ارم ماكو على کال ا نز ان يور مد 


yen} 


VAT‏ اثرالعذر المحل: 


أثر العذر المحل هو الاعفاء من العقاب» ويشمل هذا الاعفاء العقوبات 
الا صلبة والفرعية والاضافية. ولكن اذا كانت شخصية مرتكب الجريمة ذات 
خطورة dis ye‏ بمعنی أنه كان من الحتمل اقدامه على جرائم تالیةء تعين أن 
تنزل به التدابير الاحترازية التي تواجه هذه الخطورة"". وقد نصت على هذه 
الآثار المادة ۲٥٢‏ من قانون العقوبات في قولها «ان العذر المحل يعفي المجرم 
من كل عقاب» غير انه يمكن ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير 
الاحتراز ما خلا العزلة». وتأثير العذر الحل يقتصر على من توافر لدیه» فلا 





۷ تعریف: 


الاعذار المخففة هي حالات حددها الشارع على سبیل الحصر یلتزم 
فیها القاضي بأن يهبط بالعقوبة القررة للجريمة وفقاً لقواعد معينة في 
القانون. وقد تقدمت الفروق بینها وبين الأسباب التقديرية الخففةء ونستطیع 
تأصيل هذه الفروق بالقول GL‏ الأعذار المخففة هي «حالات ممتازة» من 





Tl اکھت ارس بو سا اتا من ان‎ a 
ينفي الطابع الجرمي للفعل, اذ لو كان ينفيه لا ساغ ان يفرض التدبیر الاحترازي (انظر الادة‎ 
الاولی من قانون العقوبات).‎ 


ا 


تفای Eee‏ استطاع الشارع أن یحصرها ویحدد نطاق التخفیف فیهاء 
فميزها بذلك عن الأسباب التقديرية التي لم یستطع حصرهاء فلم يد بدا من 
ترکها لفطنة القاضي'''. ويطبق مبدآ الشرعية على وجه دقيق بالنسبة 
للاعذار المخففة: اذ قد تولی الشارع تحديدهاء فبين شروط كل عذر والوقائم 
التي يفترضها ومدى التخفيف عند توافره» ومن ثم لا يستطيع القاضي أن 
یعتبر العذر متوافر] SY dua‏ تتوافر الشروط التي حددها القانون, ولا 
يستطيع القاضي اذا توافر العذر أن ینکر وجوده أو یمتنم عن تخفیف العقاب 
بناء عليه» وهو یخطیء اذا تجاوز في التخفیف الدی الذي يصرح به القانون. 
ویلتزم القاضي GL‏ يشير في حكمه الى العذر» ويثيت توافر شروطه“ 


۸ - نوعا الاعذار المخففة: 


سا ری دز ری دم پر ہے 
Ss the CG CE‏ 
a ee‏ يہ سس ی 
Garraud, II, N°. 816, P. 727. (١)‏ 
) ۲) وبالنظر الى خضوع الاعذار الخففة ool‏ التحدید | التشريعي, قا ن التصوص الخاصة بها يجب 
7 ان تفسر تفسیراً ضيقا حتى لا يجاوز العذر النطاق الذي أ راده له القانون وقد أقر القضاء الفرنسي 
هذا المیدأ, انظر 

Cass. Crim. 4 novembre 1964, Gaz Pal. 1965. 1. 80.‏ 
وهذا البداً یتعین أن یمتد من باب اولي الى النصوص الخاصة بالاعذار المحلة. 


۱۰۹ 


الخاطف الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وآربعین ساعة 
الى مكان أمين ويعيد اليه حريته دون أن يرتكب به فعل مناف للحياء أو 
جريمة أخرى date‏ كانت أو جناية (المادة ٩۱۷‏ من قانون العقويات)» والعذر 
الذي تستقيد منه المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفهاء ويستفيد منه 
کذلك من یطرح احدی فروعه آو قریباته حتی الدرجة الثانية للمحافظة علی 
شرفها (الادة ۰ ۵۶ من قانون العقوبات)» والعذر الذي يستفيد منه مرتکب . 
القتل أو الاذی اذا ما فاجاً زوجه آو آحد آصوله آو فروعه آو آخته في حالة 
مريبة مع خر (الادة OVY‏ من قانون العقوبات). وثمة آعذار مخففة آخری 
ينص علی ها الشارع في الواد اا ) ۱۱۷۵۵۵۱۲ من 
قانون العقویات. 


عق تفر افص ee‏ الا (ie ee ip‏ نوات 


۹ - الدافع الشریف: 
نصت الماذة ۱٩۲‏ من قانون العقویات علی آنه «اذا تین القاضی أن 
الدافع كان شريفاً قضی بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلاً من الاعدام. 


الاعتتقال اوه او لسن ,ریت Ves‏ من الافيتفان الشياقة ات3 
EY‏ من ااشعال ا 2237ھ الس اا س اس 


(۱) تقدمت دراسة هذه الاعذارء انظر ارقام ٥۰۷۵ء‏ ص BE ٥ ٦۰۳۸۰۱۲۹‏ 


029 


الحیس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه 
من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة». واعتبار الدافع الشريف عذراً 
مخففا هو تقنين لأحد ضوابط التفريد القضائي, باعتبار ان نوع الداقع 
ما تستحقه من معاملة عقابية. وتكشف خطة الشارع عن اعتباره المجرم 
سو کانداقعه إلى overs‏ وي لاق اذ الى تمن ee‏ للد نات 
نحوها مستهدقاً خیراً عاماً ولكنه أخطأ الوسيلة؛ فيدلاً من ان ينتهج 
این ھرید و BB gel‏ مو صضرمتھ اس es‏ من 
العقوبات المحقرة والبالغة القسوۃ, كالاعدام والأشغال الشاقة فى الجنايات 
والحبس مع التشغيل في الجنح» فكان بذلك مقرباً بين وضعه ووضع الجرم 
اها 

ویتعین تحدید مدلول «الدافع الشريف» فى ضوء هذه الخطة: الدافع 
مکانتها في اقتناعه الشخصيء فهي في تقدیره - سواء آکان تقديراً 
سرت ارتا لبيئة ام كان تقدیراً شخصيا - مبادى» سامیةء فهو مجرم غير 
داي ۳٤٦‏ "و" 7 000 وتطبيقاً 
شخصية آو شياع آحقاد آو الفاء شهوة انتقام و الغورة الکرامة 


۱ . ٩ ۵ 


الشخصية”"). وعلى ھذا النحوء فقد عرفت محكمة استئناف الجنوب الجزائية 
الدافع الشريف بأنه «الدافع غير الشائن الذي لا یجر على الفاعل آي مغنم 
فا was‏ ذاته chevaleresque‏ فهو على الأقل يمت الى الشرف بصله 
dass g‏ وعرفته محكمة التميين الجزائية بأنه «الداقع تصرف يتسم 
بطابع الإباء أو الشمم أو الكرامة آو الروح الانسانية الصرف الخالية من 
الأنانية أي بطابع يقتضي ان يكون في جميع الحالات خلواً من الغاية أو 
الصلحة آو العاطفة ea a‏ وقضت ol‏ الدافع الی العمل coal‏ 
)1( وتطبیقا لذلك قالت محكمة التمییز الجزائية انه «لا يعد دافعاً شريفاً إستياء الفاعل من تصرف 
شقیقته بوقوفها مع شاب على الطریق العام, ذلك التصرف الذي اعتبره مخلا بالاداب وماسا 
بکرامة عائلته لان الدافع الشریف يجب ان يكون منزهاً عن الحقد والانتقام والاقتصاص والثار 





وعن کل ما فيه مصلحة أو Cable‏ أو OE‏ شخصیه»: قرار رقم EVA‏ صادر في ٠١‏ تشرین الثاني 
سنة ٦٦۱۹ء‏ مجلة الحامي ۱۹٦١‏ ص ۸۲. وقالت كذلك ان الدافع الشریف لا یتوافر «في وضع 
الخال أو النسيب الذي يقدم على قتل ابنة اخته الراشدة انتقاما منها لسوء سلوکها اذ یکون عمله 
بالواقع انتقاماً لا یعتبره في هذا السلوك من انعکاس على سمعته الشخصية وسمعة عائلته, هذا 
فضلاً عن ان القانون لا يعتبر في تصرفات الفدورة هذه بعد طلاقها Sec‏ يستحق الواخذة» قرار 
رقم OVA‏ (أساس ۲۹۰ )٩۱۱-‏ صادر في ۲۱ من تشرین الثاني سنة NAVY‏ 

(۲) محكمة استثناف الجنوب الجزائية» قرار رقم VA‏ في ۲۱ تشرین الثاني سنة ۰٦۱۹ء‏ النشرة 
القضائية اللبنانية ۱۹۲۰ ص VAY‏ ۱ 

(۲) محكمة التمییز الجزائية في ۱۰ تشرین الثاني سنة ۱۹٦١‏ (قرار رقم (EVA‏ مجلة الحامي 
٥‏ ص 87 ۳۱٣‏ آذار سنة ۱۹٦۷‏ کٹ fe AK‏ 


۱۰ 1 


سشر ES‏ «اذا كانت المصلحة في هذا العمل تتعدى شخص الفاعل الى 
مصلحة eae tal‏ ونفت هذا الدافع اذا كانت جريمة المدعى عليه بانتقامه 
من المجني عليها هي انتقام «لما يعتبره في هذا السلوك من انعكاس على 
سمعته الشخصية وسمعة عائلته». ويتعين على القاضي في تحديده شرف 

الدافع أن يتبين «الظروف واللابسات التي تحيط بكل رين من نواحي 
عديدة ومنها لسياسية والوطنية والاجتماعية مع الاخذ بعین الاعتبار ما 
تملیه البيكة وما تکرسه التقالید التاصلق 7ھ 





(۱) محكمة التمییز الجزائية في VE‏ نیسان سنة VAV‏ (قرار رقم VOV‏ أساس (VV E‏ وتطبیقا 
لذلك قضت بان الدافع الى قتل امرأة عبثت بتقالید العرض والشرف وأساءت الى سرت | 
وعشیرتها ومحیطها واعطت الثل السيء لبنات جنسها وتصرفت بشکل مناف لا داب والاخلاق 
العامة هو دافع شریف. وقضت كذلك بان الدافع الشریف يقتضي ان یکون الفاعل قد آقدم على 
الجريمة «بعامل بعید عن الانانية أو الانتقام of‏ عن تأثیر GLE‏ أو مصلحة أو عاطفة شخصية 
وبعامل من الروءة أو الغيرة الانسانية الجردة وان يكون یتوخی فيه وقف عمل اناني قبیح أو 
مخالف للقانون» قرار رقم OVA‏ (آساس 7 ) صادر في ۲۱ تشرین الثاني سنة ٦٦۱۹۔.‏ 
(۲) القرار الاخیر المشار اليه في الحاشية السابقة. 

(۲) محكمة التمييز الجزائية في ۲۰ حزیران سنة ١5717‏ (قرار رقم ۰۶۲۱ آساس ٩۸۰‏ ), وانظر 
كذلك محکمة التمییز الجزاذية في ۲۲ حزیران سنة ١577‏ (قرار رقم ۰۶۰7 لساس (NAY‏ 

)٤(‏ وهذا الذهب یمثل الاتجاه العام للاجتهاد اللبناني, وبناء عليه فقد قضي بأن التهم الذي قتل 
اخته لانها حملت سفاحا لا pies‏ دافعه الى قتلها شریفا (محکمة التمییز الجزاذية, الفرفة 
الخامسة؛ قرار رقم ۲۱٦‏ في ۲۱ کانون الاول سنة ۱۹۷۳ء مجموعة سمیر Lille‏ ج ٣‏ رقم ۷۸۰ 
ص (VTE‏ وان من قتل اخته لان بکارتها فضت لا يستفيد من عذر الدافم الشریف (قرار الغرفة 
السادسة رقم A‏ في ۱۲ کانون الثاني سنة ۰۱۹۷۲ الجموعة السابقة ج ۲ رقم VAT‏ ص ٣۳۲))ء‏ ولا 
من قتل اخته لانها ذهبت مع الراغب في الزواج منها خطيفة (قرار الغرفة السادسة رقم ۲۲۰ في 
۰ کانون الاول ستة ۱۹۷۲ الجموعة السايقة ج ۲ رقم ۷۸۷ ص ۲۲۹). وهذا الاتجاه في تقدیرنا 
هو الصحيح» فهو الذي یسمح برسم حد فاصل بين نطاق هذا العذر ومجال الاسباب التقدیری ةع 


۱ ۷ 


وغنی عن البيان أن الدوافع التي ينتفي عنها وصف الشرف تتدرج 
يدا سانيا مز كد مقدار ما تنطوي عليه من دناءة» ولذلك ساغ أن یعتبر 
الدافع غير الشريف محدود النصيب من Be‏ فيحسب بين الأسباب 
التقديرية الخففةء فيستفيد المدعى عليه تخفيفاً من العقاب في نطاق ما تسمح 


به هذه الأسباب من تخفيف!". 
0 ۷۹ = الا سثفزان: 
Saar,‏ ان TOT‏ من قانون العقويات على أنه «يستفيد من العذر 


الخقف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير 





= الخففة ذات الطابع الشخصي. ثم انه الذي يسبع على الدافع الشريف طابعا اجتماعيا فيفسر 
تسامم القانون ازاءه. ولكن بعض الاحكام قد خرجت على هذا الاتجاه: فقدافادت محكمة جنايات 
بیروت من عذر الدافم الشریف متهما قتل اخته لانها همجرت زوجها وساکنت عشيقهاء وعللت 
قضاءها بان هذا التهم لم بقدم على فعله بدافع دنيء بل بدافع اعتقاده بأن هذا العمل من شأنه ان 
يغسل العار الذي اعتقد انها الحقته بشرف العائلة وشرفه الشخصي (قرار صادر في ۱۵ شباط 
سنة ۱۹۷۶ العدل ۱۹۷۶ ص ۲۰۹). وقد علق عليه مؤيداً الدکتور سمیر ابراهیم شماس (مجلة 
العدل, الوضع السابق)» وحجته في ذلك ان التهم قد تصرف وفقاً لعتقدات مجتمعه الراسخه 
وتحت ضغط بيشوي واضح یجعله الفاعل الادي لعمل لا بد منه اذا اراد الحياة والبقاء بين أبناء 
بلدته. وقد أورد تأييداً لرأيه قرار الغرفة السادسة لحکمة التمییز صادر فی ۱۲ کانون الاول سنة 
EEE ۱۹۷۱‏ کا اتا دوا مرا رها سور نم ها هگن 
(۱) وتطبیقا لذلك, فقد قالت محکمة التمییز الجزائية بعد ان نفت وجود الدافع الشريفء ان الدافع 
الى الجريمة يحسب في «عداد العوامل الشخصية التي يعتد بها في حقل الاسباب التقديرية بصوره 
عامة»: قرار رقم EVA‏ في ٠١‏ تشرين الثاني سنة ۰۱۹۵ الحامي ۱۹٦١‏ ص AY‏ 


۱ ۸ 


عذراً مخففاً أن ثورة الغضب الجامحة التي تنتاب مرتكب الجريمة تنقص من 
يطو ی كقفوي or rere‏ لمكا رود er ery‏ کی 
من صلاحيته للمسؤولية» وبالاضافة الى ذلك فانه لضعف سيطرته على 
ارادته الجرمية آقل خطورة ممن وجه ارادته الى الجريمة وهى متحكم gad‏ 
والفرض في الفعل الذي يرتكب تحت تأثير الاستفزاز أنه نوع من الانتقام. 
وهو لذلك لا يتجرد من الصفة الجرمیةء وفي ذلك یکمن آهم الفروق بينه وبين 
فعل الدفاع الشروع» ولكن ارتكابه دون سيطرة ارادیة كافية عليه قد استتبع 
في تقدير الشارع نقصاناً في نصيبه من الصفة غير المشروعة» ومن ثم 
نسطيع القول بأنه يحتل المنزلة الوسطى بين فعل الدفاع وفعل الانتقام 
العادي الذي لم يخضع مرتكبه لاستفزاز". وقد تطلب الشارع شروطاً ثلاثة 
لتوافر الاستفزاز: أن يكون ثمة عمل غير محق أتاه المجني علیه» وان 





Garraud, I, N°. 823, P. 735, Donnedieu de Vabres, N°. 774, P. 443. (\)‏ 
aN‏ ان alee‏ وز قسن ۱۹۵ وف ان خی EOE Sa GR‏ العلة نالك ان نی وه 
الغضب الشديد من شأنها ان تضعف الارادة لدرجة الاستفادة من العذر الخفف المنصوص عليه في 
الادة ۲٥٢‏ من قانون العقويات: قرار رقم ۱۸۰ (آساس ۱۰۸) صادر في ٠‏ ار سنة ۷٦۱۹۔‏ 
زأشاوت الیها كذ لك محکمة النقض السورية (قرار الغرفة الجزائية التشكرية رقم ۱۳۲۹ في ۱۲ 
تشرین الثاني سنة ۱۹۷۱ء الحامي ۱۹۷۲ ص ۱۶ من القسم الخصص لاجتهادات الحاکم 
الاجنبية) حين قالت «الغضب الشدید حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها حیث 
يفقد الجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه ویفلت منه زمام نفسه ویختل ميزان تفکیره فاذا 
لم يكن للغضب الشدید هذا الشأن في نفس الفاعل لم ببق مجال لتطبیق احکام العذر الخفف لان 
السبب في العذر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل فتشل تفكيره فترة من الزمن ولا يعود 
العذر بعد زوالها». 

(۲) انظر في تفصيل الفروق بين الاستفزاز وتجاوز الدفاع الشروع: محكمة التمييز الجزائية, 
الغرفة الرابعة, قرار رقم ۱۹۷ في ۱6 كانون الاول سنة ۱۹۷۰ء العدل ۱۹۷۱ ص OEE‏ 


0+00۷ 


يكون هذا العمل على جانب من الخطورةء وأن SG‏ المدعى عليه فعله في تورة 
اا مخ :ود ANS ie SN‏ الأول ی توماو عن الع 
عليه فعل ايجابي متصف بالصفة غير المشروعة وفقاً لقواعد قانون العقوبات, 
ومن ثم لا یتواقر هذاالشرط اذالمیکن شة فعل ايجابي منسوب gall‏ 
Mate‏ بل كان التهم هو الذي بادره بالفعل" ولا یتوافر هذا الشرط کذلك اذا 





(۱) والحجة في ان الشارع يشترط صدور فعل ايجابي عن الجني عليه ان النسخة الفرنسية للمادة 
۲ كافون لات ates‏ لفط EN pla Mach on‏ برفمل اق الستا اھر من 
الستقر في اللغة القانونية آن اللفظ الفرنسي السابق بعني نشاطا ایچابیا. رف اقرت اشتراط ان 
یکون الفعل ایجابیا محکمة التمبیز الجؤائية حن قالت «للتاکید على ماهية العمل غين الحق الذي 
يأتيه الجني عليه في ان یکون على جانب من الخطورة الأمر الذي لا یتوفر بمفهوم القانون اللبناني 
الا بعمل مادي ايجابي في ماهیته على جاتب من الخطورة» قرار الغرفة الرابعة رقم ۲۶۱ في VY‏ 
کانون الاول سنة ۱۹۹ العدل ۱۹۷۱ رقم ۱۵۸ ص ۲۱۹ وانظر کذك قرار الغرفة الخامسة رقم 
۷ في ۲۲ ايار سنة ۱۹۷۲ء وقرارها رقم ٥‏ في ٥‏ کاتون الثاني سنة ۱۹۷۳ مجموعة سمیر 
idle‏ ج ۳ رقم ۷۲۶ YAY Ga‏ 

(۲) وعلی هذا النحوء تاج الدعی علیه لا یستفید من عذر الاستفزاز اذا GIS‏ قد ارتکپ جریمته تحت 
تأثير الانفعال التولد عن شائعة ترامت الى سمعه فاتخذ موقف البادرة ازاء المجني عليه الذي لم 
csr er‏ فل ی ی ی تسه hare‏ ره Cane‏ قار رنه 
۷ آساس 4۸). انظر كذلك قرار محکمة التمییز الجزائية فى ۶ آب سنة ۱۹۱۲ (قرار رقم EAT‏ 
آساس ۷۲). ونفت المحكمة الاستفراز عن شخص قتل اخته عندما شاهدها فى صحبة جماعة من 
اتفتیا مها محش ان اس مس کہا تتواك ةدو هرو مالك کس شون روصت Agha‏ ا ات 
کسی علپها تم مسي هتها همل ای کر ما لہ القانون (قرار صادر فش ۲۷ Sa GO‏ 
الاول سنة ١٦۱۹ء‏ وانظر تعلیق الاستاذ ديكوك عليه في حولیات كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 
في بیروت ۱۹۱۷ ص ۱۱۷). ویرتبط بذلك ان التهم لا يستفيد من هذا العذر اذا كان هو البادیء 
E‏ كمه لو كان هی اند ob‏ المع ون E Gs‏ اسم تسم خرف 
الخامسة. قرار رقم ۱۷۹ في VE‏ حزیران سنة ۱۹۷۱ Le gone‏ سمیر عالية ج ۱ (القسم الثاني) 
رقم ۱۷٦‏ ص ۸۰ انظر كذلك قرار محکمة التمییز الفرفة الخامسة, رقم ۲ في ۱۱ کانون الثاني 
سنة )۱۹۷ المجموعة السابقة ج ؛ رقم ۱۱۶ ص ۳۲۷, وقرارها رقم ۱۶۱ في ۲ نیسان سنة 
۵6 وقرارها رقم VEE‏ في ۲۱ آیار سنة ۱۹۷۰ء وقرار الغرفة السادسة رقم ٩۰‏ في ۱۱ نیسان 
سنة ۰۱۹۷6 وقرارها رقم ۲۰۰ في ۲۷ حزیران ستة ۱۹۷6 الجموعة السابقة, چ 6 رقم ٩۱۵‏ ص 
oy‏ 


و ۱۰ ۱ 


كان فعل المجني عليه خاضعاً لسبب تبریر, كما لو كان انفاذاً للقانون آو 
آمر السلطة'. والشرط الثاني يخضع لتقدير قاضي الأساس الذي يتعين 
عليه تقدير نصیب فعل المجني عليه من الخطورة في ضوء مجموعة 
ا یی cheek oar‏ ويه كد ۸ غرد باس بون 
الاستفزاز والفعل للنسوب الى المدعى عليه: وتطبيقاً لذلك فان مجرد توجيه 
المجني عليه قوارص الكلام الى المتهم بالقتل لا یعتبر استفزازاً تخفف 
به عقوبة هذه الجریم۲. ويتطلب الشارع بالشرط الثالث أن يرتكب المدعى 
ات ga ales‏ قحف کاتیر التشی هن سا تمت ١‏ زاوف اکھفورشل 
المجني عليه ويقتضي ذلك أن يرتكب الفعلان في فترة زمنية واحدة» أي ألا 
تفصل بينهما فترة من الوقت طويلة ترجح القول بأن المتهم حين أتى فعله 





.۱۹ ۶ الاستاذ فؤاد رزق: ص‎ )١( 
(قرار رقم ۰۲۹۹ أساس ۲۰۰/۱۱۷ تشرين‎ ۱۹٦۷ محكمة التمییز الجزائية في ۱۷ ايار سنة‎ )۲( 
)۶۱۸ تشرین الثاني سنة 65 (قرار رقم‎ ١١ (VV O آساس‎ ۰٩۱۰ (قرار رقم‎ ۱۹٦٦ الأول سته‎ 
انظر كذلك قرار الغرفة الخامسة رقم ۳۲۲ في ۱۸ كانون الاول سنة ۱۹۷۲ء‎ AY ص‎ ۱۹٦١ المحامي‎ 
۲۹۸ في ۲۱ كانون الاول سنة ۱۹۷۳ مجموعة سمير عالية ج ۳ رقم ۷۲۶ ص‎ 5١7 وقرارها رقم‎ 
NOM تمور سنة ۱۹۷۰ء مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم ۱۱۷ ص‎ ٠١ في‎ ۱٥۸ وقرارها رقم‎ 
وقرار الغرفة السادسة رقم ۲۶۰ في ۱۸ تشرين الثاني سنة ۱۹۷۶ المجموعة السابقة ج ؛ رقم‎ 
.۳۲۹ ص‎ ۸ 

)٢(‏ محكمة التمييز الجزائیة في ٠١‏ آذار سنة ۱۹۱۷ (قرار رقم AO‏ أساس ۱۰۸). وقرار الغرفة 
السادسة رقم ٠٠١‏ في ۲۱ نيسان سنة ۱۹۷۲ مجموعة سمير Lille‏ ج ٤ء‏ رقم ۱۱٩‏ ص ۲۱۰ 
وقرارها رقم ۲۰ في ۲۳ كانون الثاني سنة ۱۹۷۰ المجموعة السابقة ج ؛ رقم 1١15‏ ص VV.‏ 
ولكن «البحث فی تأثير الفضب الشديد لا يتعلق بمضي الزمن لذاته بین الخاطر الذي اوحى 
بالجريمة وبين تنفیذها بل العبرة فى ذلك بما یستمر في ذلك الحین من تآثیر التب وتوتر 
الاعصاب وتجدد الانفعال. وهذه الحالة من الامور الموضوعية التي يجب ان تدرس بعنایه في کل 
قضية على حدة وتوزن بمقدارها مع النظر الى حالة الجرم وبيئته وتقافته وتأثير الفعل في 
نفسه» محكمة النقض السورية. قرار الغرفة الجزائية العسکرية رقم ۱۳۲١‏ فی ۱۳ تشرین الثانى 
۹2ن الحامی ۱۹۷۱ ص ۱۶ من القسم الخصص لاجتهادات الحاکم الاجنبية. ۱ 


۱" ۱ 


اذا توافر اسیا الذي يعني التفكير الهادىء ويفترض انقضاء الثورة 
والخلاص من الانفعال(". 


حالتان خاصتان من الاستفزاز: 


نصت المادة ٩۱۲‏ من قانون العقوبات على أن «يستفيد من العذر الحل 
من قاجا زوجه أو آحد آصوله آو فروعه أو GAT‏ في جرم الزنا المشهود أو 
حاله الجماع غير المشروع فأقدم على قتل آحدهما أو ایذائه بغیر عمد. يستفيد 
مرتکب القتل أو الأذى من العذر الخفف اذا فاجا زوجه أو أحد آصوله أو 


وقد تضمن هذا النص الاشارة الى حالتين مختلفتین من حیث الحکم 
فالفقرة الأولى تنص على عذر محل, آما الفقرة الثانية فتنص على عذر 





(۱) وقد صرح الشارع بذلك بالنسبة للعذر النصوص عليه في المادة OVY‏ من قانون العقویات 
وهو مبني على الاستفزاز, فتطلب في القتل او الایذاء ان رتکب «بغیر عمد». 

(۲) ودفع الدعی عليه GL‏ كان في حالة استفزاز وقت ارتکابه جريمته هو دفم جوهري یتعین ان 
ترد المحكمة علیه, Wy‏ کان حکمها معيباء وفي ذلك تقول محكمة التمييز الجزائية «يما ان محکمة 
الجنايات بما لديها من حق تقدير الوقائع والنية الجرمية اعتبرت ان فعل المتهم من نوع محاولة 
القتل قصدا (م ۲۰۱۰5۶۷ عقوبات) غير انها لم تجب على الدفع المتعلق بحالة الاستفزاز وهو دفع 
في حالة الاخذ به من GLE‏ ان يغير نوع العقوية ومقدارهاء واغفال الرد على احد المطالب هو خطأ 
قانوني یستوجب النقض» قرار رقم ۲۱۱ صادر فى ١١‏ ايار سنة ۱۹۰7 النشرة القضائية 
الليثانية (٦‏ ص OVE‏ ۱ 


yes 


مخفف. وتقوم الحالتان على الاستفزازء وان ميز بينهما أن مقدار الاستفزاز 
يزيد في الحالة الاولى عنه في الحالة الثانية: ذلك أن الحالة الأولى تفترض 
اليقين من السلوك الأخلاقي النحرف في حين تفترض الحالة الثانية مجرد 
الشك في هذا السلوك: وبديهي أن يكون مقدار الاستفزاز عند الیقین آشد منه 
في حالة الشك الجرد''. ۱ 


ويفترض العذران أن مرتكب القتل أو الايذاء البدني تربطه بالمجني عليه 
الصلة التي يحددها القانون» فهى زوج أو أصل أو فرع أو آخ. وقد أشار 
الشارع الى هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصرء فلا يجوز أن يقاس عليهم 
سواهم. والعبرة بقيام الزوجية وقت الفعل الجرمي, فلا اعتبار لوقت سابق 
أو Zed‏ ويقتصر نطاق العذر على القتل والايذاء البدني القصديين, 
ويفترضان انتفاء العمد. اذ هو متعارض مع الاستفزاز. ويقتضي العذران 
ارتكاب الفعل الجرمي تحت تأثير الثورة النفسية التي يولدها معاينة المتهم 
الوضع الذي خلق الیقین لدیه آو ولد شکوکه. ويعني ذلك ان یرتکب فعله فور 
معاینته هذا الوضے: آما اذا مضت على ذلك فترة من الوقت استعاد خلالها 
هدوء نفسه ثم آقدم على الفعل فلا یتوافر أي من العذرین. 


والفرق الساسی مت الحالتین أن الوضع الذي اک مرتکپ القتل آو 
الايذاء فی الحالة الاولی یخلق لدیه اليقين من السلوك الاخلاقي النحرف, 


(۲) وغنی عن البیان انه يتعين الرجوع الى قواتين الاحوال الشخصية لعرفة ما اذا كانت الزو جية 
أو القرابة قائمة وقت الفعل آم غير قائمة. 


١١١ 


وقد حدد الشارع صورتين للوضع الخالق لليقين هما: الجماع غير 
أو الايذاء زوجته آو أخته مثلاً وهي تتصل جنسياً برجل» ويعتبر الجماع 
غير مشروع اذا كان خارج نطاق الزواج. ويعني جرم الزنا المشهود ان يشهد 
مرتكب القتل أو الايذاء زوجته أو أخته مثلاً في ظروف تقطع ‏ ومن ثم فلا 
قن فيان لكي قفن انار فى تن يتك 7 کشا نا نوها ae‏ 
مستقلين على الفراش جنباً الى جنب وهما عاريان أو بالملابس الداخلية 
فقط. 


Jig مو تک القال  الذي اف رتنا قد‎ TRE 
ان يخلق الاعتقاد بحصول أو توقع‎ GLE «في وضع مريب من‎ Whe أو أخته‎ 
حصول فعل الجماع غير المشروع مع آخر»'". ويعنى ذلك أن «الحالة المريبة»‎ 
ماش بيغا فى :عدون لقا رزو ها نف نما الجماع غير‎ Corey کوک‎ 
ردكي سین از ناه تاه ام الوضع الذي‎ eer eer 
تقوم به الحالة الاولى هى اختلاف في مقدار الجسامة فى الدلالة على الفساد‎ 
الاخلاقي» وهو اختلاف ينبني عليه اليقين بالصلة الس اھ اس تا‎ 
ومثال الحالة المريبة مفاجأة‎ LLM في الحالة الاولى والظن بها في الحالة‎ 
الجني عليها مع رجل في داخل مسكن احدهما أو في غرفة استأجرها‎ 





Garraud, 11, N°. 828, P. 747. (۱)‏ 
(۲) محكمة التمييز الجزائية في ٠١‏ تشرین الثاني سنة ١٦۱۹ء‏ قرار رقم ۰۶۱۸ مجلة المحامي ٥٦١‏ 
عن We‏ 

)1( الاستاذ دیکوك. حوليات GIS‏ الحقوق والعلوم الاقتصادية ۱۹٦۷‏ ص AVY‏ 


yee 


أحدهما في فندق وكانا محتفظين بملابسهماء ولكنهما في وضع غير لائق, 
ومن تم مثير للشبهة في سلوكهما. وغني عن البيان أن التفرقة بين الوضعين 
تقتضي الاعتداد بالظروف الواقعية؛ وتعتمد في شق أساسي منها على 
تقدير قاضي الأساس. وهذا التحديد للحالة ےھ سكي درو بآنها لا 
تقوم بمجرد شائعات ترددت عن سوء سلوك المجني عليهاء فاقتنع بها المدعى 
ھللا pas Walla ay‏ لاف شام كد له الا تو گا 
المدعى عليه قد عاين المجني عليها في وضع تأباه التقالید ولكنه لا يثير الشك 
في قيام الصلة الجنسية غير المشروعة بالفعل بينها وبين آخر أو توقع قيامها 
کمالو شاهدها تقف مع رجل في الطريق العام" أو تسیر الى جانبہ!'' أو 
تجلس الیه في منتدی" آو صادف رجلاً في بیته لم يكن في مظهره آو 
مسلکه ما یدعو الي الريبة فیه. 


ویفترض العذران مفاجاة المجنى Yale‏ قى آحد الوضعين السايقين, 
وتفترض المفاحكاأة ان الدعی عليه كان بعتقد استقامة السلوك الجنسر 





(۱) محكمة التمییز الجزائية في ۱۰ تشرین الثاني سنة ۱۹٦١‏ (سبقت الاشارة الیه). 
(۲) آو عادت الى البیت في ساعة من اللیل متأخرة: محكمة التمييز الجزائية في VE‏ حزیران سنة 
7 ھر ره وو ساس (CAV‏ 

(۳) وغني عن البیان انه اذا لم یثبت توافر اتی فان القاضي پستطیع أن یعتبر الاسباب 
التقديرية الخففة متوافرة: محكمة التمییز في ٠١‏ تشرین الثاني سنة VAVO‏ (سبقت الاشارة 
اليه). 

)£( خاصة اذا كان هذا الرجل هو نسیب زوجة المتهم وكان قد اعتاد التردد على البيت في حضور 
امتهم وفي غيبته لاغراض بریکة: محكمة التمييز الجزائية, الغرفة السادسةء قرار رقم ۳۲ في ۲ 


ble‏ شته ۱۹۷۲ سس رما شمن Gill‏ جد او ۷۲۱ م 


١١ ۰ ۵ 


للمجني عليها ثم عاينها في أحد هذين الوضعین, ولكنها تتصور كذلك اذا كان 
لديه شك فى هذا السلوك فراقبه حتى شاهد وضعاً من الوضعين السابقین, 
فاستحال ذلك الشك الی ge‏ بالانحراف. آما اذ کان متأکداً من الانحراف» 
diate.‏ اذ لم يكن ثمة اختلاف بين ما كان عالاً به آو متحققاً من حصوله 


CAS 9‏ ما ,, 0 
۲ - تأثير الاعذار المخففة: 


اذا كان الشارع ينص على كل عذر مخفف على Baa‏ فان فى وسعه أن 
بر تی عن age CU‏ جا یت ات يق ae‏ وتا نی 
والأعذار متصورة في أية جريمة  Gla‏ كانت آو جنحة أو مخالفة ‏ يقدر 
الشارع جدارة عقابها بالتخفیف اذا ارتکیت في ظروف معينة. ولكن الشارع 
نص على ضوابط dole‏ فى التخفيف ضمنها المادة ۲۰۱ من قانون العقويات 
a‏ وان لكوي کہ اذاف tae‏ شا هک نت 
cer ores‏ و 2ا my rea‏ سنا ھا اھ أن ا راهان الات 
وتوافر لها عذر مخفف وقعت عقوية الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات 


)1( تلتزم المحكمة بالرد على طلب المتهم افادته من العذر الحل او المخفف الذي نصت عليه المانة 
۲ من قانون العقويات رداً مدعماً بالتعليلء فان لم تفعل فانها تكون «قد ارتكيت مخالفة قانونية 
تشکل سببا للنقض». محكمة التمييز الجزائیة؛ الغرفة الخامستة, قرار رقم 5ن ۲ تضوين 
الاو شنت ۱۹۷۴ بسسر ارس رظ اتاج تک ات کے ل ا 
الغرفة الجنائية» قرار رقم ۲۷ في ۲۷ کانون الثاني سنة ۱۹۱۰ مجموعة القواعد القانونية» رقم 
۷ ص ۱۲۳۱ 


۱ ۰٩ 


على الأكشرء واذا كانت الجريمة جناية اخرى وقعت عقوبة الحبس الذي 
تتراوح مدته مانن ستة آشهر وخمس سنوات, اما اذا کانت الجريمة جنحة 
فلا تجاوز مدة الحبس عند توافر العذر الخفف ستة أشهرء واذا كانت 
الجريمة مخالفة آمکن تخفیف عقوبتها الى نصف الغرامة التكديرية. وهذه 
الضوابط خاصة بالعقوبات الا صلية, آما تأثير الاعذار المخففة على العقوبات 
الفرعية والاضافية فهو ذات تأثير الأسباب التقديرية الخففة عليهاء وذلك ما 
لم یتضمن النص الخاص بعذر مخقف تحدیداً مختلفً 1 !. وغني عن البیان أن 
توافر العذر الخفف والهبوط بالعقاب بناء عليه لا يعني بالضرورة زوال 
الخطورة الجرمية للمدعی علیه, فان كانت متوافرة تعين ‏ على الرغم من 
تخفیف العقاب _أن تنزل به التدبير الاحترازي الذي يواجههاء وذلك ما 
حرص الشارع على تقريره في الفقرة الأخيرة من المادة ۲۰۱ من قانون 
العقوبات فنص على أنه «يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان 
يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي 
نص عليها القانون». 





(۱) انظر ما یلی رقم ۷۹۷ ص ١١١١‏ من هذا المؤلف. 


AIRY 


المطلب الشانی 





الأسباب التقديرية ich‏ 
4 ب - اتعريف: 


الأسباب التقديرية المخففة هي ظروف قضائية تخول القاضي - في 
نطاق قواعد حددها القانون ‏ الحکم بعقوية تقل عن الحد الادنى المقرر 
للجريمة. ولم يحدد الشارع الأسباب التقديرية المخففة ولم يضع ضوابط تعين 
القاضي على استخلاصهاء بل ترك ذلك لفطنته وحسن تقدیره, ومن ثم كانت 
غير محددة عددا وغير معرفة VG youre‏ . وقد وضع الشارع فى القضاء ثقة 
کبيرة عن طریق نظام «السباب التقديرية الخففة», فخوله آن یستظهرها من 
آي عنصر للدعوى!"» وقرر له مجال تخفیف متسع جداًء ولم يلزمه في 
الأصل بتعلیل قراره بمنح هذه الاسیاب(". ولکن ذلك لا يعني اطلاق سلطان 
القضاء في غير حدود: فهو لا يستطيع ان يجاوز في التخفیف حدودا 
يرسمها الشارع» وفي حالات معينة يلزمه بتعليل قراره بمنح هذه 





ee 
Garraud, II, N°. 834, P. 756, Merle et Vitu, N°. 585, P. 570. (\) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 554, P. 436. CY) 


(؟) الاستاذ مخايل لحود. الأسباب المخففة, مجلة المحامي )۱۹٦۳(‏ ص ۰۲۱ 


١١ ۸ 


£ ¥۹ و کا ف الأسياب التقديرية المخففة في النظام 
القانوني: 


على الرغم من اعتراف الشارع للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في 
تحدید العقوبة وتقریره اعذاراً قانونية متنوعة, فقد لس عدم کفاية ذاك 
کک القاضي من اللاءمة cas‏ قواعد القاتون الجردة والظروف الواقعية 
التنوعة التي ترتکب فیها الجرائم, فارتأی استکمال البنیان القانونی عن 
طریق ال سباپ التقديرية الخففة: فشمة عقوبات MB‏ اي gab‏ متراوحة بین 
حد آدنی وحد آقصی کالاعدام والأشغال الشاقة والاعتقال الوّبدین, ولا 
سبيل للقاضي حیالها لتخفیفها ۔ حين تتضح قسوتها ‏ غير منح هذه 
الأسباب!'. واذا كان الشارع قد نص على آعذار مخففة, فنصوصه فى هذا 
ان ین كاف اھ غرم القاضی اسارات xh gies‏ اه راز 
ينوقعها الشارع فلم يدرجها بين هذه الاعذار» فتکون الوسيلة الى 
التتخفيف بناء عليها هي الأسباب التقديرية المخففة. ولهذه الأسباب في 
النهاية دور قانوني هام: هو تمكين القاضي من تطوير القانون وفقاً للمشاعر 
الاجتماعية آو النظریات العلمية اذا آضحت کے شدة العقویات القرر 2 
لبعض الجرائم, فیستطیع القاضي الاستجابة لها مع الابقاء في الوقت ذانه 
على العقوبة الشديدة القررة في القانون تحقيقاً للردع Malad‏ 





Donnedieu de Vabres, N°. 779, P. 446. (\) 
Garraud, II, N°. 824, P. 759, Donnedieu de Vabres, N°. 779, P. 446, (Y) 
Merle et Vitu, N°. 585, P. 571. 


الاستاذ فاد رزق. ص N40‏ 


Vices 





لم يضع الشارع ضوابط لهذه الأسباب ولم يذكر أمثلة لها تارکا ذلك 
لفطنة القاضی, ولكن ذلك لا يعني التحكم القضائي في هذا الجال» وانما على 
القاطدئ أن و بضوایط سور له الس ان نا اک عم رت 
الضوابط هی ذات الضوابط التى تعينه على استعمال سلطته التقديرية بين 
ie aad‏ عد فين E a‏ تمت امت یی ان ی ھن 
تضاؤل جسامة الجريمة في آحد جوانبها آو تضاؤل خطورة المجرم الى قدر 
لا يكفي معه الهبوط الى الحد الادنی للعقوبة لتکون عادلة, فانه یستطیم 


الحد. ويأتي تطبیق هذه الضوابط isl‏ لهذه الاسباب تکاد لا تقبل الحصر 
اذ هي مرتبطة بالظروف الواقعية لكل جريمة: فقد تکون تفاهة ضررها أو 
اصلاحه آو تضاؤل خطورة وسیلتها أو ارتکابها في مکان أو زمان یجعلان 
خطرها أقل أو کون الدعی عليه مبتدثاً فى الاجرام أو محدود الخبرة بالحياة 
أو أنه ندم عليها!". ومن أمثلة ما اعتبره القضاء اللینانی من قبیل الأسباب 
التقديرية الخففة: مخاوف المتهم من بطش المغدور به ول الجریمةء وعدم 
وجود اسبقیات بحقه. وعفوية الحادث» ووقوع عنف على المتهم وتحقير 


(۱) انظر ما تقدم: رقم ۷۷۲ ص ۱۰۷۷ من هذا المؤلف. 

Garraud, II, N°. 836, P. 762, Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 554, ۰ 0 
436. 

)1( محكمة التمييز الجزائیة في ۸ شباط سنة ۱۹٦۷‏ (قرار رقم ۱۳۸ أساس (VY‏ اول حزيران 

سنة ۱۹٦٦‏ (قرار رقم ۰۳۲۸ أساس VV (VE‏ تموز سنة ۱۹٦٦١‏ (قرار رقم EVV‏ أساس (EA‏ 


ES 


3 “ 3 35 35 7 . \) + : ٦ ~ os 


)1( محكمة التمييز الجزائية» في ۱۷ ايار سنة ۱۹٦٦‏ (قرار رقم ۰۲۹۸ أساس (NV+‏ 
(؟) محكمة التمييز الجزائية في ۲ تشرين الثاني سنة ۱۹٦١٦‏ (قرار رقم OVO‏ أساس 58 1). 

(؟) محكمة التمييز الجزائية في ۲ تشرين الثاني سنة ١177‏ (قرار رقم ۰۵۳۰۶ أساس 047). 

)£( محكمة التمييز الجزائية فی 7" تشرين الاول سنة ١5717‏ (قرار رقم ۰9۱۰ أساس (NYO‏ 

ee)‏ ۱ ۱ آذار ستة ۱۹٦۷‏ (قرار رقم ۰۲۲۸ أسماس (VY‏ ومن آهم 
الاسباب التقديرية المخففة في الاجتهاد اللبناني: عدم وجود اسبقیات للمدعی عليه (محكمة 
التمییز الجزائية» الفرفة الرابعة, قرار رقم ۸۶ في ۱۱ آذار سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ۹۰ في ۲۷ آذاز 
سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية ج ۱ (القسم الاول) رقم VE‏ ص ۰٩۹۰‏ وقرار الغرفة الخامسة رقم 
۹ فى ۲۹ نیسان سنة ۱۹۷۱ المجموعة السابقة ج ۱ (القسم الثاني) رقم ٩۶‏ ص ۰۳۰ وقرارها 
iB SINGS‏ ۱ المجموعة السابقة ج ٢‏ (القسم الاول) رقم ٦۹٥‏ ص VOY‏ 
asks‏ زا کی ee et ie yo‏ رق الع 7۷ 
وقرارها رقم ۱۶۱ في ۲ نیسان سنة ۱۹۷۶ الجموعة السابقة چ 6 رقم ۱۲۳ ص 06 i‏ 
الغرفة السادسة رقم ۱۳۱ في ٥‏ حزیران سنه ٥‏ المجموعة السایقه ج٤‏ رقم ۱۳۳ ص ۱۵ ۳. 
وصفر سن الدعی عليه (محکمة التمييز الجزائية» الغرفة الخامستة» قرار رقم ۰۱۶۸ وقرار رقم 
٩‏ في ۳ حزیران سنة ۱۹۷۱ الجموعة السابقة ج ۲ (القسم الثاني) رقم ٩۰‏ ص ۲۹ء وقرارها 
رقم ۲۰٢‏ فى ۱۰ کانون الاول سنة ۱۹۷۳ء وقرار الغرفة السادسة رقم ۲۷ في ۱۰ شباط سنة 
a‏ ق۷۱۳۸ ۳ ۲۰ یک نون الس عله کت منز 
aaa‏ 2ال سا قرا ea Med Ab ey‏ ۱ الجموعة السابقة, رقم VE‏ مکررا ص 
۹ والغرفة السادسة قرار رقم ۱۳ في ۲۳ كانون الثاني سنه NAVE‏ ج ٤‏ رقم ۱۳۲ ص ۲۱۵ - 
واسقاط الحق الشخصي (محکمة التمییز الجزائيةء الغرفة الرابعة» قرار رقم ۲۰ في ۲۱ کانون 
الثاني سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ۷۹ في ۹ آذار سنة ۱ وقرار رقم ٩۳‏ في ۲۷ آذار سنة ۱۹۷۱ 
المجموعة السابقة ج ۱ (القسم الاول) رقم ۷۱ ص OA‏ وقرار الغرفة الخامسه رقم ٤١‏ في ۱۱ 
شباط سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ٥‏ في Yo‏ شباط سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ۹۸ في ۲۲ نیسان 
سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ٥٥١‏ في ۱۰ حزیران سنة ۱۹۷۱ لجموعة السابقه ج ۱ (القسم الثاني) > 


7 


_ سلطة القضاء في منح الأسباب التقديرية المخففة: 


ااقضاء ساطة واسعة فی تطبیق نظام الأسباب التقدیرية الخففة: فله 
لسلطة في استنباطهاء ولا یلتزم في الاصل بتعلیلهاء بل انه لا پلتزم 
سج گی easels‏ كان راك شر ھا شیوشت 
aa,‏ هذا القرل SY jan‏ رة مت را تكل فی الک الادتی الور 
قانوناً يعنى أنه اعتبر هذه الأسباب متوافرة وأجرى التخفیف بناء عليهاء وله 
آن یمنحها لبعض الساهمین في الجريمة دون بعض, ولا یخضع قاضي 
الأساس في شأنها لرقابة محكمة التمييز!". 





= رقم ١٤‏ ص ۲۹ء وقرار رقم ۱۹۹ في ۲۹ تموز سنة ۱۹۷۱ء ورقم ۲۰۲ في ٥‏ أب سنة ۱۹۷۱ الجموعه 
السابقة ج ۲ (القسم الاول) رقم 55١‏ ص ۲۵۹۳ وقرار رقم ۶۱ في 10 شباط سنة ۱۹۷۳ المجموعة 
السابقة ج ۲ رقم ۷۳۷ ص ۲۰۲ - وضآلة قيمة السروق (محكمة التمييز الجزائية» الغرفة الخامسا» قرار 
رقم ۰ فى ۱۷ حزیران سنة ۱۹۷۱ المجموعة السابقة ج ۱ رقم ٩۱‏ ص ۲۰ - واعتراف التهم (محكمة 
التمییز الجزائية الغرفة الخامستة, قرار رقم ۲۰۲ في ۵ آپ سنة ۱۹۷۱ الجموعة السايقة ج ۲ (القسم 
الاول) رقم OVE‏ ص VOY‏ 

(۱) وقد قالت محکمة التمییز الجزائية انه «یعود متخ الاسباب الخففة لتقدیر قضاة الاساس الطلق ولا 
یخضم لرقابة محكمة التميين» (قرار رقم ۲٦٢‏ صادر في ۲۱ تشرین الاول سنة ۱۹۱ النشرة 
مت مزا ھتاس waa pas‏ فى ری ای ove‏ التشيية 
القضائية اللبنانية سنة ۱۹۵۲ ص ۲۰۷). انظر کذلك قرار الغرفة الرابعة رقم ۱۲٩‏ في ۰ حزیران سنة 
۰ العدل ۱۹۷۱ ص 014 وقرار الغرفة الخامسة رقم ۲۰۶ فی ٤‏ کانون الاول سنة ۱۹۷۳ء مجموعة 
سس اكه E E NEL UN UAE ET AD‏ 
عليه فهي غير ملزمة بتعليل ذلك: قرار الغرفة الخامسة رقم ۲٠١‏ في ۷ شباط سنة ۱۹۷۶ (أساس (VEN‏ 
وقرارها رقم ۲۲۵ في ۷ أيار سنة ۱۹۷۲ مجموعة سمير عالية ج ؛ رقم ۱۲۳ ص VN‏ وهي لا تلتزم 
بالرد صراحة على طلب المدعى عليه dade‏ الاسباب التقديرية الخففة, فعدم تطبيقها عليه هو رفض ضمني 
لهذا الطلب» وهي من باب اولى لا تلتزم بتعليل ما خلصت اليه من عدم جدارته بهذه الاسباب: قرار الغرفة 
الخامسة رقم ۷۱ في ۰ آذار سنة ۱۹۷۲ العدل ۱۹۷۲ ص EAT‏ وقرارها رقم EY‏ في ۳۱ كانون الثاني 
سنة ۱۹۷ مجموعة سمير عالية ج ٤‏ رقم ۱۲۲ ص ۲۰ وانظر كذلك محكمة النقض السورية, قرار الغرفه 
الجنحية رقم ۱۸۲ في ۸ شباط سنة ١977‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ۲۲۱۹ ص ١١۱۲ء‏ وقرار 
الغرفة الجنائية رقم ۱۰۲ في ٠١‏ حزيران سنة ۱۹۱۷ مجموعة القواعد القانونية رقم ۲۲۲۰ ص NVEE‏ 


١١١ ؟5‎ 


وتتسم هذه السلطة لجمیع الجرائم: جنایات وؤجدح Me Laila oy‏ 
وتتسع لجميع المجرمين: لا فرق بين مكررين ومبتدئین" آو بين وطنيين 
وآجانب» ويجوز منحها للمحکوم عليهم غيابيا". 


ولكن لهذه السلطة حدودها: فللتخفیف حدود لا يستطيع القاضي 
تجاوزها. وهو يلتزم بتعليل قضائه بمنح هذه الأسباب فى حالات ثلاث 
حددها القانون: اارلی 27 کان الدعی علیه مكورا فقد نصت الادة VOW‏ من 
قانون العقوبات على أنه «في حالة التکرار يجب ان یکون القرار المانح 


(۱) ولکن لیس في البادیء القانونية العامة ما يحول بين الشارع واستبعاد جرائم بعینها من نطاق 
الاسباب التقديرية الخففة, وهو یفعل ذلك تحقيق) للردع العام ازاء جرائم یقدر بصفة خاصة 
خطورتها الاجتماعية. ومثال ذلك ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون رقم ۳۰۲ لسنة ۱۹۹۶ من 
عدم تطبیق هذه الاسباب على مرتكبي جرائم القتل المقصود النصوص علیها في الواد 96۷ - 0۶۹ 
من قانون العقوبات. وهذا الاستبعاد استتنائي بحت وغير مرغوب فيه من حیث السیاسه 
التشريعية GY‏ يغل يد القاضي عن تحقیق التفرید القضائي. 

(۲) على ان آلشارع وان لم یستبعد تطبیق الاسباب التقديرية الخففة على الکررین, فهو يؤثرهم 
مع ذلك بأحکام خاصة: فمن ناحية يتطلب ان یکون القرار بمنحهم هذه الاسیاب معللاً تعلیلا 
خاصا (الادة ۲٥٢‏ من قانون العقوبات)ء ومن GAL‏ ثانية فهو يقيد في حالتین مدی التخفیف 
فیحصره فى نطاق اضیق مما یسمح به لغیرهم: فاذا كانت الجريمة جناية لا يجاوز الحد الادنی 
لعقوبتها ثلات ستوات فلا یجوز الهبوط بها الى الحیس اذا كان مرتکیها مكورا VOY Ball)‏ من 
قانون العقوبات, الفقرة الاخیرة) واذا كانت الجريمة جنحة فلا يجوز اذا كان مرتکبها مکررا ان 
تحول عقوبتها الى عقوبة تكديرية (الادة ۲٥٢‏ من قانون العقوبات, الفقرة الاخیرة)» وانظر محکمة 
التمييز الجزائية, اتلغرفة السادسة, قرار رقم ۱۱ في ۱ کانون الثاني سنة ۰۱۹۷۶ وقرارها رقم 
۱ في ۲٢‏ نیسان سنة ۱۹۷۶ مجموعة سمیر Lille‏ ج ٤‏ رقم 100 ص ۲۱۲ وقرار الغرفة 
الخامسة رقم ۲۹۲ في ۱۸ تموز سنة 6 ۱۹۷ المجموعة السابقة ج ؛ زقم ۱۳۰ ص WAY‏ 

Merle et Vitu, N°. 587, P. 572. (۳ 


ET 


الأسباب المخففة معللاً تعلیلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو 
المخالفات». وعلة ذلك ان التخفيف في حالة التکرار وضع غير عادي» اذ 
الأصل فيه أن يكون سبب تشديدء ولذلك يلتزم القاضي بتوضيح ذلك 
الخروج على الأصل. والحالة التانية, هى حالة ما اذا استبدلت بعقوية الجناية 
التی لا مجساور ہدھا الادنی OMG‏ سنہ عقوية الحيس سنة على الاقل 
(المادة ۳ من قانون العقوبات, العبارة الاخيرة). وعلة ذلك الالزام ان نطاق 
التخفیف قد اتسع للفارق الكبير بين العقوبتین, فتعين على القاضي تبرير 
ذلك الاتساع(. أما الحالة التالثة, فهى حالة تحويل العقوية الجناحية الى 
عقوبة تكديرية (المادة ۶ ۲۵ ب شاقن ھتہ ات اکھد مت 
الالزام ذات الاعتبار المشار اليه قي الحالة السابقة. 


والجدارة بالأسباب التقديرية المخففة شخصية: تحدد بالنسية لكل 
متهم آو ظنين على Ste‏ ومن ثم يخطىء القاضي أذ يقرر توافرها بالنسبة 
للجريمة بصفة dele‏ وغني عن البيان أن الحكم يشوبه التناقض اذا قرر 
توافر هذه الأسباب ثم لم يخفف العقاب بناء عليهاء وانما قضى بالعقوية 
العادية الجریمة, ولو في حدها الادنی. 


(۱) وبالاضافة الى ذلك فان تخفیف العقوبة السابقة الى ذلك الدی استثناي, اذ كان الاصل ان 
تخفض الى النصف فحسب, ولذلك يعتبر التعليل بمثابة توضيح لهذا التوسم الاستثنائي في 
التخفیف. وانظر تطبیقاً لذلك: محكمة التمييز الجزائية, الغرفة الخامسة, قرار رقم ۳۶۲ في ۲۲ 
کانون الاول سنة ۱۹۷۲ء وقرار رقم ۱۲۱ في ٤‏ حزیران سنة ۱۹۷۳ء مجموعة سمیر عالية ج ۳ 
رقم ۷۲۹ ص Vos‏ 


Garraud, II, N°. 837, P. 767. (۲) 


EEE 





1 5 

و ۹ 
0 

1 1 ل 

y pai 1 

i ١ 
1۰ 6 پا‎ 1 
5 ea 





زه 
با 
~ 4 
7 رل 
na 0‏ 
1 0 3 
مہ ظا ٦ tv‏ 
= 7 













اہ 





5 ) io 5 


« 























4١ 


03 
tp 





0 


1 








نے 
اليم wee‏ 





id 


۰ 





Suk “VY 


7 ون 








سس 


ivy 
2 








أما اذا كانت العقوبة جناحية فانه يجوز تخفيضها الى حدها الأدنى 
cabal‏ اع عشرة آیام بالنسبة للحبس وثلائة اشهر بالنسبة للاقامة الجبرة 
وخم سین الف ليرة بالتسبة للغرامة. وبالاضافة الى ذلك فانه يجوز ان 
يقضي بالغرامة بدلاً من الحبس أو الاقامة الجبرية. ویجوز كذلك أن یستبدل 
ایا تیه LN‏ 
تعلل المحكمة ذلك (الادة ۲٥٢‏ من قانون العقوبات). 


أي يوم واحد بالنسبة للحبس, وستة آلاف ليرة بالنسبة للغرامة (المادة ۵ ۲۵ 
من قانون العقوبات). 


واذا كان الشارع لم يبين تأثير الأسباب التقديرية الخففة على العقوبات 
الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية, فان استخلاص هذا التأتير ‏ عن 
طرق شاف القانونية العامة لیس عسيراً. وثمة قاعدة عامة تحکمه, هي 
ان نطاق التخفیف ومداه تحكمه النصوص القانونية, فلا تخفیف الا فى اطار 
ما حدده القانون, واذا كانت النصوص قد حصزت أثر التخفيف فى العقوبات 
doll‏ فان ذلك يعني أنه لا يترتب على توافر الأسياب Zs jus hl‏ الخففه 
تأثير على ما عداها من عقوبات وتدابیر, فلا تخفيف بالنسبة OL‏ والأمر 
واضح ازاء التدابير الاحترازية. فهي تواجه خطورة جرمية» وترتبط بها 
وجوداً Casey‏ فاذا كان الجرم على الرغم من تخفیف عقابه خطراً على 
ابو Procure‏ من انزال التدبیر الاحترازي به درء لهذه الخطور 5" 





Garraud, II, N°. 852, P. 795. (۱) 


١١١1 


ما العقويات الاضافية؛ فما كان منها جوازياً ءقأمره واضح كذلكء فقد كانت 
القاضي السلطة في الاعفاء منها على الرغم من عدم توافر سبب تقديري 
مخفف. فاذا ثبت توافره كانت له هذه السلطة من باب آولی» ويعني ذلك ان له 
Gal‏ في توقیعها على الرغم من السبب الخفف. واذا كانت العقوبة الاضافية 
وجوبیه فليس للسبب التقديري الخفف تأثير عليهاء فیتعین على الرغم منه 
توقيعهاء ذلك ان العقوبات الاضافية مرتبطة بالجريمة تدور معها وجوداً 
وعدما ولیس لهذا السبب تأثير على الجريمة من حيث نوعها أو اسمها أو 
وصفها ومن ثم لا یجوز آن یکون له تأثیر ple‏ هذه العقوبات(. فاذا ما 
تساء‌لنا في النهاية عن تأتير السبب التقديري الخقف على العقوبات الفرعية, 
تبین آن هن التثیر مرتهن بارتباط العقوبة الفرعية بعقویة أصلية تاثرت 
بتطبیق السبب التقديري الخفف: ذلك ان كل عقوبة فرعية مرتبطة بعقوبة 
أصلية معينة, فاذا كان من شأن السبب التقديري الخفف استبعاد العقوبة 
الاصلية التي تستتبع عقوبة فرعية معينة استبعدت العقوية الفرعية كذلك, 
آما اذا ابقي ذلك السبب علی العقوية الاصلیة gf‏ استبدل بها عقوبة کر 
ترتبط بها ذات العقوبة الفرعية قانه لا یکون له تأثير عليها”". ويعني ذلك انه 
اذا أثر السبب التقديري الخفف على العقوية الفرعية, فانما یکون ذلك من 
خلال تآثیره على العقوبة الاصلية التي ترتبط بهاء ولکن لیس له علیها تأثير 
مپاشر. 





(۱) وذلك ما ذهب اليه القضاء الفرنسي بالنسبة لعقوبتي الصادرة وتعلیق تر خیص القيادة: 
Cass. 14 déc. 1832, S. 33. 1. 510, 12 sept. 1846, D. 46.4, 399, 25 mars.‏ 
Gaz, Pal. Juill. 1965.‏ ,1965 

Garraud, Il, N°. 852, P. 796. 9 
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ساب تشد ید العقاب 
۸ تعريف: 


أسباب تشدید العقاب هي حالات يجب فیها على القاضي - آو يجوز له - 
أن یحکم بعقوبة من نوع آشد مما يقرره القانون للجريمة آو أن يجاوز الحد 


ويتضح بذلك أن آسباب تشدید العقاب تعرف بتأثيرها على حدود 
السلطة التقديرية للقاضی, فهى تستبدل بحدودها العادية سوتا جديدة 
حينما تكون وجوبية» فتلزم القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره 
القانون للجريمة أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجاوزاً في مقدارها حدها 
بتمكينها القاضى - بالاضافة الى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة أن يحكم 
بعقوبة آشد منها نوعاً أو مقداراً. وتطبيقاً لذلك» فانه اذا بقي القاضي في نطاق 
قضى بالحد الاقصى للعقوبة مقدراً جدارة المدعى عليه بالقسوة» وإنما یعتبر 
ذلك استعمالاً عادیاً لسلطته التقدیریة(. 





Donnedieu de Vabres N°. 795, P. 457, Stefani, Levasseur et Bouloc, I, (\) 
N°. 562, P. 443, Merle et Vitu, N°. 593, P. 578. 


)7( الدکتور السعيد مصطفی السعید. ص ۷۱ - الدكتور محمود محمود مصطفی؛ رقم کچھ 
NOV ye‏ 


۱ ۸ 


۹ = علة أسياب التشد يد: 


dle‏ هذه الأسباب هي تمكين القاضي من تحقیق ملاءمة كاملة بین 
العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضی مزيداً من 
pall‏ یجاوز ما یسمح به القانون کی نفس الخاص بالجريمة. قالشار p‏ 
وضع الحد الأقصى لعقوبة الجريمة مقدراً أنه يمثل غاية ما یقتضیه عقاب هذه 
الجريمة من شدة» ولکن قد تعرض في بعض الدعاوی ظروف خاصة تقتضي 
مزیداً من الشدة. فتكون وظيفة أسباب التشديد هي تمكين القاضی من 
تحقيق ذلك. ويعني ذلك أن وظیفة أسباب التشديد في التظام اا 
اتاحة السبیل لاستعمال آصوب للسلطة التقديرية للقاضي, وشانها فى 
تلك gla‏ ساب التخفیف» وان یکن لکل نوع منهما مجال التطبیق الخاص 


به. 





۰ - آسپاب التشدید الادية والشخصية والزدوجة: 

یتعلق هذا التقسیم بطبيعة سبب التشدید ونوع العناصر الجرمية التي 
يمكن الحاقه بهاء باعتباره يفترض تعديلاً منها يزيد من خطورتهاء ویستتبم 
تشدید العقاب. فأسباب التشدید المادية تتعلق بالجانب المادي للجريمة ‏ فى 
ار شاه ان گنو ساھ س تت2 از 
بالفعل أم بالنتيجة حر ومثالها ارتکاب السرقة ليلاً والسارقان اثنان أو 
أكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على 
أحد الأشخاص (المادة VEY‏ من قانون العقوبات)» ومثالها كذلك افضاء الايذاء 


وو 


الیدنی القصدي الى مرض المجنى عليه أو تعطيله عن عمله أو اصابته بعاهه 
دائمة (الو اد ۵۵5 POV‏ من تانون العقوبات). والظروف الشخصية هي 
التي تتعلق بالجانب العنوي للجريمة أو بالشخصية الجرمية للمدعی عليه 
رسس اراک که 6افز | tana We‏ الا SISO‏ لاف 
الشائن. والظروف الزدوجة هي التي تقوم بصفة للمجرم ينبني علیها 
التغییر من وصف الجریمةء فهي مزدوجة لأنها شخصية الصدر باعتبارها 
صدرت عن صفة شخصية وعينية الأثر GUY‏ تنعکس علی الوصف الجرمي, 
كصفة الخادم في السرقة وصفة الطبیب في الاجهاض. وأهمية هذا التقسیم 
تتصل بمدی SG‏ الساهمین فی الجريمة بکل صنف منها على الوجه الذي 
els a‏ العقوياك سيق ess‏ 


۱ - أسباب التشديد التي تبقي للجريمة وضعها في 
التقسيم الثلا حي وتلك التي تغفیر منه: 


بعض آسیاب التشديد تغلظ عقاب الجريمة مبقية على نوع عقوبتها 
ومكتفية بالارتفاع بمقدارهاء وهذه الأسباب تبقي للجريمة تبعاً لذلك على 
موضعها في التقسيم الثلاثي للجرائم: فوقوع السرقة في العابد والأبنية 
المأهولة أو بنشل المارة آو بفعل خادم أى مستخدم أو عامل أو بفعل شخصين 
أو أكثرء أسباب لتشديد عقوبة السرقة (المادة ۱۳۱ من قانون العقویات)» 
ولكنها تبقي لها نوعها كجنحة. وبعض أسباب التشديد تستبدل بالعقوبة 


(۱) انظر رقم ۱۳۱ ص AOA‏ وانظر في معنى الظرف الذي يفير من وصق الجريمة رقم ۶۰ ص 
۸ من هذا المؤلف. 


١١7 


المقررة أصلاً للجريمة عقوبة من نوع آشد. وقد يكون من GLE‏ ذلك أن يتغير 
موضعها في التقسیم الثلاثي للجراثم: فاذا رافق السرقة عنف gl‏ وقعت بفعل 
شخص مقنع آو يحمل سلاحا ظاهراً أو مخبثاً آو ارتکبت بالتهدید 
باسته مال السلاح, فتحولت - بتأثیر سبب التشدید - من جنحة الى 
Pace‏ 


۲ مه آسیاب التشد ید الخاصة والعامة: 


بعض آسباب التشدید ینحصر نطاقه في جريمة أو جرائم قليلة کالعمد 
الاي یقتصر نطاقه علی جرائم القتل والایذاء البدني القصدیین (الادتان 
۹ء ۹ من قانون العقوبات)» وهذه هي آسباب التشدید الخاصة. وبعض 
آسباب التشدید ple‏ یتسم نطاقه لجمیع ail pall‏ آو آغلبهاء ومثالها الدافم 
الشائن والتکرار وارتکاب الجريمة بدافع الکسپ!'۲. 


adios‏ اسان اگ تا قو E‏ التاض مه یه 
العقویات, اذ تلحق JS‏ جريمة اسیا التي قشده عقوبته ا خاصة. Lol‏ 
GL‏ التشدید العامة» فموضع دراستها هو القسم العام من قانون 
EE‏ وقد سلفت دراسة دافع الس وستأتي فى موضع لاحق 
دراسة ال كران ولذلك نقتصر فى هذا الوضع علی الاشارة إلى الدافع 
الشائن. ۱ 





)١(‏ انظر رقم ۷۳۰ ص ۱۰۲۷ من هذا المؤلف. 


۱۱ 


6١‏ 2 الدافم الشائن: 


نصت المادة ۱۹۶ من قانون العقويات على أنه «اذا كانت الجريمة 
المعاقب عليها بالاعتقال الؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد وحی بها دافع 
شائن آبدل القاضی: من الاعتقال الوبد بالاشغال الشاقة ا Sus‏ من الاعتقال 
الوقت JU BY!‏ الشاقة الوقتة من الخبس البسیط الحیس مع التشفیل». 
وا مراد بالدافع الشائن mobile déshonorat‏ أن یکون الباعث الذي حمل الجرم 
على جریمته هو ادراك غاية تعتبر - فى عرف القیم والعاییر الاجتماعية 
اغراف كان eas ee‏ کر سس لین شک eee‏ اه وی Ome‏ تا 
بالانعزال عن الجتمع: سواء في صورة العداء الصریح له أو الأنانية 
الشديدة التمثلة في ترجیح مصالح شخصية تافهة على مصالح اجت ماعية 
ذات أهمية. وآوضح صور الدافع الشائن ان یکون الباعث على الجريمة 
التتمهيد لجريمة تالية کحرمان رجل من حریته تمهيداً للزنا بامرآته, آو 
اضرام انار في مبنی للحصول على مبلغ التأمين عليه. ولکن یعتبر الدافع 
Ls Wis‏ اذا لم تکن GLI‏ جرمية, ولکنها دنيثة فی عرف الا خلاق 
الا جتماعية کایذاء آم بدنیاً تعجیزاً لها عن رقابة سلوك پنتها البالغةء آو نقل 
هر ا بای اسم ان ات ور ات 


۱ 49 کید ہے8 
بد بدلك من دخله. 


وهدا التحلیل لدلول الدافع الشائن مستخلص من خطة الشارع فى 
تحدید عقوبات الجرائم التی يحمل علیها مثل هذا الدافم: فقد استبعد ازاءها 
الاعتقال والحيس البسيط وآحل محلهماالأشغال الشاقة والحيس مع 


I 


لتشفیل. وینظر الشارع الى النوع الاول من العقوبات على آنه اقل تحقير) 
من النوع التاني» ولذلك يقرره فى في الجرائم السياسية والتي يحمل عليها دافع 
شریف. فهو اذ يستبعدها ازاء الجرائم التي يحمل عليها الدافع الشائن ويقرر 
PE EOE‏ وہ رہد 
الجرائم عن المجتمع واتصافهه بالعداء له آو اش الشديدة التي تناقض 
طبيعة التنظيم الاجتماعي. 


eel les 1ءء ار‎ 


الا صل انه اذا نص القانون علی سبپ مشدد فهو بحدد مقدار التشديد 
الذي یترتب علیه. ولکن الشار p‏ احتاط لحالة ما اذا لم پحدد النص تآثیر 
سیب التشدید. فوضع ضایطاً عاماً بين كيفية التشدید ومقداره ضمنه المادة 
۷ من قانون العقوبات التي نصت على أنه «اذا لم يعين القانون مفعول 
سیب مشدد» أوجب السبب آلذکور تشدید العقوبة على الوجه التالی: يبدل 
الاعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد کل عقوبة موقتة من الثلث الى 
النصف وتضاعف الفرامة». وقد اقتصر هذا النص على بیان تأثیر السیب 
المشد دعلی العقوبات ال صلية, ولذلك يتعين استخلاص تأثيره على العقوبات 
الفرعية والاضافية والتدابیر الاحترازية بالرجوع الى البادیء القانونية 
doll‏ وهي تحصر ST‏ التشدید في حدود ما نص عليه القانون, ISLS‏ کان قد 
قصره على العقویات الاصلية فان ذلك يعني انه لا تأثير له على ما عداما 
دهدا القول صحیح بالنسبة للتدابیر الاحترازية التي ترتبط بالخطورة 
لجرمية والعقوبات الاضافية التي ترتبط بالجريمة. آما صحته بالنسبة 


02030 ھ0 


للعقوبات الفرعیه» فمشروطة بألا يكون سبب التشديد قد غير من العقوية 
الأصلية المقررة للجريمة فاستبدل بها عقوبة أصلية اخری تتبعها عقوبات 
فرعية لم تكن تتبع العقوية الآولى» وعندئذ یکون تأثير سبب التشديد على 
العقوية الفرعية هو من خلال تآثيره على العقوبة الأصلية. 


المبيحث الرابع 
التکرار واعتياد al pe Vi‏ 
66 تمھید وتقسیم: 


يجمع بين التكرار واعتياد الاجرام أنهما يفترضان حکماً مبرماً بالعقاب 
ب أو AST‏ من حكم ‏ ثم جريمة تالیةء وهما يثيران ذات المشكلة القانونیةء وهي 
ان العقوبة العادية للجريمة يغلب ألا تكون مجدية ازاء المدعى dale‏ والدليل 
على ذلك أن عقوبة مثلها سابقة لم تردعه» فلم تحل بينه وبين الاقدام على 
الجريمة التالية» ومن ثم يتعين البحث عن اسلوب معاملة عقابية يتناسب مع 
الاصرار على الا جرام» ويكون من شأنه Has‏ مواجهة الخطورة الجرمية 
التي قد تنبعث Ge‏ هذا الاصرار. وهذا التقارب بین الوضعن ببرر الجمم 
بینهما في الدراسة» ولکن بینهما فارقاً أساسياً: فاذا كان مجرد سبق صدور 
حکم میرم کافیا لتوافر التکرار. فان الاعتیاد على الاجرام یفترض بالاضافة 
الى ذلك توافر الخطورة الجرمية لدی العتاد على الاجرام» ویعنی ذلك ان 
عناصر الاعتیاد LS po‏ بالقیاس الى التکرار وانه اشد مته خطورة فلن 


Wye 


المجتمع. ویرتبط بهذا الفارق آخر: فالتكرار يكفي علاجا له تشديد العقاب, 
ومن ثم ساغ وصفه بأنه سبب للتشديد. اما الاعتیاد على الاجرام suet‏ 
ينطوي على خطورة جرمية فانه يتعين مواجهته عن طريق التدابير 
الا حترازية الملائمةء ان الوسيلة القانونية لمواجهة هذه الخطورة هي التدبير 
الا حترازي الذي من GLE‏ ذلك» ولیس تشدید العقاب Gals‏ لذلك!'' 





\ تایبا 
چ 


۱ - تعريف: 


حکم مبرم عليه بالعقاب من أجل Lag‏ سابقة. ويعني ذلك ان التکرار 
يفترض تعدد جرائم المدعى ile‏ ولکن يفصل بینها حکم مبرزم بالعقاپ صدر 
الجرائم" 


وتو سب و سس یب ee‏ ترش سح ...سے سے 

Garraud, III, N°. 1014, P. 260 et N°. 1048, P. 322. (۱) 

الاستان فوّاد عمون, ص ٤ا‏ . 

Garraud, II, N°. 1009, P. 243, Donnedieu de Vabres, N°. 850, P. 482, )۲( 
Vidal et Magnol, I, N°. 272, P. 437, Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 

567, P. 445. 

Garcon, art. 58, N°. 13, Garraud, 111, N°. 1019, P. 264. )٢( 

ومن الجائز ان تتوافر حالتا اجتماع الجرائم والتكرار ازاء ذات الشخص, ٠‏ اتظر رقم ١٦٦‏ ص ۸٩۱‏ 

من هذا المؤلف. 


1° 


۷ - الدلالة الاجرامية والعقابیة للتگرار: 


يك لكرج عي stat‏ مات اتھاتھتی انس اه CAS‏ 
الحديثة: فحالات التكرار عديدة» والمكررون هم أخطر الجرمین, والتكرار نواة 
ا ادع حر اه نساب وی ساب الا اقترا هم 
سأ اللسدوة وا ها تاعاس جو قیاق افتات ال 
یصادفها الفرج dic‏ حینما یحاول استرداد مکان شریف فی المجتمع مما 
يجعله في النهاية يرتد الى الاجرام''. ومن أسياب التكرار كذلك ان المجرم 
یواجه في مراف التالية مقاومة نفسية آقل مما واجهه في جریمته الاولی, 
فين a‏ سک اف نا ار ری کر اس[ 


لحاضره. 


وتتجه التشريعات الحديثة الى معالجة التكرار عن طريق التشديد من 
العقاب أملاً في أن تنتج العقوبة الشديدة من الأثر الرادع ما عجزت العقوبة 
لت لماه وال سس که ای انين ال خی الكون كن سای 
منها لو كان مرتكبها غير مكررء فالجريمة من حيث مادياتها وما يترتب عليها 





(۱) ومن ثم يقال ان الاجرام الحديث يتمثل في ازدياد عدد الجرائم وتناقص عدد المجرمين, مما 

يعني ان قلة من الاشخاص هم الذين يرتكبون اغلب الجرائم» وهؤلاء الجرمون مكررون في 
let‏ اون Vir gavel aly Vw‏ 

Garraud, III, N°. 1014, P. 260, Donnedieu de Vabres, N°. 840, P. 479, (۳) 

Vidal et Magnol, I, N°. 273, P. 438. 

الدكتور احمد عبد العزيز الالفي, العود الى الجريمة والاعتياد على الاجرام )۱۹٦١(‏ ص VO‏ وما 


ہما 


(0401 


من ضرر وما يسبغ عليها من وصف غير مشروع لا تختلف باختلاف ما اذا 
كان مرتكبها مكرراً آو مبتدثاًء وإنما يستند التشديد الى ما يدل غليه التكرار 
من اصرار على مثابرة السير في طريق الاجرام» وما ينطوي عليه ذلك من 
استهانة بالانذار القضائى في صورة الحکم بالعقاب» وذلك يعنى ارادة Susie‏ 
في العداء للمچتمع(؛ ويعني ذلك ایضاً ان #خصية الگرر ھت 
خطورة واضحة على المجتمعء اذ ان اقدامه على جریمته التالية على الرغم 
من الحكم السابق یخلق الاحتمال في أن يقدم على جرائم تالية MASS‏ 
وأهمية هذا التحديد لعلة التشديد هي اعتبار التکرار سبب تشديد شخصي 
بحت لا يغير من اسم الجريمة أو حكمها في القانون". 


۸ - المذاهب التشريعية في التكرار: 


تتنازع الشارع في تحديد أحكام التكرار اتجاهات متعددة عليه أن 
يرجح أو ينسق بينهاء وهذه الاتجاهات تتناول موضوعات ثلاثة: أولها هو 
تحدید ما اذا كان التکرار یعتبر حالة مؤيدة آم موقتة, وثانیها هو الفاضلة مين 
لتکرار العام والتکرار الخاص, وثالشها هو البحث فیما ISI‏ كان التشبدید 
للتکرار وجوبي أم جوازي. 


ee‏ ا 


Vidal et Magnol, I, N°. 274, P. 442, Garraud, II, N°. 1010, P. 245. (\) 
Donnedieu de Vabres, N°. 842, P. 480. (۲) 
ولهذا التكييف أهميته في تحديد مدى تأثر سائر المساهمين في الجريمة بحالة التكرار التي‎ )۲( 

توافرت لدى احدهم (المادة ۲۱۲ من قانون العقوبات) انظر رقم ۸۰۸ ص 5١5‏ من هذا المؤلف. 


۳ 


فاعتبار التکرار حالة موبدة يعني آن الدعی LID So say dale‏ كان 
الزمن الفاصل بين الحکم السابق والجريمة التالية آما اعتباره حالة مؤقتة 
تاريخ هذا الحکم أو من تاريخ انقضاء تنفیذ العقوبة التي قضی بهاء فاذا كان 
ارتکابها بعد مضی هذه الفترة فلا يعد التکرار پذلك متحققا. ولكل من 
الاتجاهین آنصاره: فأنصار اعتبار التکرار حالة موبدة یحتجون GL‏ سنده 
اتصف بها شخص ظلت الى الابد لاصقة به. والحق - في تقديرنا ‏ مع 
القائلين باعتبار التكرار حالة مؤقتة: ذلك أن الاصرار على الاجرام لا يمكن 
استظهاره الا اذا كانت الجريمة التالية متقاربة زمناً مع الحكم السابق اذ 
يسوغ عندثذ القول بأن ذلك الحكم ‏ وما يعبر عنه من انذار - كان ماثلاً أمام 
المجرم حين ارتكب جريمته التالية ومع ذلك لم یبال eds‏ أما اذا کان قد مضى 
الاصرار على الاجرام". وغني عن البيان ان مدة تأقيت التكرار ينبفي أن 
تطول كلما ازدادت العقوبة التى قضى بها الحكم شدة: اذ العقوبة الشديدة 
يمتد أثرها على النفس خلال زمن آطول. وقد تبنى الشارع اللبنانی مذهب 
تأقیت التكرار وجعل المدة مختلفة باختلاف نوع العقوبة التى قضى بها 
Masa‏ ولكنه في حالة وحيدة» وهي حالة ما اذا كان الحكم قد قضى 
بالأشغال الشاقةء جعل التكرار مؤبدا". 





Garraud, HI, N°. 1011, ۳۰ 250, Vidal et Magnol, I, N°. 276, P. 443, (\) 
Donnedieu de Vabres, N°. 844, P. 480. 

(۲) المدة في التشريع اللبناني هي بصفة عامة ‏ خمس عشرة سنة أو سبع سنوات أو سنة واحدة 

حسمما اذا كانت العقوبة التي حكم بها هي عقوبه جنايات أو جنح أو مخالفات. 

)1( وهي الحالة التي تنص عليها الفقرة الاولى من المادة ۲٥۸‏ من قانون العقوبات. 


١١ ۸ 


آما المفاضلة بين التكرار العام والتكرار الخاص, فتتجه الى البحث فيما 
اذا كان من الجائز اعتبار التکرار متحققاً ولو اختلفت الجريمة التالية عن 
الجريمة التي صدر من آجلها الحکم السابق, آم آنه من الاصوب اشتراط 
الاجرامء سواء آکانت الجريمة التي يقدم علیها الکرر متمائلة آم مختلفة, ان 
في الحالین تتوافر ارادة الاجرام ویتحقق عنادها ومتابرتهاء بل قد یکون 
لاعتدائه آشد خطورة ممن يحصر اعتداءاته على نوع معين من الحقوق, اذ هو 
يعني اتجاهه الى احتراف الاجرام» وهذا الاحتراف هو الذي یفسر سوء ظن 
tig lal‏ ری نس هه ان ان یهن اسیج ای الكو | رما 
اعتبار التکرار dole‏ ثم جعل التخصص مبرراً لزید من التشدید, أو اشتراط 
التکرار الخاص اذا كانت العقوبة السابقة يسيرة فیکون فى الخطورة التفرعة 
عن التخصص ما یعطیها من الا همية ما یجعلها تصلع ساسا للتکرار. ولقد 





Garraud, HI, N°. 1011, 247. (\) 

VY الدكتور احمد عبد العزيز الالفى» ص‎ 
Franz von Liszt, Traité de droit pénal allemand, I, § 57, P. 360. (٦۲ 
Donnedieu de Vabres, N°. P. 480. (۲ 


ET 


جمع الشارع اللبناني بين النوعين معاً: فاكتفى بالتكرار العام اذا كان الحكم 
السابق قاضیاً بعقوبة جناية - أو عقوبة جنحة في احدى الحالات - وتطلب 
في التکرار أن يكون خاصاً اذا قضی بعقوبة جنحة أو مخالفة. 


و عند البحث Lead‏ اذا کان الام آن یکون التشدید وجوبیا آو 
جوازياً نلاحظ أن ميزة جعله وجوبياً هي ضمان أن ينال الکرر التشدید 
الذى یستحقه ثم اسباغ طابع من الصرامة على نصوص القانون الخاصة 
بالتکرار ہما یکفل ردع المجرمين على الاصرار على طريق الاجرام. ولکن 
ميزة جعل التشدید جوازیاً هي اتاحة السبیل للتفرید القضائي وتمکین 
القاضي من استعمال سلطته التقديرية على الوجه الملائم ازوف الدعی 
عليه: فقد يكون من بين المكررين من تدل ظروف تكراره على التورط في 
طریق الاجرام TY‏ هيار Berle‏ لال سفاداه أذ Neues‏ وق کل 
الشارع اللبناني التشدید وجوبيأء ولکنه لم يحرم القاضي من سلطته 
التقدیریة: فالعقوبة الشددة موضوعة بين حدین, ثم ان له اعتبار الأسباب 
التقديرية المخففة متوافرة لمصلحة الکرر وتخفیف عقابه بناء gate‏ 


8 شروط ol Sal‏ وآثاره: 


ر شر ن 3 نات و نه, و ٢‏ تلا ون ۳ 
سیر EEE O es,‏ 





Donnedieu de Vabres, N°. 846, P. 841. (١) 
VAY الدکتور عدنان الخطیب, ج ۲ ص‎ (7) 
Garcon, art. 11. (۲) 


۳۰ غ 


بعد ذلك شرط ثالث مستخلص من التنظیم الوضعي له, هو آن تقوم علاقة 
معینه یحددھا القانون بين الحکم السابق والجريمة التالية» وآهم مظهرین لهذه 
قارف هی لته شم ادا کا bee‏ اركا ta ale‏ فى كلذل مه 
cas‏ ی GE US‏ کی A‏ اتال“ 


ET‏ مھ اق رد E‏ لے pt‏ لس ها خسن 
فالشرطان ھت والثاني یثیران البحث في الخصاتص التي یتطلبها القانون 
نے الحکم السابق والجريمة التالية. آما ااشرط ال فيقتضي الرجوع الی 
التصوص لاستظهار صور العلاقه بين الحکم والجریمة» ویتبین بذلك أن 
الها وك ee‏ وان سس العم Ges‏ ما تین تھد< مت 
العلاقةء بل وحدد في کل منها نوع العقوبه السابقة والجريمة التالية مما 
يسمح بالقول OL‏ قد نص في كل حالة على تطبيق للشرطین الاول والثانيء 
فبين Gal‏ الحكم الذي يتعين سبق صدوره. Gales‏ الجريمة التي يتعين 
0 


وتجمل آثار التكرار في تشديد العقوبه» ولم يضع الشارع قاعدة dole‏ 
للتشدید. وانما بين في صدد كل حالة تكرار نوع ومقدار التشديد المقرر فيها. 
ومع ذلك فثمة آثار dole‏ للتكرار تترتب على جميع حالاته آو أغليهاء أهمها 
الالتزام بتعليل منح الأسباب التقديرية المخففة (المادة ۲٥٢‏ من قانون 
العقوبات)» وجواز الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 573, P. 448. (\)‏ 
(۲) انظر في تعليل ذلك: رقم 97 ص ۱۱۱۲ من هذا المؤلف. 


١١7١ 


من البلاد على من حكم عليه كمكرر يعقوبة مانعة للحرية (المادة ۲٦٦‏ من 
قانون العقوبات)» وانزال تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات بالمكرر الا 
ان يقرر القاضي زيادة مدتها آو تخفيضها أو ابدال الاقامة الجبرية بها أو 
الاعفاء منها (المادة ۲٦۷‏ من قانون العقوبات). ۱ 


وندرس فيما يلي شروط التکرار» ونبين آثاره في التشدید بصدد کل 
حاله من حالاته على حدة. 


٠‏ الحکم السایق: 


تفترض فكرة التکرار ان للمکرر ماضياً اجرامياً سجله عليه حکم 
التکرار پفترض جریمه سابقة آعقبتها محاکمة انتهت بحکم قضی بالعقاب 
من آجلها. 


dle y‏ هذا الشرط أن الحکم السابق هو الذي یحقق معنی الانذار الوجه 
الى المحكوم عليه بالكف Ge‏ سبيل الاجرام» وان تجاهله هذا الانذار هو الذي 
يقبت خطورته على وجه يقتضي تشدید عقابه, ويعنى ذلك انه اذا لم يوجد 
مثل هذا الحکم فلن یکون ثمة انذار آو تکرار آو مبرر لتشدید العقای". 





(۱) يضيف الشارع الى ذلك ان یدغم منم الاقامة الحکوم به عملاً بالادة AY‏ من قانون العقوبات 
(الفقرتان الثانية والثالثة) بتدبیر الحرية الراقبة للمدة القضي بها (الادة ۲٦۷‏ من قانون 
العقوبات. الفقرة التانية). 

Garraud, III, N°. 1019, P. 264. (v) 


NES 


وقد ثار الجدل حول ما اذا كان يشترط تنفيذ هذا الحكم لتقوم به حالة 
التكرار آم أنه يكفي بذاته ‏ مجرداً عن تنفیذ العقوبة التي يقضي بها لقيام 
التكرار: فمن اشترط التنفيذ احتج بأن المجرم لا يوصف بالاصرار على 
الاجرام الا اذا لقي ايلام العقوبة وطبقت عليه أساليبها التهذيبية والتأهيلية, 
ومع ذلك لم يستجب لذلك فمضى في طريق الجريمة. وقد رفض الشارع 
اللبناني هذا المذهب. فالحكم مجرداً يحقق معنى الانذار» اذ کان واجباً على 
المحكوم عليه احترامه والتأثر به الى الحد الذي يجعله يكف عن الاجرام» وقد 
كان آهم ما وجه من نقد الى المذهب الأول انه يضيق من التكرار الى حد يعيد, 
فوفقاً له لا يعد التكرار متوافراً حين ترتكب الجريمة التالية أثناء تنفیذ العقوبة 
التي قضى بها الحكم السابق آو كان المحكوم عليه هارباً من التنفيذ حين 
OSs‏ 


ووفقاً لمذهب الشارع اللبناني» فان التكرار يتحقق اذا ارتكب المجرم 
جريمته التالية عقب الحكم المبرم وقبل البدء في تنفيذ العقوية التي قضى بهاء 
آو أثناء خضوعه لتنفيذهاء أو لم يكن قد خضع لتنفيذها اطلاقاً سواء لتقاعس 
السلطات العامة عن اتخاذ اجراءات التنفيذ أزاءه أو لهربه» وسواء كان ذلك 
قبل أن يستكمل مرور الزمن المسقط للعقوية مدته أو بعد اكتماله مدته 
وسقوط العقوية به. 


ویتعین آن تتوافر في الحکم شروط كي یقوم به التکرار. فیتعین أن 
يكون مبرماً وآن یکون قاضياً بعقوبة وأن یظل قائماً لحين ارتکاب الجريمة 





Garraud, IH, N°. 1011, P. 251. (۱) 


ITT 


التالية. وقد ي صدر هذا الحكم عن قضاء آجنبی أو عن قضاء 
استثنائى. 


2 


۱ - يجب أن يكون الحکم مبرما: 


صرح الشارع بتطلب هذا الشرط في جميع النصوص الخاصة 
بالتكرار. والحكم البرم هو الذي لا يقبل المراجعة بطريق عادي أو غير عادي, 
سواء أكان قد صار كذلك أم فوتت مواعيد مراجعته آو استنفدت جميع 
طرقها. ويقتضي هذا الشرط أن يرتكب المجرم جريمته التالية في تاريخ 
لاحق على صيرورة الحكم مبرماء اما اذا ارتکبها أثناء ميعاد المر أجعة أو أثناء 
نظر المرجع الختص فيها GU‏ لا عبرة بهذا الحكم کسابقة. وعلة هذا الشرط 
أن الحكم لا يحقق معنى الانذار المؤثر على نفسية المجرم الا اذا صار غير قابل 
للالغاء, لانه اذا کان لا یزال قابلاً لذلك, فقد یتوقعه فلا بری فیه OOP Wash‏ 
وبالاضافة الى ells‏ فان الشارع لا يريد أن يقيم التکرار على أساس قابل 
للزوال, لانه اذا آلغي الحکم انتفی التکرار ولم يعد لتشدید العقاپ بناء عليه 
محل'". ولا يغني عن صيرورة الحکم مبرماً أن يعلن الحکوم عليه رضاءه به, 
اذ القواعد الخاصة بمراجعة الأحکام الجزائية هي من النظام العام» فلا تقبل ‏ 


ao 





Garcon, art. 58, N°. 19, Vidal et Magnol, I, N°. 291, P. 454. (\) 


Garraud, 111, N°. 1020, P. 265. (٦۲ 
Garcon, art. 58, N°. 18. (۲) 
Garcon, art. 58, N°. 20. )٤ 


YES 





وعلة هذا الشرط أن العقوبة هي وسيلة الانذار» فاذا لم يقض بعقوبة, 
Nae aaa ee‏ ]لو عله نذاو Sea‏ کر A‏ معن 
وتطبيقاً لذلك, فان التکرار لا يتحقق اذا ارتکبت الجريمة التالية عقب حكم 
بالبراءة آو بعدم قبول الدعوی(» بل انه لا عبرة بحکم قضی بانزال سر 


۳ ۲ 5 5 


AVY‏ يجب ان يظل الحكم قائما لحين ارتكاب الجريمة 
التالية: 
بالحكم السابق الا اذا كان ذلك الحكم لا يزال قائماًء اذ يكون بذلك متجاهلاً 
الانذار الصادر عنه. آما اذا كان قد زال من الوجود القانونی» فلا وجه OF‏ 


(۱) ولا يغير من هذه القاعدة ان یکون الحکم بالبراءة قد قضى على الدعی عليه بالتعویض, ولا 
يغير منها كذلك ان تکون البراءة مستندة الى توافر عذر محل, الامر الذي يعني اثبات توافر جمیع 
ارکان الجريمة وشروط المسؤولية منها. 

(۲) يعلل عدم الاعتداد بالحکم الناطق بتدبیر احترازي, ان هذا الحکم لا ينطوي على معنی الانذار 
YOY‏ يستند الى تقریر مسوولية عقابية. وبالاضافة الى ذلك فان التدبیر الاحترازي لا ينطوي 
على ايلام مقصود حتی يقال ob‏ الحکوم عليه لم يرتدع» فاصبح متعیناً الزيادة من هذا الایلام. 
(۲) ولکن الحکم بالعقوبة مع وقف تنفیذها یعتبر سابقة في التکرار اذا ارتکب الحکوم عليه 
جریمته التالية في خلال مدة التجربة» اذ وقف التنفیذ مقتصر على العقوبة الاصلية وغیر ممتد الى 
الحکم كسابقة في التکرار. 


۱ ۰۵ 


ينسب اليه تجاهله. ويزول الحكم بالعفو العام واعادة الاعتبارا'!. ومضى مدة 
التجربه في وقف التنفیذ دون ان ينقضي ذلك الوقف'''. ولكن لا يحول دون 
Easley‏ الس سای اکوفھالتھفس نون 
دون مساس بالوجود القانونی للحکم. كما لو انقضت العقوبة بمرور الزمن 
أو بالعفى الخاص"". 


ولا يحول دون اعتبار الحکم قائماً أن یکون به عيب لم یعالج عن طريق 
مراجعته. فطالما أنه قد صار مبرماًء فعلى المحكمة التي تبحث في تطبيق 
احكام التكرار أن تعتد به دون أن يكون لها مناقشته. وقيمة الحكم تقدر وفقا 
as‏ السائد وقت coy gine‏ فلا عبرة بما قد Lbs‏ علیه من تعدیل لاحق, 
وتطبيقاً لذلك فالحکم الذي قضی بعقوبة معينة من أجل جريمة يعتد به, ولو 
عدل التشريع فصارت الجريمة مستوجبة عقوبة آقل, فللحكم قوة اکتسبها 
بصيرورته مبرماً فلا يجوز اهدارها". ولكن اذا حذف التشريع اللاحق نص 





(۱) وفي ذلك تقول المادة ۱٦١‏ من قانون العقوبات (الفقرة الثانية) «ولا يمكن ان تحسب الاحكام 
المذكورة فيما بعد للتکرار ولاعتياد الاجرام أو ان تحول دون وقف التنفيذ»» والمراد بالاحكام 
المذكورة في هذا النص الاحكام التي اعيد الاعتبار عنها. 

Garraud, Hl, N°. 1020, 2. 268, Garcon, art. 58, N°. 74. (۲)‏ 
Garraud, LI, N°. 1020, P. 268. (v)‏ 
وفي ذلك تقول المادة ۰ ۱۵ من قانون العقوبات (الفقرة الثانية) «يستمر مفعول العقوبة المسقطة او 
المستبدلة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار 
واعتیاد الاجرام». ويشير هذا النص الى العقوبات التى اسقطت أو استبدلت بها عقويات اخف منها 
eats‏ العف (gale‏ ۱ 

Garraud, 111, N°. 1020, P. 275. (£) 





۱ ۳۱ 


التجريم فصار الفعل Coles‏ فان الحكم بالعقوبة الذي سلف صدوره من أجله 
«لا يبقى له أي مفعول» تطبيقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات» مما يعني ان 
يفقد مفعوله كسابقة في ISAM‏ ". 


۶ - الحكم الصادر عن قضاء اجنبي أو استثنائی: 


اعتد الشارع في تطبیق قواعد التکرار بالأحكام التي تصدر عن قضاء 
اجنبيء ولكنه اشترط ان تکون صادرة في شأن افعال يصفها القانون 
اللبناني بأنها جنايات أو جنح» وفرض على القاضي «أن يتثبت من کون 
الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشکل والأساس وذلك برجوعه 
.الى وثائق ا (الادة ۲۹ من قانون العقوبات)1". ومذهب الشارع 
مستقی من اتجاهات السياسة الجنائية الحديتة التي تحرص على تدعيم 
التعاون الدولي في مكافحة الاجرام» مستندة في ذلك الى التقارب اللحوظ 
بين التشريعات المعاصرة: وهي بذلك تنزل عن الجمود المطلق للمبادىء 
التقليدية فی شأن اقليمية القانون والقضاء". 





(۱) وتص القانون اللبتاتي مماثل في الحکم لنص القانون الصري (الفقرة الثالثة من المادة الخامسة 
من قانون العقوبات) ولذلك پژید الفقه الصري لاق السابق, علی سس الشال: الدکتور السعید 
مه و میں هی ا رف “ااه 

(۲) خطة الشارع االلبناني م ختلفة في هذا الشأن عن خطة الشارعين الفرنسي والمصري اللذين 
يحصران اهتمامهما في الاحكام الوطنية, ويطبقان ميدأ اقليمية القضاء الجزائي تطبيقا مطلقا, 
انظر على سبيل المثال فيدال وماينول ج ١‏ رقم ۲۸۹ ص ٩۲‏ ۶ والدکتور السعيد مصطفی السعید, 
ش2 

وه الج GUN‏ 


4 


ولا فرق بين حكم يصدر عن القضاء العادي أو عن قضاء استتنائي, 
طالما آن له اختصاصا جزائياً وأن الجريمة التي نظر فيها والعقوبة التي نطق 
بها داخلين فى نطاق اختصاصه( 


2 اركاب جر وال‎ ANS 


ارتكاب هذه الجريمة عنصر جوهري في بناء التکرارء فمن سبق 
صدور حکم مبرم عليه ثم لم يرتكب جريمة تالية لا يتصور اعتباره مكرراً, 
ثم ان ارتكابه هذه الجريمة هو الذي يثبت ان الحكم السابق لم يكن ذا آثر 
راد ع» فلم يحل بينه وبين المثابرة على طريق الاجرام. 


pals‏ ما یشترط في هذه الجريمة هو أن تکون ذات استقلال عن 
الجریمة السابقة التي صدر کی شأنها الحکم Ma pall‏ وعلة هذا الشرط 
وجوب أن تكون ممثلة اتجاهاً جرمياً جديداً حتی يصدق على الدعی عليه انه 
لم يكتف بجريمة واحدة تلقى عليها انذاراً وانما اقترف اخرى متميزة عنهاء 
فعبر بذلك عن الاصرار على الاجرام» وبالاضافة الى ذلك» فان من عناصر 
التكرار تعدد الجرائم» وهو ما يقتضي استقلالها فيما بينها. وقطويةا Hal‏ 
فان جريمة الهرب من تنفيذ عقوبة لا تضع الهارب في حالة تكرارء اذ هي غير 
مستقلة عن الجريمة التي قضي من آجلها بهذه العقوبة, وقد اعترف الشارع 


سس سس سس 
Garcon, art. 58, P. 57, Garraud, 111, N°. 1020, P. 270. (\)‏ 
Garcon, art. 58, N°. 85, Garraud, II, N°. 121, P. 276, Vidal et Magnol, )۲(‏ 

I, N°. 293, P. 456, Donnedieu de Vabres, N°. 852, P. 484. 


۸ 


دون أن يجعل لتطبيق قواعد التكرار محل. ومعيار استقلال الجريمتين آلا 
تكون التالية منهما مجرد وسيلة للتخلص من عقوبة الاولى. 


الشروع» وسواء كذلك أن يكون المجرم فاعلاً لها مادیاً أو معنوياً أو شریکا 
فيها آو محرضاً gale‏ آو متدخلاً gad‏ 


٦‏ ۔ حالات التکرار: 


حدد الشارع حالات التکرار على سبيل الحصرء وقد هدف بذلك الى 
أغراض متهددة: فقد استهدف أن يحصر نطاق التكرار فى هذه الحالات 
ويستيعده Lal gus Lord‏ واستهدف يعد ذلك أن بحدد العلاقة التى ینبغی أن 
تتوافر بين الحكم السابق والجريمة التالية, وأراد في النهاية ان يعطي عناصر 
التكرار تطبیقاً واقعياً فيحدد نوع وخصائص الحكم السابق والجريمة التالية 
ومقدار التشديد المترتب على توافرهما. 


وهذه الحالات Sse‏ ومن السائع تأصيلها حسب نوع العقوية التى 
قضى بها الحكم السابق» وما اذا كانت جنائية أو جناحية أو تكديرية. 
ويحرص الشارع في صدد كل حالة على بيان الأمور التالية: نوع ومقدار 





لقترف الحرسة التالية «صفة الفاعل آو الحرض آو التدخل». 


E 


العقوية التي قضى بها الحكم السابق ونوع الجريمة التى صدر من أجلها هذا 
الحکم» ونوع الجريمة التالية والمدة التى يتعين ان ترتكب فی خلالهاء ويحدد 
في النهاية مقدار التشديد الذي يترتب على اجتماع هذه الأمور. 


لحكم السايق 





| سے حهألات التكرار التي تۂ تقر س قضيام‎ ANY 
بعقوبة جناية:‎ 


کات تلا ما مر هلاه SII‏ اناوه VON‏ من E‏ ف Bouse‏ 
علی الحالة الرابعة الفقرة الاولی من الادة ۲۹۹ من قانون العقویات. 


الحالة الأولي: تفتر تفترض هذه الحالة أن الحکم السابق قد قضی بعقوبة 
الاشتهال Me eee tee EAL‏ آن العريية تا Fearn‏ فين يهو ها للقانية 
عقوبة الأشغال الشاقة كذلك. ويقرر الشارع أن يقضي في هذه الحالة بعقوبة 
الاعدام. ولم یتطلب الشارع ارتکاب الجريمة التالية فى خلال مدة معينة, 
فالتکرار موبد. ولم یتطلب تمائلها مع الجريمة السابقة, فالتکرار ale‏ وهذه 
الحالة آشد حالات التکرار عقاباً وأیسطها شروطاً. 


الحالة الثانية: تفترض هذه الحالة أن الحکم السایق قد قضی 
بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت. وتفترض ان الجريمة التالية 
جناية تستوجب العقوبة ذاتھاء وتفترض أن هذه الجريمة قد ارتكبت فى 
خلال خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ انقضاء تنقیذ العقوبة السابقة أو من 
تاريخ استكمال مرور الزمن المسقط لها مدته. ولم يتطلب الشارع تماثل 
الجريمتين في هذه الحالةء فالتكرار مؤقت وعام. ومقدار التشديد هو أن 
تضاعف العقوبة التي يستحقها من أجلها ثم يضيف اليها مثلهاء ویجوز له أن 


کے 


یبلغ الاشغال الشاقة أن الاعتقال الى ضعفي الحدی الأقصى القرر لكل 
منهماء »آي الجن ثلاثين سنه. 


الحالة الثالثة: تفترض هذه الحالة حكماً سابقاً من نوع الحكم الذي 
تفترضه الحالة الثانية: اي حكماً قاضياً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال 
cdl‏ وتقترض ارتکاب الجريمة التالية کذلك فی خلال خمس عشرة سنة 
تحسب علی الوجه الذي تهدده الحالة الثانية, آي من تاریخ انقضاء تا 
لفن le‏ وس را ان مرو سا ی 
فوفس ey‏ موی فلكو ان دي قد WEN‏ تاودا واه 
eee ar‏ رصانع هم تالایا 
ll isha‏ مان ee‏ هی اس میاه 
الجريمة بالعقوبة التي تعلو درجة على عقوبتها: فاذا كانت عقوبتها الابعاد ' 
یقضی بالاعتقال, رانا کات عقوبتها التجرید الدني یقضی بالاقامة الجبریة. 


الحالة الرابعة: تفترض هذه الحالة حکماً سابقاً قضی بعقوبة جنائية 
ایا كانت وتفترض ارتکاب جريمة GIG‏ هي جناية أو date‏ وتستی‌جب 
و فا عدوي نمی ٣ک‏ مان انس 
في خلال سبع سنوات تحسب على الوجه الحدد في الحالتین السابقتین. ولم 
یتطلب الشارع تماثل الجریمتین, فالتکرار موقت وعام. ومقدار التشدید هو 
که الا دو لام کل سڈ اتاد کے کنیا 





امس لحم مان او ی نیقی نو منکن اه روم م هرت 
الشارع على تقریره في مطلم الادة ۲٥۹‏ من قانون العقوبات, اذ قال «من حکم عليه لجناية حكماً 
مبرماً بعقوبة جنائية...» 

(؟) تستوجب الجناية عقوبة الحبس اذا رافقها سبب للتخفیف. 


yee) 





۸ حالات التکرار التي تفترض قضاء SoS]‏ 
يعقوبة جناحیة: 


حددت هذه الحالات المادة ۲۹۹ من قانون العقویات» وعدتها ست. 


الحالة الاولی: تفترض هذه الحالة ذاث شروط الحالة الرابعة 
الموضحة فيما تقدم فیما عدا أنها تفترض قضاء الحكم السابق بعقوبه جناحية 
من أجل جناية. ويعني ذلك أن شروطها هي صدور حكم مبرم بعقوبة 
كاضر نين لجل عقا ارڈ ری -ھریڈ allel‏ سای سا Wire‏ 
الحبس, وكونها ارتكبت في خلال سبع سنوات من تاريخ انقضاء تنفيذ 
الكقيق الس يكن إن انا اس Ctl Pe‏ ان اھ ول مر 
ذات مقداره في الحالة الرابعة التي سلف بيانها: أي الحكم باقصی العقوبة 
المقررة من أجل الجريمة الثانية حتى ضعفيها. 


الحالة LOU‏ تفترض oda‏ الحالة آن الحکم السابق قضی بالحبس 
سنة على الأقل من أجل date‏ وان الجريمة الثانية جنحة ممائلة للأولى» أي 
من ذات فثتها وارتكبت في خلال سبع سنوات محددة على الوجه السابق. 
والتكرار في هذه الحالة مؤقت وخاص. وقد بين الشارع في المادة ۲۱۰ من 
قافن ریات lel‏ تعر بای اقا نها وت رال وی AP‏ 
الجنحتین لطائفة واحدة مما یحدده هذا النص» وغنی البیان أن التمائل 
یعتبر ةا من باب أولى اذا كانت الجنحة الثانة تحمل ذات الاسم 
القانوني للجنحة الاولى. ومقدار التشديد هو ذات المقدار المبين في الحالة 


YES 


السایقة, آي الحكم بأقصى العقوبة المقررة من آجل الجريمة الثانية کي 


سا O‏ رک هه تال ان انگ سال کسی ھی 

مدة تقل عن السنة من أجل dete‏ وتفترض يعد ذلك ذات شروط الحالة 
السابقة. آي آن الجنحة الثانية مماثلة ولیو ا ارتکبت في خلال geri‏ 
سنوات محددة على الوجه تیوه spine Ma RE ies wei‏ 
الذي يعادل حده الأدنى ضعف العقوبة التي قضي بها من أجل الجريمة 
ایت للا ير اللي اه 
أجل الجريمة MES‏ 


الحالة الرايعة: تفترض هذه الحالة ان الحكم السابق قضى بعقوية 
جنائية أو جناحية غير Lol all‏ وتفترض بعد ذلك أن الجريمة التالية ممائلة 
للأولى: وآنها ارتکبت فى خلال سبع سنين محددة على الوجه السابق» 
وتفترض في النهاية أن وی هي الاقامة الجبرية. ومقدار التشديد هو آن 
يحكم بالحبس البسيط بدلاً من الاقامة الجبرية. 


الحالة الخامسة: تفترض هذه الحالة أن الحكم السابق قضى بعقوبة 
جناحية أيا کانت» وتفترض ان الجريمة التالية عقوبتها الغرامة» وآنها مماظة 





ديا سای افظر' sale abel‏ سکن Ve‏ 


BS 


ی ئ۹ ۷۷ 


الحالة السادسة: تقوم هذه الحالة بتکرار مركب وفقاً للحالة 
السابقة, أي أن المدعى عليه قد توافرت ازاءه شروط التكرار كما تحددها 
تلك الحالة قم خضع للتشدید الذي تنص عليه فضوعفت الغرامة 
المقررة لجريمته التالية ثم ارتكب بعد ذلك فى ذات الشروط السابقة 
جريمة ثالشة عقویتها اترام ل بال الذي تقرره هذه الحالة 
هو ان یقضی عليه بالحبس حتی ثلاثة اشهر مضافاً اليه الغرامة 
الضاعفة. 


۹ ۔ حالتا التكرار الاتان تفترضان حكماً سايقاً بعقویة 
تكديرية: 


الحالة الاولی: تفترض هذه الحالة حکماً سابقاً مکی ا تكديرية Gi‏ 
کانت» وتفترض بعد ذلك ارتکاب مخالفة تالية مماثلة للأولى: «آو من أجل أي 
مخالفة آخری لأحکام نظام واحد»» أي تنال بالاعتداء القواعد التی تنظم ذات 
الوضوع أو تقرر حماية لذات الصلحة, وتفترض انها ارتکیت فى کال مب 
من تاريخ الحكم السابق. ومقدار التشديد هو أن يحكم من أجل الخالفة التالية 
بضعف العقوبه التي يقررها لها القانون. 


02. 


الحالة الثائية: تفترض هذه الحالة تكراراً مركياً وفقاً لشروط الحالة 
السابقة: فالمدعى عليه توافرت ازاءه شروط التكرار التي تحددها الحالة 
ly?!‏ وخضع دی ce‏ ۳ 
الشروط السابقة''۔ ومقدار التشديد هو أن يقضى بضعف العقوية التى 
یقررها القانون لهذه الخالفة, وبالاضافة الی ذلك فانه یکن ان یقضی 
بالتوقیف والغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فیها القانون على الغرامة 


وحدها. 
Bl -‏ الجنح في التكرار: 


جعل الشارع التکرار فی الحالات التی تفترض حكما سابقاً بعقویة 
ها مارا EN eae Le‏ انس الم ونم جلها 
الحکم السابق والجنحة التالية التي یٹور البحث في تشدید عقوبته للتكرار. 
والتمائل نوعان: حقيقي وحكمي. فالتماثل الحقيقي هو اتحاد جریمتین في 
الاسم القانوني کالتمائل بين جريمتي سرقة أو بين جريمتي ایذاء بدني 
تضویٰ نا الال لاکی کی امس ی EN‏ كيك لانت 
با ce a‏ يجمه نان el‏ لت rear ee‏ 
الحق محل الاعتداء آو في نوع الدوافع الیهاء اذ يعني ذلك تمائلهما من جیش 
الضرر أو الخطر الاجتماعي وما يرتبط به من عدم مشروعية أوتماٹلھا من 
ae‏ سے انم الجرم ای ۵ض کان تک سود اھر ال كات 
الجرمية التي یت بتحقق هذا التماثل بين أفرادهاء فنص في المادة ٦۶‏ من قانون 
العقوبات على أن «تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فكة 
واحدة لتطبق عقوبات التکرار الواردة في الادة السابقة» سواء كان لقترفها 





(۱) اي كانت مخالفة لاحکام old‏ النظام وارتکبت في خلال مدة السنة. 


۱۱۵ 


صفة الفاعل of‏ الحرض آو التدخل: ۱ -الجنح القصودة التصوص علیها في 
rye enor‏ ھا مت تھب لكا ee eee nec ee‏ 
الجنح القصودة الواقعة علی الاشخاص اتپ الخامن). Jlact_€‏ العنف من 
جسدية إن ple Teal pil GANS‏ الافراد آی رجال اھت ای لسانت 
قش ھکر سو ارس نأ لمخم لله كو تی Ala‏ 
eae‏ لاه اتح اھ داد RAN Je eae‏ للا راز اس 
هم و قاد اكد یلاها ركان تاد شرا A‏ 
الجنح السياسية أو التى تعد سياسية وفقاً للمادتين ال ۱۹٦‏ و ۰۱۹۷ ۱۰- 
لجنح القترفة بدافع واحد غیر شریف». وعلی الرغم من آته من السائة 
استخلاص الضوابط التي اعتمد علیها الشارع في تقریر التمائل الحكمي, 
وردها الى فكرتي اتحاد Gall‏ محل الاعتداء واتحاد نوع الدواقع الجرمية, 
ذاقنا نعتقد آن حالات التماثل التي اورد‌ها p LAN‏ قد ذکرت علی سز 
الحصر. وسندنا في ذلك صياغة النص التي توحی بأن قصد الشار ع 
ire (Pe, enter |‏ ليون قرا میرک شا خن مس 
التال, بالاضافة الى أن اهتمامه بتعداد الحالات الكثيرة السابقة ما یفهم منه 


أنه قد آراد حصر رها(" 





(۲) تضمنت كل حالة من حالات التكرار بیان مقدار التشديد الذي يقرره الشارع لهاء وبالاضافة 
الى ذلك فثمة آثار مشتركة بين كل حالات التكرار تقوم جمیعاً على فكرة التغليظ على المكررين. 
فمن ذلك توقيع بعض العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية على الوجه الذي حددته الادتان 
۹ من قانون العقوبات (انظر رقم ۸۰٩‏ ص ۱۱۳۰ من هذا «(RIG‏ .وتقيين سلطة القاضي 
في تخفیف العقوبة على الکررین استنادا الى الاسباب التقديرية المخففة (الادتان ۲٥٢ VOY‏ من 
قانون العقوبات) والتزام القاضي ستعلیل حکمه تعلیلاً خاصا عند منح الکرر هذه الاسباب (المادة 
7 تون المسقتوياه کن رمم الام ۲۱۱۲ ماهتا ا وتف ويك سار موه ام 
الکررین من الاستفادة من العذر الحل التصوص عليه في الادة 4 54 من قانون العقوبات, 


١١5 





اعتياد الاجرام 
AY?‏ تعريف: 


اعتیاد الاجرام هو حالة من تکشف جرائمه السابقة» واستهانته 
بالعقوبات التي حکم عليه بها من أجلهاء وفحص شخصیته عن أن لدیه ميلاً 
دائم] یشان امراك وان العقوبة وان شددت Gay‏ لأحكام التکرار _ لا 
تكفي لمواجهة خطورتهء وانما يتعين أن يتخذ قبله التدبیر الاحترازي الذي 
يكون من GLE‏ عزله عن المجتمع دفعاً لخطره(. وقد عرفه الشارع في الادة 
۲ بأنه «الذي ينم عملے الاجرامي على استعداد نفسي دائم» فطرياً كان 
أو مكتسباًء لارتكاب الجنايات أو الجنح». وأوضح مثال للمجرم المعتاد 
هو المجرم المحترفء أي الذي يعتمد على الجريمة في كسب عيشه وينظر 
اليها كما ينظر كل ذي مهنة الى مهنته» ولكن فكرة المجرم العتاد أوسع 
اا من فكوة الجرم الحترف: فقد لا یکون الاعتیاد ولید SI Sa‏ وانما 
تمرة ضعف الارادة أو ولید الوسط السيء أو النهج العوج في 
الحیاۃ''۔. ویقابل الجرم العتاد ویقف die‏ على طرف نقيض «الجرم 
بالمصادفة». 





7ا gk‏ سن 
Schonke-Schréder, 8 20 a S. 125. (۲)‏ 


١١ ۱ ۷ 


وترجع الأصول التاريخية لفكرة المجرم العتاد الى ملاحظة أن بعض 
الجرمین يصرون على طريق الجريمة اصراراً شديداً فلا تفلح في تهذيبهم 
ob gic‏ عديدة يقضى بها عليهم» بل إن الواحد منهم يخرج من السجن أشد 
اصراراً على الجريمة من يوم أن أدخل فيه. وقد وجه ذلك الاذهان الى أمرين: 
الأول أن هذا الفريق من المجرمين صنف خاص يتميز من حيث خصائص 
اسلوب غير مجد في مواجهة هذا الاجرام اذ أن توقيعها لم يحل دون المثابرة 
فهي التي تكفل العزل عن المجتمع مدة غير محدودة, فيكون في ذلك الضمان 
الميل الجرمي لديه آو الاضعاف منه على النحو الذي يجرده من خطورته(. 


وتجمل خطة الشارع ازاء المجرم المعتاد في جمعه بين العقوبة والتدبیر . 
الاحترازي: فالعقوبة جزاء يقابل مسؤؤليته عن جريمته الاخيرة, والتدبير 
اجراء دفاع اجتماعي daly‏ خطورته الجرمیةء ولم ير الشارع إمكان الاکتفاء 
بأحدهماء فالعقوبة بمقردها غير مجدية في مواجهة الخطورة, والتدبیر وحده 
لا يحقق معنى الجزاء عن جريمة توافرت أركانها وتكاملت شروط المسؤولية 
EE‏ 


۲ — عناصر فكرة المجرم المعتاد: 


وس کح بيه ع د سے یی ا 


Garraud, I, N°. 1014, P. 261. (\) 


۱ ۸ 


يحددها القانون, ويمثل التکرار العنصر الادي للاعتیاد علی الاجرام!'ء أن 
تعتبر الجرائم السايقة والأحکام الح هحورو كيين ا يمثاية التعبیر عن 
الیل الجرميء وبدونها يظل ذلك الیل حالة نفسية غير ذات مظهر اجتماعى 
خارجيء ومن ثم لا تستأهل تنظيماً قانونياً. وبالاضافة الى ذلكء فانه يتعين 
أن یثبت - بالنظر الی هد ه الجرائم والی معالم de I‏ - توافر الیل 
الجرمي. وفي النهاية. يجب ان تتواقر الخطورة الجرمية, اذ هي التي تجعل 
العقوية غير مجدیه os‏ الحاجة الى التدبیر الاحترازي» وتحفق احد 


AYY‏ التكرار: 


اعتياد الاجرام يفترض التکرار. فالمجرم المعتاد مکرر. وان يكن تكراره 
خطیراً من الوجهة الموضوعية باعتباره مركباً أو مفترضاً تعدد الأحكام". 
وقد حدد الشارع حالات التکرار التي يقوم بها الاعتياد على الاجرام» 
فحصرها في خمس نصت عليها الواد 577 ۲٦٢‏ من قانون العقويات. 





Ee 
ولا يجوز الاعتداد بهذه الاحكام الا اذا كانت لا تزال قائمة من الوجهة القانونية, اما اذا زالت من‎ )۲( 
الوجود القانوني كما لو اعيد الاعتبار عنها أو صدر عنها عفو عام. فلا عيرة بهاء وتطبق في هذا‎ 
من قاتون العقوبات), وانظر رتم‎ ۱٦١ الشأن ذات القواعد التي تطبق في حالة التكرار (انظر المادة‎ 


رن 69م هنا الولف 
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الحالة الأولی: تفترض هذه الجالة حکمین, آولهما قضى بعقوبة غير 
الغرامة من أجل جناية أو جنحة مقصودة» وثانيهما قضى بعقوية مانعة 
للحرية لمدة سنة على الأقل من أجل جناية أى جنحة مقصودة اخری. 
وتفترض هذه الحالة كذلك ان الحكم الثاني قد صدر في خلال خمس سنوات 
تحسب من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة التي قضى بها الحكم الأول أو من 
تاريخ اكتمال مرور الزمن المسقط لها مدته. ويقضى بالتدبير الاحترازي 
القرر للاعتياد على الاجرام بالاضافة الى العقوبة التي ينطق بها الحكم 
الثاني. 


الحالة الثانية: تفترض هذه الحالة حكماً يعقوية غير الغرامة وفقاً 
لاحدی حالات التکرار التي تحددها المادتان ۰۸٥۲ء ۲٥۹‏ من قانون العقویات. 
أي آنها تفترض حكماً اعتبر المجرم بمقتضاه مكرراً وفقاً لاحدى المادتين 
السابقتين وقضى عليه بناء على ذلك بعقوية غير الفرامة. وتفترض يعد 
صدور هذا الحكم أنه قد توافرت من جدید شروط تكرار تان وفقاً لاحدی 
الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتین() فحكم على الجرم 
بعقوبةمانعة للحرية. ويضاف التدبير الاحترازي الى هذه العقوبة. 


الحالة الثالثة: تفترض هذه الحالة أنه قد صدرت أربعة أحكام بالحبس 
من آجل جنايات اقترنت بعذر آو جنح مقصودة بشرط أن تكون كل جريمة 
من الجرائم الثلاث الاخيرة قد اقترفت بعد صيرورة الحكم بالعقوبة من اجل 





(۱) اي توافرت جميع الشروط المطلوية لاحدى هذه الحالات» ومن بينها شرطا المادة والتماتل ان 
LIS‏ من بینهما. 


۱ ۱۲۵ ۰ 


الجريمة السابقة عليها مبرماًء اي انها تفترض تحقق التكرار في العلاقة بين 
كل جريمة والحكم السابق عليهاء ويعني ذلك ان التكرار الذي تفترضه هذه 
الحالة مركب. وتتطلب هذه الحالة بالاضافة الى ذلك, ان تكون جميع هذه 
الاحكام قد صدرت في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدد التي 
امضاها المجرم في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية. ۱ 


الحالة الرابعة: تفترض هذه الحالة انه قد صدرت ثلاثة احکام, 
حكمان منها قضى كل منهما بالحبس من اجل جناية اقترنت بعذر أى جنحة 
مقصودة, أما الحكم الثالث فقضى بعقوية جناية. وتتطلب هذه الحالة ذات 
کرد الب لضي كف هيه اس ان تار ای ان كوي نت گام سام 
صدرت في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها الدد التي أمضاها المجرم 
لخدي Serre‏ والتدابير الاحترازية. وسواء في هذه الحالة الترتيب 


الزمني للجرائم التي تفترضها. 


الحالة الخامسة: تفترض هذه الحالة صدور حكم على المجرم أنزل به 
تدبير العزلة. وتفترض بعد ذلك ارتكابه أثناء تنفيذ هذا التدبير أى في خلال 
الخمس سنوات التى أعقيت الافراج عنه جناية آو جنحة مقصودة. وتفترض 
کت لات ھت سر ناس کھت اتب ا idle‏ 
واحدة أو UL‏ عقوبة آخری أشد من ذلك. وقد حدد هذا النص الحد الادنی لمدة 
تدبير العزلة الذي يقضى به عليه بسبع سنوات. أما حده الاقصى فهو خمس 
فو a‏ وف اش تایه ۱۷ مساو الدقياک ی اف شرا 
التدبیر الى العقوبة التی بحکم بها من اجل الجريمة. 


١١١ 


AYE‏ الاستعداد النفسي لارتكاب الجنايات آو الجنح: 


يعتبر توافر هذا الاستعداد آهم عناصر فكرة المجرم المعتادء وهو 
العنصر الشخصي لهذه الفكرة. ويتعين ان تكون الجرائم السابقة صادرة عن 
هذا الاستعداد بحيث تقوم بذلك الصلة بينها وبين شخصية الجرم» فتكون 
تعبيراً عنها ومظهراً عادياً لنشاطهاء وهذه الصلة هي التي تحمل على القول 
بخطورة هذه الشخصية, GY‏ من المحتمل ان تصدر عن الاستعداد الجرمي 
المنطوية عليه جرائم تالیةء وتعد بذلك العنصر الشخصي لاعتياد الاجرام' ' 


ويتمين المجرم المعتاد بتضاؤل الدوافع اللاجرمية لديه» فقد ضعفت 
الى حد كبير المقاومة النفسية التى تواجه عادة التفكير في الجريمة لدى 
سای هما سان الوك سی فا نیما سره دقان يقني بلي 
الجريمة بمجرد أن تتاح له فرصتها دون أن يواجه هذه القاومة» بل قد يخلق 
هذه الفرصة”". وقد صرح الشارع بأنه سواء أن يكون الاستعداد النفسي 
eae‏ ےت ل 
داخلية كامنة في شخص المجرم ومصاحبة له منذ الميلاد أو منذ سن مبكرة؛ 
والاستعداد المكتسب هو الذي يتكون بتكرار السلوك الجرمي» وهى تكرار 
کے جلاف یف اس مات فش هه اس شا هن انا 
ويعني ذلك أنه سواء الا سباب التي یرجم اليها الاعتیاد على الاجرام: فقد 





AW الاستان فؤاد عمون. ص‎ )۱( 
Schénke-Schroéder, § 20 a S. 125, Reinhart Maurach, Deutsches (۲) 
Strafrecht, allgemeiner Teil, 5 64, 5. 704. 


١١ ۲ 


يرجع الى ضعف في الارادة أو خلل في التركيب العضوي WAS‏ الذي يدفع 
الى الاعتياد على جرائم العرضء وقد يرجع الى نقص في الوعي الاجتماعي 
آو ادمان الخمر آو الخدرات آو كراهية العمل آو الانفلاق الستمر فى فرص 
كسب العیش(. وقد تطلب الشارع في هذا الاستعداد أن يكون «داتماه» أي أن 
یثبت انه قد مل قأصبع من معالم الشخصیة ولم یهد ثمة آمل فی آن تفل 
لعقوبة في استتصاله مما يتعين معه اللجوء الى التدبیر الاحترازي. أما اذا 
كاوها وكيا در قهو لم بطیع الشخصية بطابعه» ومن تم یکون في العقویة 
الكفاية لواجهته(". 


والقول بان المدعى عليه مجرم معتاد يقتضي فحص شخصيته في 
eee‏ كاده ناز سب الا على سے | رادها حر 
هذه الوجهة انه لا مفر لضمان التطبيق السليم للقانون من أن يمهد لعمل 
القاضى «فحص سایق» يتولاه متحصصون يحددون معالم الشخصية 
سد الہ وضو النفسي السابق لها. وعلى القاضي ان يراقب 
نتائج الفحص, بل وعليه أن یشارك فيه ويكمله في حدود الخبرة التي يجب 
أن يتزود بها من علم الاجرام . وهذه آهم مواضع Gal‏ عن تحری اعتياد 
2 


۔ تعتبر النشأة العائلية من مواطن هذا البحثء فالمجرم الذي ولد من 
غير زواج شرعي أو كان آبواه أو آحدهما مجرماً أو مدمناً على المخدرات أو 
الخمور آو فاسد الخلق یغلب آن یتوافر الاعیتاد لدیه() 





Maurach, § 64, S. 74. (۱۱ 
Maurach, § 64, S. 705. (۳ 


۱۱۰۳ 


ب يعتبر الماضي الجرمي, وخاصة عدد الأحكام السابقة التي صدرت 
عو ال ان فا سس ا اھ لق ليه فان Giga‏ 
هاماً للبحث فى مدى الاعتياد على الاجرام: فکلما زاد عدد هذه الاحگام» 
عارع ا اب ار ف الات فا نك اوه سین کل جر 
اش سير کان ذلك قسرينة على الاعتیاد. ویعتبر تاریخ الابتداء في 
النشاط الجرمي من هذه القرائن كذلك: فالمجرم المعتاد يبتدىء نشاطه في 
الغالب في سن مبكرة:, الا اذا كان الاعتياد على نوع من الجرائم يتطلب 
بطبيعته نضوجاً بدنياً آو ذهنياًء کجرائم العرض والاحتيال. 


ج- تفيد المقارنة بين الجرائم المختلفة النسوبة الى المدعى عليه 
في تحدید ما اذا کان معتادا علی الاجرام: فالعتاد یغلب على نشاطه 
الجرمي التخصص وان يكن ذلك غير حتمي. ویستعین المعتاد في نشاطه 
بوسائل متشابهة. ویغلب أن يوزع نشاطه في آماکن مختلفة. وقد کشفت 
الدراسات عن أن الجرم العتاد یغلب أن يتميز ببعض الصفات: فهو 
في معظم الأحوال يكره العمل» مهمل لواجباته العائلیےء آنانی» متبلد 
الشعور» ضعيف الارادة» مفتقر الى الاستقلال, قلیل ای علي 


الجتمم(. 
8 تم Segall‏ 


تعتبر الخطورة الجرمية أى «الخطورة على السلامة العافة ی في 





Schénke-Schréder, § 20 a S. 128. (۱) 


۱۱۰۵ 5 


فكرة اعتياد الاجرام بل هي المبرر لانزال التدبير الاحترازي باعتباره الذي 
يواجه هذه الخطورة. وتعني هذه الخطورة ‏ وفق ما تقرره المادة کو ہت 
قانون العقوبات - خشية أن يقدم مقترف جريمة على أفعال آخری يعاقب 
علیها القانون» وهي في هذا الدلول شرط عام لانزال أي تدبير احترازي. 


رکوکات الا ری A ees ges eel)‏ ھی 

gals‏ فی ا tie eA‏ اقشتر امھ اتھ Gas‏ فى اف سارت فا 

القاضي مطالباً بالتحقق من توافر الخطورة الجرمية» فان عليه ان 
الستقیل". 


ومن القرائن التي تعين على التحقق من الخطورة ملاحظة ان الجرائم 
خا بون سينا ككل ارت وہ نم اه ند سر سر 


اار2 


)١(‏ على الرغم من ان الشارع لم يصرح بافتراض الخطورة الجرمية في حالة اعتیاد الاجرام التي 
ينص عليها في المادة 5 من قانون العقوبات. فان خطورة المدعى عليه مستخلصة من كونه قد 
سبق الحكم عليه بتدبير العزلة. 

Maurach, § 64, S. 706. (٦) 


Schonke-Schréder, § 20 a S. 126. (v) 


۱ ۱ ۵ ۵ 


aw AY 1‏ التدبیر الاحترازي للمعتاديين می الجرائم: 


حدد الشارع هذا التدبير فجعله العزلةء وهو تدبير مانع للحرية ينفذ 
في مؤسسة للتشغيل آو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم (المادة VV‏ 
من قاو گر اھ ا يحدد الشارع مدة هذا التدبير في الحالات 
المتتوعة للاعتیاد» عدا الحالة التي نصت عليها المادة ۲٦٢‏ من قانون 
العقویات اذ آشار في هاالى أن حده الادنى هو سبع سنوات. 
ویعنی ذلك انه يضع هذ التدبير بين حده الادنی العام وهو ثلاث 
مان ره ال ھا تفن كيد تس روت كن ا انهه 
لته کالب فی ]شب الى نمی مل ۱۵۵۵ ۲ اننائرن 
العقویات. 

ی هذا Sa a Aes‏ ها ام ای ی 
الاجرام جزاء لجريمته الاخيرة» وينفذ لك كرو سا اتا هذه العقوية اذا 
كانت مانعة كذلك للحرية, اما اذا كانت عقوبة مقيدة للحرية فحسب فهى تنفذ 
عقب انقضاء التدہبیر (المادة ۱۱١‏ من قانون العقويات). ۱ 


وتنال المجرم المعتاد على الاجرام ذات الآثار التي جعلها الشارع 
مشتركة بين المكررين والمعتادين» وهي النع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة 
والاخراج من البلاد وتدبير الحرية الراقبة لمدة خمس سنوات الا ان يقرر 
القاضي زيادة مدتها أو تخفيفها أو ابدال الاقامة الجبرية بها أو اعفاء المحكوم 
عليه منها (المادتان ۱۲ ۰۲ ۲٦۷‏ من قانون العقوبات). 


١١ 5ه‎ 





۷ء ~ اجتماع أسياب التشديد وأسياب a5‏ 


قد تتوافر للجريمة والمجرم أسباب de site‏ بعضها مشدد للعقاب 
وبعضها مخفف die‏ ومن المتصور ان تكون جميعاً مقتضية التشديد أو أن 
تكون جميعاً مقتضية التخفيف أو أن تكون مزيجاً من النوعين. مثال ذلك ان 
يرتكب شخص سرقة بالتهديد بالسلاح» ويثبت بالاضافة الى ذلك أنه مكررء 
آو يرتكب شخص جريمته بدافع شريف ثم يثبت بالاضافة الى ذلك توافر 
أسباب تقديرية مخففة abel‏ أو أن يرتكب شخص ایذاء بدنياً مفضياً الى 
dale‏ دائمة ثم يثبت انه كان في حالة استفزاز أو أنه قد توافرت لصلحته 


والتنسيق بين هذه الأسباب عسير اذا اعتمد القاضي على النطق 
القانوني قحسبء وهو بعد ذلك مفض الى خلاف شديد في الاراء لذلك وجد 
الاو هو رف کون ع نات فلن الا ا فا 
العقوبات على أنه «تسری احکام الأسباب الشددة أو المخففة للعقوية على 
اتکی شدای شاب اون er WC‏ | ای ال سای اتکی 
SOUS AE By gta‏ سم کات الق تاه اکس 
على أن «يعين القاضى فی الحكم مفعول کل من الأسباب المشددة آو المخففة 
کل مو cl‏ جات کت اھ سات کا کک سو ا 
الاسباب یجپ ان تطبق, فلا یستبعد بعضها بعضاء اة لکل متها علی حدة ما 
یبرره من وجهة التطبیق السلیم للعقوبة» ومن ثم تنحصر الشکله في تحدید 
الترتيب الذي يتقدم به بعضها على بعض. وقد وضع الشارع في مقدمتها 


١١ ۷ 


الاسیاب الشددة الادية, باعتبارها تندمج في الجريمة فتحده مدی جسامتها 
المادية وهي تحسب من بين عناصرها". وضع بعدها الاعذار» باعتبارها 
الزامية وتعني على وجه قاطع نقصان الاثم آوالخطورة Aue pall‏ ثم oY‏ لها 
0ھ بالقیاس الى الاسباب التقديرية الضففة. وتأتي في القام 
الثالث الأسباب المشددة الشخصية: فهي تتأخر عن الأسباب المشددة المادية 
نها لا تمس وصف الجريمة ولا تحسب بين عناصرهاء وهي تتقدم على 
الأسباب التقديرية المخففة لأنها في الغالب الزامية في حين ان الاخيرة 


لصفتها الجوازیة ثم لطابعها العام وخضوعها لحض فطنة القضاء. 
وتطبیقاً لهذه wel gill‏ فانه اذا ارتكب شخص سرقة وهو يحمل سلاحا 
وثبت بالاضافة الی ذلك آنه مکرر, شددت عقوبته أولاً لحمل السلاح ثم 
شددت مرة Gay GHG‏ لقواعد التکرار. واذا ارتكن شخص جریمته بدافع 
شریف وثبت بالاضافة الى ذلك توافر آسباب تقديرية مخففة لصلحته, 
حففت عقوبته للدافع الشریف. وهذه العقوبة الخففة تخفف تانية للأسباب 
التقديرية. واذا ارتکپ شخص ایذاء Lou,‏ مفضیاً ال عاهة ات وثیت انه 
حين آرتکب جریمته كان في حالة استفزاز, شددت عقویته لافضاء فعله 
الى العاهة» ثم خففت هذه العقوبة الشددة وفقاً لقواعد التخفيف 
للاستفزاز. 


ویعلل التزام القاضي بوجوب أن یعین في الحکم مفعول كل سی من 
الأسباب الشددة أو المخففة على العقوبة القضی بها بالحرص على رقابة 


حصي ص ee‏ و عیرس سار یی 
Garraud, II, N°. 866, P. 828. (۱)‏ 


۱ ۸ 


تطبيقه للقواعد السابقة واتباعة ‏ على وجه دقیق - الترتیب المحدد قانوناً لهذه 
voli J‏ 


{ 0 + 2 
5 ++ 
35 
سا ہیں 





۸ 9 تعریف: 


وقف التنفیذ هو تعلیق تنفیذ عقوبة على شرط موقف خلال مدة تجرية 
بحددها القانون. 


ويتضح من هذا التعریف أن وقف التنفین یفترض ادانة المدعى عليه 
والحکم بعقوبة dle‏ ومن ثم لم يكن له محل اذا ثبت عدم جدارته بالعقوية 
الى اجراءات تنفیذ العقوية, ونودي هذه الأثار ال عدم اتخان هذه الاجراءات. 
فاذا كان الحكم بعقوية مانعة للحرية يترك المدعى عليه حراً أو يفرج عنه ان 
" كان موقوفاً من قبل احتياطياء واذا كان الحكم بغرامة فهو لا يطالب بادانها. 
ويعني ذلك تشابه وضعه المادي بوضع من لم يحكم عليه بعقوبة. ولكن هذه 
الآثار لا تنشىء وضعاً مستقراً. اذ يحدد القانون وقائع يقوم بها الشرط الذي 





)١(‏ کمالو توافر سبب آو مانع مسؤولية او عذر محلء بل انه لا محل له اذا توافر سبب لعدم قبول 
الدعوى LS‏ لو كانت قد انقضت ہمرور الزمن أو لسبق الفصل فيها. 


١١68 


يعلق على تحققه انقضاء هذا الوضع: فاذا تحقق الشرط خلال المدة 
التي يحددها القانون نفذت العقوية, اما اذا لم يتحقق خلال هذه 
المدةء فليس لتنفيذ العقوبة محلء بل ان الحكم الصادر بها يعتبر ذاته 
Gey‏ 


اعتبر الشارع وقف التنفیذ أحد أسباب سقوط الأحكام فأدرج أحكامه 
في الواد ۱۷۲-۱۱۹ التي وردت ضمن الوضم الخصص ليذه الأسبات: 
وهذا التحدید لموضع وقف التنفیذ محل للنظر: ذلك أنه لا يعني حتماً سقوط 
الحکم. وانما يظل الحكم قائماً حتى تمضي مدة التجرية, بل ان مضيها لا 
يعني بالضرورة سقوط الحکم» فوقف التنفیذ عرضة للنقض, واذا نقض 
فالحكم ينفذ كما لو کان صادراً ابتداء دون أن يشمل بوقف التنفيذ. 
وبالاضافة الى ذلك. فان التكييف الحقيقي لوقف التنفیذ آنه صورة لتطبيق 
العقوبة» وهو على هذا النحو نظام ملحق باستعمال القضاء سلطته التقديرية 
في تحديد العقوبة: ذلك أن وطأة العقوبة على المحكوم عليه لا ترتهن فحسب 
بنوعها أى مدتھاء بل ترتبط كذلك ہما اذا كانت تنفذ فيه آم بوقف تنفيذهاء وقد 
يكون هذا الاعتبار أهم لديه من نوع العقوية أى مدتها. واذا كانت الوظيفة 
سس سس سس 
(۱) انظر في بیان الافکار الاساسية التي یقوم علیهانظام وقف التنفیذ: 
Donnedieu de Vabres, N°. 915, 2. 519, Bouzat et Pinatel, I, N°. 812, ۲۰ 632,‏ 


Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 635, P. 486. 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 635, P. 486, Schonke-Schroder, 8 35ھ‎ 


5. 135. 


١١ 


الأساسية لقضاء هي أن یحقق تناسباً فين «مقدار شعور الحکوم علیه 
بايلام العقوبة» من Gab‏ وجسامة الجريمة ودرجة المسؤولية عنها من ناحية 
اخرى» فان ذلك يقتضي تخويل القضاء سلطة تقدير جميع العناصر التي 
تحدد «مدى الشعور بالايلام»» ومن بينها تنفيذ العقوبة أو وقف تنفيزها. 


۰ ۔ dle‏ نظام وقف التنفین: 


العلة الأساسية لهذا النظام هي تجنب مساویء تنفيذ العقوبات الانعة 
للحرية ذات المدة القصيرة, فهي تعرض المحكوم عليه بها وهو في الغالب ذو 
خطورة جرمية قليلة. وخاصة اذا لم يكن قد حكم عليه من قبل بعقوبة مثلها 
أو أشد منها ‏ لمساوىء الاختلاط بمجرمين AST‏ منه خطورة, فتكون النتیحة 
الحتمية لذلك آن یغادر السجن عند انقضاء عقوبته وهو گر خطورة مه 
يوم أن أدخل فيه. وهذه العقوبات بعد ذلك غير ذات جدوی في تأهيل الحکوم 
عليه. ذلك أن تنفيذ البرنامج التاهيلي - وهو بطبيعته عمل فني بطيء - 
يقتضي By‏ ولا توفر هذه العقوبات ذلك الوقت ويعني ذلك أن تنفيذها لا 
يحقق آهم الاغراض المنوطة بالعقوبة ا مانعة للحریة(. ولذلك یکون من 
الصلحة حيث تقضي اعتبارات العدالة والردع العام النطق بعقوبة مانعة 
للحرية ذات مدة قصيرة الاجتهاد في تجنیب الحکوم ale‏ الخضوع لها 
اکتفاء بتهدیده gs‏ 


چیم یچوس ہچسپ ‏ می جو ع یک هه ی سس 
Charles Germain, Eléments de Science pénitentiaire (1959), P. 138, Hen- )١(‏ 
riette Poupet, La probation des délinquants adultes en France, 1956, P. 16.‏ 
Donnedieu de Vabres, N°. 918, P. 520, Bouzat et Pinatel, I, N°. 814, ۰ )۲(‏ 
Merle et Vitu, N°. 633, P. 610, Schénke-Schroder, 8 23, S. 134.‏ ,633 


0+۰۵ 


وينطوي وقف التنفيذ على معاملة عقابية حقيقية: فتهديد آلحکوم 
عليه - في خلال المدة التي يحددها القانون بتنفيذ العقوبة فيه اذا صدر Se‏ 
ما یجعله غیر جدیر بوقفها یعد في ذاته نظاماً عقاییا » اذ بنشیء مجموعة 
من البواعث تحدد للمحکوم عليه الطريق الذي يجدر به سلوکه؛ وهذه البواعث 
تتفره من السلوك السيء تجنباً لجزاء خطیر یتعرض له: هو تنفیذ العقوبه 
فيه, وتحبذ له السلوك القویم آملاً في مكافأة: هي ان يصير في حصانة تام 
من احتمال التنفيذ. وقد قيل في ذلك«آن eT‏ التنفید د کفاح ضد 
التكرار»» ذلك أن ابعاد الجرم داتسا عمط السجون الفسد هو وقاية 
له من ٹاثیر عوامل قد تقوده الى جريمة تالية": ثم ان خلق «ارادة التآهیل» 
لديه توجيه له في المستقبل الى سلوك طريق مطابق للقانون. 


۹ھ = تقسيم الدراسة: 


تقتضي دراسة وقف التنفيذ البحث في موضوعين: شروط وقف 
تنقیذ العقوية والآثار المترتبة عليه. 


اا ی سک اسب اال اك 


Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 636, P. 487. (\)‏ 
(۲) وهذه الفكرة الاساسية التي استند اليها بيرنجير الذي اقترح في فرنسا قانون وقف التنفيد 
الذي عمل به ابتداء من ۲٢‏ آذار سنة ۱۸۹۱ء اذ قال ان الكفاح كر الجر Gat‏ رشن التغليظ 

على المكررين ووقف التنفيذ ازاء البتدئین. 


۱" ۲۲ 


المطلب الأول 


شروط و قفا 2 
۲ . تمهید: 


حدد الشار ع شروط وقف التنفيذ فى الادة ۹ من قانون العقویات 
کی alg‏ «للعاضی عند القضاء Uy tay‏ جناحية آو تکديرية آن یامن بوقف 
تنفی‌ها ذا لم یسبق ان کی علی الحکوم عليه بعقوبة من نوعها gh‏ آشد. لا 

مھ گی دا جاک تون ھن لتاق سل کان کیک ان 
جاک رش وس نز abs Mia Cy‏ ماه وت افکیات 
وھ ان فک ان قل ابو الات ات كشي مو EN ee CHER‏ 
يتطلب نوعين من الشروط: شروط متطلبة في المحكوم عليه وشروط متطلية 
في العقوبة!". ولا يستفيد المحكوم عليه من وقف تنفیذ عقوبته الا اذأ صرح 
القاضي بذلك في الحکم» فان سكت فمعنی ذلك آنه قضى بها مع النفاذء اذ 
الأصل في العقوبات تنفيذهاء ومن ثم لا يوقف تنفيذها الا استثناء وحيث 
7 


يقرر القاضي ذلك في حدود. ما خوله القانون من سلطة تقديرية . وتتعين 


دراسة هذه السلطة عقب الفراغ من البحث فی شروط وقف التنفیذ. 





(۱) ویعنی ذلك ان الشارع لم يتطلب شروطا في الجریمه» فوقف التنفيذ جائز في الجنح 
والمخالفات دون شك» وهو جائز في الجنايات اذا قضى من اجلها بعقوبات جناحية لتوافر سبب 
مخفف, اما اذا قضى من اجلها بعقوبة جنائية فوقف التنفيذ غير جائزء اذ ليست العقوبة من ذلك 
النوع الذي يجوز وقف تنفيذه. 

Garraud, III, N°. 1133, 2. 433, Donnedieu de Vabres, N°. 922025255 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 642, P. 491. 


0+007 


AYY‏ الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: 


تطلب الشارع في المحكوم عليه الشروط التالية: ألا يكون قد سيق 
الحكم عليه بعقوبة من نوع العقوبة التي يراد الحكم بها عليه وأوقف تنفیذها 
أى بعقوبة أشد منهاء وان يكون له في لبنان محل اقامة حقيقيء وألا يكون قد 
تقرر طرده قضائياً أو ادارياً. 


وتستھدف الشروط التطلبة في المحكوم عليه التحقق من جدارته بوقف 
التنفيذء وبصفة خاصة التحقق من ان تأهيله محتمل دون حاجة الى تنفيذ 
العقوية فيه اکتفاء بتهديده بذلك خلال مدة التجربة. ويحدد القاضي ذلك عن 
ريق فحصه لشخصية المحكوم عليه وتبين اسلوب المعاملة العتابية الملا 
لہ وتحدد نتائج هذا الفحص الكيفية التي يستعمل بها القاضي ساطت 
التقديرية في منح وقف التنفيذ أو وفك ولكن را و 
یعین بها القاضي على استعمال هذه السلطة. 


وقد تطلب الشارع آلا يكون قد سبق الحكم على المدعى عليه بعقوبة من 
نوع العقوية التي يراد الحكم بها عليه أو أشد منهاء وقد فصل بهذا الشرط في 
مدى جواز Se‏ للم کررین:متن‌تطا بد درن ماسی ار قاين 
ات و ا آزاء الکررین GBS‏ خطورتهم علی کسی وعده 
جدارتهم بالتیسیر الذي ينطوي عليه وقف التنفیذ! » ومذهب یجین للقاضي 
ج ن انت 
(١)‏ 0 2 0.3-0 


eer‏ (المادة ۷۲۶ من قانون الاجراءات الجناتية). 


yale 


۱ مفج آي مکرر هذه الور اذا کشفت دراسة شخصیته وظروفه عن استمال 
تأهيله دون حاجة الى تنفيذ العقوبة Oud‏ ووفقاً لذهب الشارع اللبناني 
pos‏ من وقف التنفیذ من یکون سيق الحکم علیه بعقوية من نوم العقوية 
التي سوف یحکم بها عليه أو آشد منهاء آما اذا كانت عقوبته السابقة آخف من 
العقوبة التي يراد الحكم بها عليه جاز منحه وقف التنفيز". ناک مت 
الحكم عليه بالحبس البسيط فان ذلك لا يحول دون وقف تنفيذ عقوية الحیس 
مع التشفیل, ولكنه يحول دون وقف تنفيذ عقوبة بالحبس البسيط أو 
بالغرامة. ویتعین ان يكون الحكم بالعقوبة السابقة قد صار مبرماً قبل اقتراف 
الجريمة التالية التي يحظر وقف تنفیذ عقويتها". ويجوز أن يكون ذلك الحكم 
أجنبياً (المادة ۲۹ من قانون العقوبات). 


ببس ۳۲ ۳ ۳ سس ۱ 
الخد هي خطة الشارع الصري الذي يكتفي لنح وقف SAA‏ بان تری الک تس الا 
Sel che‏ ارس او Ga‏ رركي الكربية نیما ماک سس سان 
يعود الى مخالفة القانون» (المادة 50 من قانون العقوبات)ء ووفقا لهذا الخص يجوز منح وقف 
التنفيذ لاي مجرم مبتدىء آو مكرر تقدر المحكمة ‏ في اطار سلطتها التقديرية - جدارته بذلك. 

[1) وغني عن البيان انه لتحديد ذلك يتعين الرجوع الى سلم العقوبات المبين في المواد ۳۷ 4١‏ 
من قانون العقوبات. 

([١)1لستاؤخوان‏ رو ی Yor‏ 

(۶) وغني عن البيان ان الحكم السایق لا يحول دون وقف التنفيذ الا اذا كان لا یزال قائس] مه 
ادكه القانوتية اما انا کان قد زال فلا اعتداد به کما لو كان نک عليه قد حصل کے مار 
اعتباره منه.و وفي ذلك تقول المادة ۱٦١‏ من قانون العقویات (الفقرة الثانية) «ولا يمكن ان تحسب 
الاحکام الذکورة فيما بعد للتکرار أو لاعتیاد الاجرام أو أن تحول دون وقف التتفیذ». والثل يقال 
اذا كان قد صدر عن العقوبة السابقة عفو ple‏ اما اذا صدر عن العقوبة عفو خاص, فان ذلك لا يحول 
دوخ الاستران بها (الادة ۱۰۰ من قانون العقوبات, الفقرة الثانية). 


۱۲ yo 


ويشترط الشارع أن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في لبنان, 
وآلا يكون قد تقرر طرده قضائياً أو ادارياً. وعلة هذا الشرط هي الحرص 
على ضمان تنفيذ العقوبة اذا نقض وقفه. بالاضافة الى أنه اذا لم يكن له محل 
اقامة في لبنان أى طرد die‏ فلن يتيسر سلوكه للتحقق من جدارته بهذه 
0ئ 


۶ - الشروط المتطلبة في العقوبة: 


تطلب الشبارع في العقوبة التي يجوز وقف تنفيذها أن تكون جناحية أو 
تکدیریه» ثم استيعد من نطاقه العقويات الاضافية والفرعية والتدايير 


ae 


من قانون العقوبات» ویجوز وقف تنفیذ العقوبة الجناحية ولو قضي بها في 
جنایة, اقترنت بسبب مخفف"", ویجوز وقف تنفيذ هذه العقویات, سواء 
جیپ ل a‏ ب لی ee 72٩7‏ ج ر ا ہی ا و یے 
)١(‏ لیس في قواعد القانون ما يحول دون ان يمنح وقف التنفيذ لشخص سبق ان حكم عليه بعقوبة 
وشملت بوقف التنفيذ ثم نقض ذلك الوقف (بشرط الا تكون عقوبته السابقة باعتبارها من نوم 
العقوبة التي يراد الحكم بها عليه ووقف تنفيذها أى أشد منهاحائلة دون ذلك). وعلة جواز ذلك ان 
هذا الحکوم عليه قد یکون - بالنظر الى ظروف جريمته التالية ‏ جديرا ‏ فى تقدير القاضى - بان 
(۲) محكمة التمييز الجزائية, الغرفة السادستة, قرار رقم ۱۳۷ فى ١١‏ أيار سنة VAVE‏ مجموعة 


۱۲۱ 


أكانت مانعة للحرية أم مقيدة لها أم كانت مالية كالغرامة”". آما العقوبات 
المقررة للجنايات فلا يجوز وقف تنفيذها!". وعلة هذا الشرط ان مجال نظام 
وقف التنفيذ هو العقوبات ذات المدد القصيرة؛ اذ ان وظيفته هي تفادي 
آضرارهاء وهي لا تکزن كذلك الا اذا کانت جناحية آو تكديرية, آما عقوبات 
الجنایات فهي ذات مدد طويلة. 


ویعلل استبعاد العقوبات الاضافية والفرعية من نطاق وقف التنفيذ 
کیا اکسا ہکا القصی رنف الوا اه سرت وا soll‏ 
Sata eel‏ اوت اسعو ضرو رن شیاه تایه 
تفادي مخاطر قد بهده بها الجرم بعض النظم الاجتماعية. ۱ 


ولا يجوز أن پمتد وقف التنفيذ الى قوة الحكم باعتباره سابقة في 
التكرار, اذ ليست هذه القوة من قبيل العقوبات حتى يشملها وقف التنفيذ. 
وتطبيقاً لذلك, فان المحكوم عليه مع وقف التنفيذ يعتبر مكرراً اذا ارتكب 
جريمته التالية خلال مدة التجربة» بشرط أن تتوافر سائر شروط التكرار, 





)١(‏ واذا كانت العقوبة الجناحية مانعة أو مقيدة للحرية» فوقف تنفيزها جائز ایا كانت مدتهاء وهو 
(۲) وبناء على ذلكء GL‏ اذا لوحق شخص بالجناية المنصوص عليها في المادة ۲/۰۰٩‏ من قانون 
العقوبات وحکم عليه بالاشغال الشاقة في حدها الادنى الذي تنص عليه هذه المادة وهو اربم 
سنوات ثم طبقت عليه الاسباب التقديرية المخففة فهبطت عقويته الى الاشغال الشاقة ثلاث سنوات 
تطبيقا للمادة ۲٥٢‏ من قاتون العقوبات, فانه لا يجوز وقف تنفیذ عقوبته, اذ الاشغال الشاقة عقوبة 
جنائية تخرج بهذا الوصف عن نطاق وقف التنفيذ: محكمة التمییز الجزائية في ۸ تشرين الثاني 


١١ ۷ 


اقا (xs sf Jal‏ مق فتاه allie‏ بحو ھت لا نف نوي اک گکیڑا 
اذ الحكم السابق قد اعتبر لاغياً. 


والتدابیر الاحترازية ‏ بكل آنواعها - مستيعدة من نطاق وقف التنفید» 
الك آنها بطبیعتها تستهدف مواجهة خطورة جرمية لا تستأصل الا بالتنفیذ 
الفعلي للتدبیر» ومن ثم یکون الحکم به مع وقف تنفیذه غير ذي جدوی في 
مواجهة هذه الخطورة, بل ان ذلك یعادل عدم النطق به اصلاًء ويعني ذلك ان 
وقف التنفيذ نظام مناقض لطبيعة هذه التدابیر(. 


ولا بجوز وقف كد فيد التعویض. أن وقف التنفید نظام جزائي بحت لا 
شأن له بالآثار غير الجزائية للجريمة» بالاضافة الى أن التعويض لا يحقق 
وظيفته القانونية فى إعادة التوازن بين ذمتين الا بتنفيذه. 


۵ _ السلطة التقديرية للقاضي: 


لاستفادة المحكوم عليه منه»ء اما اذا سكت عن ذلك فان العقوبة تنفذ اتباعاً 





Schonke:Schréder, § 23, 8. 136, Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 638, )۱(‏ 
P. 488.‏ 
وينبني على خطة الشارع انه اذا قضي على المدعى عليه بعقوبة يجوز وقف تنفیذها بالاضافة الى 


تديير احترازيء فانه يجوز للقاضي وقف تنفيذ الاولى دون الٹانی. 
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تحدید مبداً وقف التنفيذ والعقوبات التى يشملها وما اذا كان يضاف اليه 


۹۶ مكوراب السلطلة التقديرية للقاضي من حيث مبدا وقف 
التذقین: 


هفاک بر ات ااتھدت نات اق کس و از اتا مل 
leas‏ زار عق کر Se‏ تفر ick aaah‏ معو E‏ 
قي تقدیر «ما اذا کان ثمة احتمال قوي في آن یتحقق تأهیل الحکوم علیه 
عوامل نجاح هذا النظام cyt‏ بسانده «فحص سايق على الحكم», رسای 





(۱) ومع ذلك فبعض النصوص تجعل وقف التنفيذ وجوبیاء ومثال ذلك ما تقرره المادة ۵۲۲ من 
قاتون العقوبات من تعلیق تنفیة العقوبة القررة من اجل جريمة اغتصاب و فحشاء آو خطف ار 
اغواء أو تهتك أو خرق حرمة الاماکن الخاصة بالنساء اذا عقد زواج صحیح بين مرتکب الجريمة 
والعتدي علیهاء ولکن ذلك نوع خاص من وقف التتفیذ یخضم .لا حکام متميزة عن الاحکام العامة 
لوقف التنفین. 

(۲) ولا تلتزم محكمة الاساس بالرد الصریح على طلب الدعی عليه منحه وقف التنفیذء بل ان عدم 
اجابته اليه یعتبر رفضا ضمنیاً له. ولا تلتزم الحکمة بتعلیل هذا الرفض: محكمة النقض السورية, 
قرار الغرفة الجنائية رقم ۳۳۰ في ۲۲ نیسان سنة ۱۹٦۸‏ مجموعة القواعد القانونية رقم ۱۷۷۸ 
ص AVA‏ 

Schonke-Schréder, 8 23, 139. (۳) 


OE 


القاضى فى ضوء نتائج هذا الفحص أن يبحث فيما اذا كان تأهيل المدعى عليه 
يتطلب تطبيق أساليب المعاملة العقابية عليه أم أن هذا التأهيل يمكن أن يتحقق 
على نحو أقضل دون تطبيق لهذه الأساليب؟ وفي ضوء اجابته على هذا 
التساوّل يقدر ملاءمة التنفیذ gf‏ 5 488 


ويجوز للقاضي ان يمنح الوقف للمدعى عليه وان لم یطلبه اذ هو 
يستهدف مصلحة عامة تتعلق بأسلوب ادراك العقوبة غرضهاء ومن تم لا 
يجوز ان يخضع لتقدير المدعى عليه. واستنادا الى ذات الفكرة» فانه لا يجوز 
للمدعى عليه رفض وقف التنفيذ الذي قدر القاضي ملاءمته له. ویجوز منحه 
له ولو كان غاتباً عن المحاكمة اذا كان في وسع القاضي ان يستظهر 
الاعتبارات التي تقرر ملاءمة الأمر بالوقف!". 





)١(‏ ومع ذلك فانه اذا تبين للقاضي انه على الرغم من احتمال تأهيل المجرم دون حاجة الى تنفيذ 
العقوبة فيه ان وقف التنفيذ يصطدم بالعدالة أو الردع العام لجسامة الجريمة أو جسامة الإثم أو 
حاجة مشروعة للمجني عليه في ارضاء شعورہ: فان من حق القاضي ‏ بل من واجبه ‏ رفض 
الوقفء اذ لا يجوز باسم الردع الخاص اهدار مصالح اخرى جوهرية للمجتمع. 

(۲) الاستاذ فؤاد رزق:» ص NOV‏ 

)٢(‏ ولا يحول دون وقف التنفيذ ان يكون المحكوم عليه قد اوقف احتياطيا مدة تعادل او تزید على 
مدة العقوبة التي يراد وقف تنفيذها بحيث كان سراحه سيطلق على أي الاحوال, اي ولو لم يوقف 
تنفيذ عقوبته» ذلك ان له مصلحة في الغاء الحكم حين تنقضي مدة التجربة دون ان ينقض وقف 
التنفیذ: انظر الاستاذ فؤاد رزق» ص YOY‏ 
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٦‏ 9 السلطة التقديرية للقاضي من حيث تحديد العقوبات 
التي یشملھا الوقف: 


اذا تعددت العقوبات التي حكم بها على المدعى edule‏ فان للقاضى 
اس ماکان وقف ed ES‏ بعضها 
دون بعض: فاذا قضی عليه بالحبس والغرامة معاء فللقاضي - حسب تقدیره 
- ان يقرر ما اذا كان الوقف یقتصر على الحبس فقط آم Lol all‏ فقط al‏ 
یشملهما معاً. ویستعمل القاضي هذه السلطة وفقاً لذات الضوابط السابقة. 
ولکن لا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفیذ جزء من العقوبة التي يقضي بها 
دون جزء آخرء GIS‏ يأمر بتنفیذ جزء من الحبس دون جزء. أو مقدار من 
الغرامة دون lade‏ ذلك أن الغرض الذي یستهدفه عن طریق وقف تنفيذ 
جزء من العقوبة یفوته عن طریق تنفیذ الجزء GAY‏ فتکون معاملة الحکوم 
عليه old‏ جانيين متناقضین. 


۷ السلطة التقديرية للقاضى من حيث جواز أاضافة 
و ار اکٹر آتی وقف الكدفية: 


نصت المادة ۰ من قانون العقوبات على أن «للقاضي ان ينيط وقف 
التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الاتية: 


١‏ -أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 





(۱) اله‌کتور لسعب As‏ اع ۷۷۱ الاستاد فان رت ضس NOY‏ 


1۷1 


-ان يخضع للرعاية. 


اي یدوم وبيس 


ويخول هذا النص القاضي سلطة متسعة: فله أن يقرر وقف التنفيذ 
دون آن يضيف اليه واجبات» وله أن يقرر اضافة واجب واحد آو واجبين أو 
الواجبات الثلاثة التي ينص عليها القانون. . ويختار القاضى بين هذه السيل 
التنوعة وفقاً لما يستخلصه من فحص شخصية المدعى عليه وتحديده تا 
لذلك لاحتمالات تأهيله عن طريق وقف التنفیذ. . ولكن لا يجوز للقاضى ان 
يحمل المدعى عليه بواجب لم يرد في النص السابقء اذ يكون ذلك بمثابة تعديل 
من الأحكام القانونية التي تخضع لها العقوبة, وهو ما لا يمكله. 


وقد آراد الشارع یتخویل القاضي سلطة اضافة هذه الواجيات أن 
يواجه Lue‏ يشوب نظام وقف التنفين: : ذلك أن المعاملة العقابية التي ينطوي 
عليها تتسم بطابع سلبي, اذ تقتصر على مجرد التهديد بتتفیذ العقوية, 
وتخلی من تدابين الرقابة والمسناعدة» وتتجرد تبعا لذلك من الفحوی التهذیبی 
آو التأهيلي!' : فالحکوم عليه يترك وشأنه دون أي اشراف على سلوكه أو 
مساعدة له علی مغالبة تأثیر العوامل الجرمية التي تتهدده علی الرغم من آنه 
75 سس ع ت ن و سس ر 
Germain, P. 139, Poupet, P. 19. Mare Ancel, La probation en France, )١(‏ 


dans l'ouvrage collectif “La probléme de l'état dangereux" (1953), P. 428. 
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قد نبت احتياجه اليها لأنه قد ارتکپ الجريمة فعا فاذا كان لم يستطع فی 
كاحي التغلب علی هذه العصوامل فکیق port‏ منه فی ذات الظروف ره 
بتغلب عليها؟ وفي صوء هذا النقد قيل يتفضيل نظام «الاختبار»“ الذی 
حك تعلیق النطق بالعقوبة آو تعلیق تنفیذها مم تحمیل الدعي dale‏ 
على مغالبة تأثیر العوامل الجرمية والتحقق من مدی جدوی هذا الأسلوب من 
العاملة العقابية". وقد رأى الشارع تطوير نظام وقف التفنین في ضوء نظاء 
«الاختیار» بحيث يستمد منه عنصره التهذيبي والتآهيلي ازاء المدعى عليهم 
الذي يثبت انهم في حاجة الى ذلك العنصر. آما ذلك الفریق ال خر الذي يكفى 
لخلق ارادة التاهيل لدی آفراده مجرد الانذار jie AM‏ في الحكم العقوية 
0و تنفیذهاء فان نظام وقف التنفیذ کی صورته التقليدية ما زال العاماة 
el‏ مزيد بالاضافة الى ذلك متمثل في تدابیر الساعدة والرقابة التى تفر 


Poupet, P. 19. (\) 
Probation ou mise a l'épreuve. (۳) 


(۲) وخطة الشارع قريبة من خطة الشارع الالاني (الادة ۲۳ من قانون العقوبات), وقد اصبی 
الشارع الفرنسي منذ صدور قانون الاجراء‌ات الجنائية الجدید یعرف الى جانب وقف التنفيذ 
البسيط الذي لا ينطوي علي فرض التزامات على الحکوم علیه توعاً جديا من وقف التنفیز یطلق 
عليه تعبير «وقف التنفین مع الوضع في الاختبار 16060۷6 mise a‏ 6 5101518" (المادة 
7 بعدها من قاتون الاجراءات الجنائية), وينطوي علی الخضوع قایس مت 
ايجابية وسلبية. 


تی 


المطلب | pg‏ 
آثار وقف التنفیاه 


ATA‏ - تمهدك: 


يفترض وقف التنفیذ مرحلتين: مرحلة قلقة تمتد خلال مدة التجربة 
ولا يحظى خلالها وضع المحكوم عليه باستقرارء ومرحلة تالية يستقر فيي 
وضعه على أحد وجهين: نقض وقف التنفيذء أو مضي مدة التجربة دون أن 


حدد الشارع هذه المدة بخمس سنوات اذا كانت العقوية التي أوقف 
تنفيذها جناحيةة, وسنتين اذا كانت تكديرية (المادة ۱ من قانون 
العقوبات). وتبداً هذه المدة من يوم صيرورة الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها 
جک اس OL‏ ولا یجوز القاضی آن بغير منهاء سواء بالاطالة أو الانقاص» 
ولا يجوز له أن يغير من تاريخ ابتدائها: كأن یعجله فیجعله تاريخ صدور 
الحکم غير المبرم» أو يرجته فیجعله تاريخ عمل لاحق کتعویض الجني علیه. 
وعلة تحديد مدة للتجربة آن تکون بمثابة فترة اختبار لدی صلاحية الحکوم 
عليه للتأهيل دون تنفید العقوبة فيهء ووفق نتيجة هذا الاختبار يتحدد المركز 
النهائي للمحکوم علیه. 


(۱) الاستاذ فؤاد رزق, ص ۲٥٢‏ وانظر في القضاء الفرنسي: 


Cass. Crim. 29 décembre 1964, Gaz. Pal. 1964. I 258. 
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۰ 8 وضع المحكوم عليه آثناء مك8 التجرية: 
يتحدد وضع المحكوم عليه آثناء هذه المدة وفقاً لقواعد ثلاثة: 


القاعدة الاولی» انه في حصانة من تنفیذ العقوبة التي أوقف تنفیڈھاء 
فلا يجوز خلال هذه الدة ان يتخذ قبله اجراء من الاجراءات القررة لتنفيذ 
هذه العقوبة. ولكن تطبيق هذه القاعدة يقتصر على العقوبات التي أوقف 
تنفيذها دون تلك التي لم يشملها وقف التنفیذ: 7۲ ہہ 0 
وشمل الاول فقط بوقف التنفیذہ فان الغرامة تكون متعينة الأداءء فاذا لم تؤد 
اختیارا اتخذت الاجراءات الجبرية لتنفيذها. ولا تحول هذه القاعدة دون تنفيد 
العقوبات الاضافية والفرعية والتدابير الاحترازية؛ اذ الوقف لا يمتد اليها. 
ويؤدي وقف تنفیذ العقوبة الأصلية الى التعجيل بتنفيذ العقوبات أو التدابير 
التي لم تكن لتنفذ الا بعد انقضاء تنفيذ العقوبة الاصلية. ذلك أن عدم تنفيذ 
هذه لل 080" ومن ثم تنفذ بمجرد صيرورة 


رت الثانیه. أنه کک 7 أو 0ئ التي قد ينيط 
ی تسس hn‏ يسم ص م جج کک 
(۱) في حین لی کانت العقوبة الاصلية تیر مشمولة بوقف التنفیذ لتراخی تنفیذ هده المقوبات 


Vê 


والقاعدة الثالثة, أنه مهدد خلال هذه المدة Gl‏ ينقض وقف 


ماد tad‏ 
١‏ - نقض وقف التنفین: 


نصت المادة ۱ من قانون العقوبات على أن «يفقد منحة وقف التتفیذ 
كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه 
بعقوية جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة اخرى يقضى عليه من أجلها 
بعقوبه من النوع نفسه أو بعقوبة أشد آو تبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات 
التي فرضها القاضي بمقتضی المادة السابقة. 


وما يفترضه ذلك من تطبيق أساليب العاملة العقابية عليه. وتقتضى دراسة 
نقض وقف التنفيذ البحث في أمور ثلاثة: أسباي النقض واجراءاته والآثار 
المترتية عليه. 
() ایس للمحكوم عليه مع وقف التنفيذ ان يطلب اعادة اعتبارہ اثناء مدة التجربة. اذ پتنافی ذلك 
مع طبيعة وقف التنفيذ الذي يفترض التهديد بتنفيذ العقوبة خلال تلك المدة في حين يعني اعادة 
الاعتبار زوال الحكم وايطال جمیع مفاعيله. وبالاضافة الى ذلك. فهى فی غير حاجة الى اعادة 
0مان لان مضني هذة التجوبة دون تان وقف الي يعني اعادة اغتبار تي 

ج0 2 الت« ee‏ لي كان لدو dali‏ جات 
ل eee ORNS‏ ارات Vases)‏ وی اس 
ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو». 


۱ ۷۱ 





a. AtyY‏ أسياب تقس و فف التنفين: 


حدد الشارع سببين لنقض وقف التنفیذ: الأول» ارتكاب المحكوم عليه 
جريمة اخری يقضى من أجلها بعقوبة من نوع العقوبة التي حكم عليه بها 
وشملت بوقف التنفيذ آو بعقوبة أشد منها. أما السبب الثاني فهو أن یثبت 
عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضی عليه حين أمر بوقف 
فالسيب الأول, يفترض ارتكاب جريمة حكم من أجلها بالعقاب. وقد 
حدد الشارع التاريخ الذي يتعين أن ترتكب فيه والعقوبة التي يتعين ان يحكم 


فالجريمة يتعين أن ترتكب خلال فترة التجربة. ويتعين بعد ذلك أن يحكم من 
أجل هذه الجريمة بعقوبة من نوع العقوبة التي كان محکوماً بها أولاً وشملت 
بایقاف التنفيذ أى بعقوبة آشد منھاء والعبرة بالعقوبة التي يحكم بها فعلاً من 
أجل هذه الجریمة» وليست العبرة بالعقوبة المقررة من أجلها في القانون, 
ويعني ذلك انه اذا كانت العقوبة المقررة في القانون تزيد على العقوية الاولى, 
کی مك جرح ان لجويعة القافة الا مور اقل igs‏ كيده تن He‏ 
التنفیذ. ولم يتطلب الشارع أن يصدر الحكم بالعقوبة الثانية في خلال مدة 
التجربةء فيجوز أن يصدر بعد ذلك, بشرط أن تكون اجراءات الملاحقة من 
أجل الجريمة التالية قد بوشرت خلالهاء وعندئذ ينقض وقف التنفیذ استناداً 
الى ذلك الحكم بعد مضي تلك المدةء وقد آقرت ذلك المادة ۲ ۱۷ (الفقرة الثانية) 
من قانون العقوبات في قولها «على أن وقف التنفيذ يمكن نقضے ولو بعد 


NY 


انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة 
الجديدة قيل انقضاء الده المذكورة». 


والسیپ الثاني. يفترض أنه قد ثبت بحكم خرق المحكوم عليه 
الواجبات التي فرضها القاضي عليه. ويعني ذلك أن هذا السبب يتطلب ان 
یصدر عن الحکوم علیه سلوك - ايجابي آوسلبي - پتضمن خرقا لهذه 
الواجیات وبالاضافة الى ذلك يتعين أن یثبت ذلك بحکم قضائي یقرر انطواء 
السلوك على ذلك الخرق. ویتطلب الشارع أن يصدر ذلك السلوك Oly‏ تباشر 
دعوی نقض وقف التنفیذ خلال مدة التجربة» ولکنه لم یتطلب أن یصدر 
الحکم القرر انطواء السلوك على خرق للواجبات النوط بها وفق التنقيذ 
ونقض الوقف بناء gle‏ ذلك خلال مدة التجربة» فمن الا صدوره بعد 
انقضائهاطالا بوشرت دعوی النقض قيل ذلك (المادة ۱۷۲ من قانون 
العقوبات. الفقرة الثانية). 


وظاهر من عبارات النصوص ان الشارع لم یخول القاضي سلطة 
تقديرية عند تحقق آحد سببي نقض وقف التنفین» فالنقض حتمي عند 
تحققه' . ولا یدحض هذا التفسیر أن الفقرة الثانية من الادة ۱۷۲ من قانون 
العقوبات تستعمل تعبیر «وقف التنفیذ یمکن نقضه»» ذلك أن الامکان يريد به 





(۱) يؤيد ذلك قول الشارع في عبارة توحي Gly‏ يقرر حقيقة ليست محلا لناقشة أو تقدير ملاءمة 
«يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص...». وهذه الالفاظ تقابلها فى النسخة الفرنسية عبارة مماثلة, 
هي 


"Perd la bénéfice du sursis tout individu qui..." 


١ ۷۸ 


الشارع تقرير جواز نقض الايقاف» ولو بعد انقضاء فترة التجربة» خلافاً ما 
هو متبادر من أن قرار النقض يصدر خلال هذه الفترة» ولم يرد الشارع أن 


~ مه 


يمس قاعدة وجوب النقض عند تحقق آحد سبییه(. 


ALY‏ ہس اجراءات نقضص و قق التنفيذ: 


مرن التحسور ان ينقكن وقف التنفيد دون خاحة الى احراغات خاضية: 
فالحكم بالعقوبة التالية يقرر في ذات الوقت نقض وقف تنفیذ العقوبه 
السايقة:, بل انه اذا أغفل الحكم تقریر ذلك مس مار داش اطات الات ان 
تستخلص من العقوبة التالية أثرها الناقض لوقف تنفيذ العقوبة الاولی. ولکن 
اذا كان نقض وقف التنفيذ بناء على السبب الثاني» وهو خرق الواجبات 
النوط بها وقف Ae‏ فانه لا مفر من اتخان الاجراءات القضائية لاثبات 
خرق الواجبات. وغني عن البيان أن الحکم الثبت ذلك يقرر في ذات الوقت 
نقض وقف التنفیذ. ویعنی ذلك ان الاجراءات الخاصة بنقض وقف التنفید 
مطلوية اذا کان النقض استناد) الى السبب الثاني» وغیر مطلوبة اذا کان 
النقض استنادا الی السبب الاول!". 





(۱) الاستاذ فوّاد رزقء ص VOO‏ 

(۲) یبرر التجاوز عن تطلب الاجراءات ان النقض حتمي, فلا مجال لسلطة تقديرية للقاضي, ومن 
ثم لا محل للقول بوجوب عرض الامر على القاضي في جمیع الاحوال, انظر الاستاذ فواد رزقء ص 
YO"‏ 


۱ ۷۹ 


٤‏ ۔ أثر نقض وقف التنفيذ: 


اڈ ہے مت کہ چپوت 
كذ الذي کان بوضع في لو حكم ate‏ أن قشل 
مد چم مد ویو ا ilk‏ 
اعتبارہ وینتج جميع مفاعیله ومن بينها اعتباره سابقة في التكرار اذا 
بتتفیذ العقوبة التالية التي تحقق 33 نبا سی لقن وقف التفی دا 


06 وضع المحكوم عليه اذا انقضت مدة التجرية دون 
تقض الايقاف: 


حددت هذا الوضع للمحكوم عليه المادة ۲ من قانون العقوبات في 
قولها داذا لم ینقض وقف التنفیذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً. 
ولا ببقی مفعول للعقوبات الاضافية والتدابیر الاحترازية ما خلا الحجز في 
بارس حت ع E‏ تصش و كال لحل امسو عي فا تی تایه 
aad‏ لاس یت کلاس یکاہ رک ادكو جح 
اڈاانقضت على ذلك النحو مدة التجربةء وهي «اعتبار الحكم بالادانة والعقوبة 
لاغياً». أي زواله بأکمله, فكأن المحكوم عليه لم يجرم ولم يحاكم ولم يدن ولم 
يعاقب» ويعني ذلك ان يكون له - بدءأ من تاریخ انقضاء فترة التجربة - وضع 





Garraud, I, N°. 1142, P. 455. (۱)‏ 
(۲) صرحت بذلك الادة ۷۳۵ من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي (الفقرة الثانية). وهذا الحكم 
مفهوم بداهة دون حاجة إلى نص پقرره. 


۱۱۸۰ 


من حصل على اعادة اعتباره» بل ان انقضاء هذه الفترة على ذلك النحو هو 
صورة من اعادة الاعتبار الحكمية. وتترتب على ذلك جميع الآثار المرتبطة 
باعادة الاعتبار: فيزول كل احتمال لتنفيذ العقوبة الأصلية, وتنقضي 
العقویات الاضافية والفرعية والتدابير الاحترازیةء فيما عدا الحجز في مأوى 
احترازی والمصادرة العینیة واقفال 0 اھ مک اه Sel‏ 
قانون العقوبات» وقد استثنيت هذه التدابیر لأنها تواجه خطورة جرمية JES‏ 
باقیة على الرغم من زوال الحكم بالادانة. ولا يعتبر هذا الحكم سابقة في 
التكرار اذا ما ارتکب المحكوم عليه جريمة AUG‏ ويرتفع هذا الحكم من السجل 
الك 


ولكن هذا المركز مهدد بالتعديل الشامل اذا نقض وقف التنفيذ بعد 
انقضاء مدة التجرية طبقاً لا تنص عليه الفقرة الثانية من ا مادة ۱۷۲ من 
قانون العقوبات, وهذا الاحتمال موضعه أن تكون دعوى النقض قد بوشرت 
المدة دون ان يحدث فيها شيء من ذلك فلا محل لذلك الاحتمال. وغني عن 
الآثار التي تترتب عليه لى كان سابقاً على انقضاء هذه المدة» فلا تختلف آثار 
النقض باختلاف الوقت الذي يتقرر فيه. 


راذا تعددت العقوبات واقتصر وقف التنفیذ على بعضهاء فان المحكوم 
عليه لا يكون له المركز السابق الا بالنسبة للعقوبات التي أوقف تنفيذهاء آما 
التی لم یوقف ف يها Jes‏ آثارها لاحقة به حتی یحصل علی اعادة 
ا 


Garraud, 111, N°. 1143, P. 456, Donnedieu de Vabres, N°. 93 ا‎ 529: (۱) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 645, ۳ 495. ۱ 


الاستاد فؤّاد رزقء ص vod‏ 


١١م١‎ 





٦‏ - تمهيد: 


تنقضى العقوية عادة بتنفيذهاء فذلك هو الأسلوب العادى لتحقيقها 
أغراضها بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل. ولكن ثمة آسباباً اخری تنقضى 
بها العقوبة على الرغم من عدم تنفيذهاء وتقوم هذه الأسباب على آحد 
اعتبارين: تقدير الشارع أن أغراض العقوبة يمكن أن تتحقق على الرغم من 
عن السعي الى هذه الاغراض, وأهم مثال لسبب انقضاء يقوم على الاعتبار 
الأول هو «مرور الزمن»» ومن أمثلة اسباب الانقضاء التي تقوم على الاعتبار 
الثانى «العفو». 


العقوبات کی نصت علی آن «السباب لق تسقط الاحکام ات رھ آو تمنم 
ای ی ty‏ هس القالية 

اسر العام. 

re eee ed 


- اعادة الاعتبار. 


١ ۵۰ 


٥‏ - مرور الزمن. 
۱ -وقف | لتنقيذ. 


واضاف الشارع الى ذاك قوله «فیما MA‏ اعادة الاعتبار یقرر النائب 
العام الاستثنافي اسقاط الاحکام الجزائية الصادرة في نطاق صلاحیته». 
وقد جمع الشارع في هذا النص بين آسباب لسقوط الاحکام وآخری لتعلیق 
تنفيذهاء LS‏ جمع بين آسباب تؤثر على تنفیذ العقوبة وآخری تؤثر على تنفید 
لتدبیر الاحترازي. واذا انحصر البحث في آسباب انقضاء العقوبة» فنحن 
انتيده مدق امھ aso Bl‏ سا نی aia‏ اقلق سر شھرقت 
أنه ملحق پاستعمال القضاء سلطته في تقدیر العقوبة( 


وقد نصت الادة ۱۶۸ من قانون العقوبات على أن «الأسباب التي 
تسقط الأحكام الجزائية آو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على 
الالزامات المدنية التی تبقی خاضعة لحکام قانون الموجبات والعقود». ویرید 
الشار ع أن یؤکد بذلك الطابع الجزائي #سیاب انقضاء العقوية أو التدییر 
الاحترازي» فهي ان آثرت على هذين النظامين الجزائین. فتأثيرها يقتصر 
عليهماء ولا يمتد الى نظم سواها - كالتعويض المدني أو الجزاء المسلكي ‏ غير 
ذات طابع جزائي. 





)1( انظر ما تقدم: رقم ۸۲۹ ص ۱۱۹۹ من هذا الوّلف. 


INT 


۷ - تاصیل آسیات انقضاء العقوية: 


بعض هذه الأسباب یقتصر تأثيره على الالتزام بتنفیذ العقوبه فینهیه» 
ومن ثم لا یمس الوجود القانوني لحکم الادانة» فیظل قاثماً منتجاً جمیع آثاره 
عدا الالتزام السابق. آما القسم الثانی من هذه الأسباب» فيزول به حکم 
يدن» وزوال حكم الادانة يعني أن تزول معه جميع آثاره» ومن بينها الالتزام 
بتنفیذ العقوبة'. وأسباب انقضاء العقوبة التى تنتمى الى القسم الأول هي: 
الجوهرى بين القسمين الى الحد الذي يملى الفصل بينهما في الدراسة. 


المستحث الأول 
أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة 
۸ - تقسيم: 


هذه الأسباب هي وفاة الحکوم عليه والعفو ومرور الزمن. ونخصص 





Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 685, P. 531. (۱) 


۱" ۷ 


المطلب الأول 
و فاة المحكوم عليه 
٩‏ تمهيد: 


نصت الادة ۱۶۹ من قانون العقویات على أن «تزول جمیع نتائج الحکم 
الجزائية بوفاة الحکوم علیه. وتحول دون استیفاء الغرامات ونشر والصاق 
الحکم القضی بهما وفاقاً للمادتين ال VA VV‏ ولا مفعول لها على الصادرة 
ااا اذا كانت الأشياء الصادرة قد حکم بها للمدعي الشخصي ولا 
على اف ار اسر صقن GNA eat E eg tal‏ 
يتبادر الى الذهن ان تقرير الشارع زوال «جميع نتائج الحكم الجزائية» بوفاة 
المحكوم عليه يعني زوال حكم الادانة ذاته» بل ان عبارة الشارع صريحة في 
تقرير ان ما يزول هو «نتائج الحكم» فحسب, مما يعني بالاستنتاج العكسي 
بقاء الحكم ذاته. وما تتميز به الوفاة selina‏ اناك اکنا الالتزام بتنفيذ 
العقوبة آنها تنهي Cote‏ الالتزامات بتنفيذ جميع العقوبات: سواء أكانت 
أصلية آم اضافية أم فرعية'", فلا يقتصر تأثيرها على الالتزام بتنفيذ 
العقوبة الا صلیه كبعض الأسباب الآخری مثل «مرور الزمن»» وذلك تأويل 
قول الشارع إنها تزيل «جميع نتائج الحكم». 





(۱) وغني عن البيان ان الوفاة تنهي كذلك أثر الحكم كسابقة فی التكرار أو اعتياد الاجرام لانها 
تجعل من غير التصور ارتكاب جريمة تالية تتحقق ازاءها حالة التکرار أو اعتياد الاجرام. 


١ ۸۸ 





5 


Ue 26‏ تأثیر الوفاة على الالتزام بتذفيذ العقو 

علة تأثير الوفاة على الالتزام بتنفيذ العقوية أن العقوية شخصية لا 
که الا شاه او کا avi‏ سٹک سالک الول 
عم 2ھ تماد اسان ی See acre ee‏ 
بويا ها عكر فده رك انين GA‏ دوف لمن کی eA‏ ای 
يهدد الجتمع» وتجعل ردع الغير عن طريق ايلامه مستحيلاً عقلاً» وفی 
لا SE‏ الو على بوص وكاو is‏ 


۱ - العقوبات التي تنقضي بوفاة الحکوم علیه: 


تنقضی بوفاة الحکوم عليه العقوبات البدنية والعقوبات الماسة بالحرية 
۰۷" ا al‏ مقيدة لهاء وتنقضي بها WAS‏ العقوبات الماسة 
بالاعتبارء وقد صرح الشارع بذلك بالنسبة لنشر والصاق الحکم. أما اذا 
كانت العقوبة مالیةء فانه لا شك في أن الوفاة الطارئة قبل صيرورة الحكم 
بالغرامة آو المصادرة مبرماً تنهي الدعوى تطبیقاً للمادة ۶۲۲ من قانون 
اضنول الحاکمات lS‏ سکس تما اذاك القضاء بهاتن العقویتین, اما 
اذا طرأت الوفاة بعد صيرورة ذلك الحکم مبرماً فقد سبق أن قلنا بوجوب 
تنفيذهما على تركة المحكوم علیه» وكان سندنا بالنسبة للغرامة ان الالتزام بها 
يتحول الى دين مدني بصيرورة الحكم مبرماء ويحتل هذا الدين مكانه بين 


Garraud, II, N°. 721, P. 538. (\) 


اه 


العناصر السلبية AS AU‏ فیجوز التنفيذ به عليهاء وبالاضافة الى ذلك فان 
المادة £08 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقدم حجة لتدعيم هذا 
القول(. آما بالنسبة للمصادرة: فان الحكم البرم بها ناقل بذاته لملكية المال 
المصادرء فان كان قد صار مبرماً حال حياة المحكوم عليه فمؤدى ذلك أن ا مال 
المصادر لم يكن بين أصول التركة التي خلفهاء فاذا كان عند وفاته لا يزال في 
حیازته» فان ملكيته قد صارت Al gall‏ ومن ثم فليس للوفاة تأثير على تنفيذ 
1ھ 0 


وقد قرر الشارع أنه لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية اذا 
كانت تعويضاً للمدعي الشخصيء ويتسق ذلك مع القاعدة المقررة ضمان 
أصول تركة دیونها. وقد حدد الشارع بعد ذلك تآثیر الوفاة على بعض 


(۱) انظر رقم ۷۳ ص ۱۰۳۲ من هذا المؤلف. 
(۲) انظر رقم ۷٦۷‏ ص ۱۰٦١١‏ من هذا المؤلف. 


۱ ۰ 





العفو الخاص 


۲ - تعريف: 


حکم مبرم بها أنهاء GIS‏ أو جزئيا آو استبدال التزام آخر به موضوعه عقوية 
اخری» وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس الدولة. 


وتتضح بهذا التعريف أهم خصائص العفو الخاص. فهو اجراء فردي, 
أي ينال شخصا ثبتت جدارته بما ينطوي عليه العفو من تسامح!» وفي ذلك 
تقول المادة ٠١١‏ من قانون العقويات (الفقرة الاولى) «العفو الخاص 
شخصي». وهو من اختصاص رئيس الدولة» وله صور تلاث. فهى Lol‏ ان 
ينصب على العقوبة كلهاء واما ان ينصب على جزء منها فحسب, واما أن 
یستبدل بها عقوبة أخف'. ويتميز العفو الخاص من حيث تأثيره باقتصاره 
على الالتزام بتنفيذ العقوبة فیسقطه, ولا يمتد تأثيره الى حكم الادانة الذي 
يظل على الرغم من العفو قائماً ننتجاً جميع آثاره التي لم يتناولها العفو 





الخاص. 
Donnedieu de Vabres, N°. 966, P. 544. (۱)‏ 
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وقد نصت على هذه الصور المتنوعة للعفو الخاص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات (الفقرة الثانية) 


INÎ 


۳ علة العفو الخاص: 


يدو للوهلة الأولى أن العفو الخاص تدبير غير متسق مع النظام 
لقانونی الحدیث. اذ بمقتضاه یخول لشخص ابطال آهم مفعول لأحکام قد 
تصدر let ge‏ الحاکم في الدولة, ثم انه یبدی متطویاً علی خرق tusk‏ الفصن 
tal a,‏ تام تاره یی eI OY‏ الک وا فلا اتفهتاء لاق 
صدره". وهو في النهاية يمس الصفة اليقينية للعقوبة. اذ یفتح ثفرة ینفذ 
منها الأمل في عدم الخضوع US‏ 


ولکن للعفو الخاص وظائفه الجوهرية التي لا غنی عنها في النظام 
القانونی الحدیت: فهو السبیل الى اصلاح الاخطاء القضائية التی تکتشف 
فى وقت لم يعد فيه الحکم قابلاً للمراجعة بالطرق العادية أو غير العادیةء أو 
یکون عيبه من نوع لا يمكن اصلاحه بطریق الراجعة غير العادي CGY‏ بل 
تکون لذلك أهميته في تهدثة مشاعر dole‏ مضطرہ؟'!". والعفو الخاص وسیله 
الو افا eile Ra‏ ساو که سین لاس اس تفن ی كيرا 
من مدة العقوبة على وجه ثبت معه أن العقوية قد انتجت آغراضها فيه بحيث 





Donnedieu de Vabres, N°. 965, P. 544. \ 
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.١ الاستان مخايل لحود, العفو, مجلة العدل ۱۹۷۱ء ص‎ (1) 
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I 


العقوبات القاسية کالاعدام اذا حكم بها طبقاً للقانون ثم اتضح أنها ‏ فى 
الحالة التي قضي بها فيها ‏ أقسى مما تقتضيه العدالة ومصلحة المجتمع, 
ومن ثم كان العفو وسيلة لضمان اتساق النتائج الواقعية لتطبيق القانون مع 
sat an‏ العامة 


امت J Sey‏ ,وهيف SS lad aah,‏ 
یھو ماکاک کے اتک ککی eee‏ سای دا ا 
الاعتبارات التي يسترشد بها الشارع والقاضي حين يقرر أولهما العقوية 
ويطبقها ثانيهما: فالعفو الخاص يصدر حين يقدر رئيس الدولة أن مصلحة 
اللجتمع هي في عدم تنفیذ العقوبة. وهو لا يعتدي علی استقلال القضاء, 
وانما یکمل عمله حين یخرج الأمر من حوزته» فیغدو في غير استطاعته 
اصلاح عيب ثبت على نحو لا جدال فیه. ولا پصدر العفو عن رئيس الدواة 
باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية» ولکن باعتباره ممثلاً للدولة في مجموعها 
JS‏ سلطاتها» ومن بینها السلطة القضائية. ولا يخل العفو الخاص بالصفة 
اليقينية للعقوبة oY‏ استعماله استتنائي بحت» ولیس لشخص ذي تفکیر 
aE‏ اه کت ای ای یوق 





Donnedieu de Vabres, N°. 963, P. 543, Vidal et Magnol, I, N°. 595-1, )۱( 
72022 


La 


: تکییف العف الخاص والاختصاص به‎ - ۸٤ 


العفو الخاص عمل من أعمال السيادة!", ولذلك لا یخضع لمراجعة ما 
وهو لا يستند الى اعتبارات الشفقة بالمحكوم عليهء وانما ينبني على اعتبارات 
مستمدة من المصلحة العامة تجمل في تقدير رئيس الدولة ان مصلحة 
المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبه. 


ویمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي Gad‏ العفوء وقد 
حل مجلس القضاء الأعلى محل هذه اللجنة!'. ورأي المجلس غير الزامي 
لرئيس الدولة. والعفو منحة تبررها مصلحة الجتمع» وليس حقاً للمحكوم 
tale‏ ومن ثم لا یتصور ان يدعي حقه في العفو لتوافر شروط معينة 
مصلحته. ولا یتوقف ais‏ العفو علی طلب الحکوم ale‏ فقد یمتح له دون 
طلبه» ذلك أنه يستند الى اعتبارات من المصلحة العامة قد لا يكتشفهاء أو لا 
يكون حريصاً عليها. والعفو الزامی للمحكوم dale‏ وقد نصت المادة ۱٥١‏ من 
قانون العقوبات (الفقرة الثانية) على أنه «لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض 
الاستفادة من العفو». ویعلل ذلك بقيامه على اعتبارات من المصلحة العامة 
فلا يجوز للمحكوم عليه بارادته المنفردة أن Mla sags‏ 

ee 


acte de gouvernement. (\) 
NYY الاستاذ فؤاد رزق» ص‎ )۱ 

(۲) وذلك وفقاً للمادة ۱۰۷ (الفقرة الاخيرة) من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الصادر في 
٦‏ تشرین الاول سنه ۰۱ والفقرة «هه من الادة ٦٦٤‏ من قانون اضول الحاکمات الجزائية 
معدلة بالرسوم الاشتراعی رقم ١5١‏ لسنة ۰۱۹۸۲ 

)6( يؤيد ذلك قول المادة 414 من قانون اصول الحاکمات الجزائية «اذا رد رئيس الدولة طلب العفو 
بعد ان تکون اللجنة قد نظرت فیه...» ہما يفهم منه أن رئيس الدولة قد يرفض العفو على الرغم من 
موافقة اللجنة عليه. 

Donnedieu de Vabres, N°. 972, P. 546. (°) 


See 


06 نطاق العفى الخاص: 


یتسم نطاق العفو لجميع العقوبات الآصلیةء ولكنه لا یتسم للعقوبات 
الفرعية والاضافية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه (المادة 
۳ من قانون العقوبات. الفقرة الثالثة)(). ويتسع كذلك لجميع الجرائم» فلم 
یستتن الشارع عقوبة جريمة آو جرائم معيتة من أن تکون محلا للعفو. 
ویتسم نطاق العفو لجميع الحکوم علیهم: فلا فرق بين مبتدئین ومکررین 
ومعتادي اجرام» ولا فرق بين وطنیین واجانب, بل انه يجوز منح العفو 
الخاص لشخص معنوی!''. 


ویتمیز العفو الخاص بنطاق شخصي. فلا يستفيد Go‏ الا الشخص 
الحدد في الرسوم الصادر پمنحه, فان کان معه في جریمته مساهمون فهه 
لا يفيدون منه» ذلك أن العفو یبنی على اعتبارات يتعين البحث عنها في 
شخص من یراد افادته منه» ومن ثم فقد لا تتوافر لدی شخص آخر ولو کانت 


Saal حريمتهما‎ 








يمحوه. 
stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 692, P. 535. (۲)‏ 
Vidal et Magnol, I, N°. 595-1, P. 822. (۳(‏ 


١١ ۵ 


661 شروط العفى الخاص: 


نصت المادة ٠١ ٤‏ من قانون العقوبات (الفقرة الأولى) على أنه دلا ينال 
العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما». ويريد الشارع أن يقرر بذلك 
الطابع الاحتياطي للعفى الخاص: فطل ا ان الحكم لم يصبح بعد tLe yas‏ فمعنى 
ذلك ان بعض طرق مراجعته ما زالت متاحة» ومن ثم يستطيع المحكوم عليه 
بالالتجاء اليها ان یتخلص من العقوبةء فيكون العفو الخاص عنه في ذلك 
الوقت سابقاً لاوانه(. وحین يصدر على ذلك الوجه سابقاً لأوانه» فهو غير 
دي تأثير على اجراءات الدعوی» فلا يحول بين الحکمة التي یراجم الحکم 
لديها وبين أن تنظر في المراجعة!". ويتعين بالاضافة الى ذلك أن تکون ds gall‏ 
لم تنقض بعد, ذلك أنه اذا انقضت العقوبة فلن تكون للمحكوم عليه مصلحة 
کی طلب العفو. خاصة وأنه لا gaa‏ حکم الادانة. ومن ثم فاته لا یقبل طلب 
العفو ممن نفذ عقوبته كلها أو سقطت بمرور الزمن أو ممن انقضت بالنسبة 
له مدة التجربه في وقف التنفيد دون آن ینقضی VRS gl‏ وقد نصت تار 
6 من قانون العقوبات (الفقرة ھتہ علی آنه Yo‏ دول رک التنفین دود 
نيل العفو». ويريد الشارع أن يقرر بذلك جواز العفو عن الحکوم عليه مع 
وقف التتفیذ آثناء مدة ype I‏ ذلك آنه في اجناء oda‏ الدة یکون Soll‏ قد 
صار مبرماء وهو بعد لا یزال قائماً والعقوبة لم تنفذ بعد. والحکوم عليه مهدد 
بتنفیذها فیه اذا نقض وقف ارت ومن ثم تکون مصلحته واضحة فی نیل 
paul‏ ۱ 
ل سے 


Garraud, Il, N°. 766, P. 638. (\)‏ 
(۲) محكمة التمییز الجزائية, قرار رقم OY‏ فى ٤‏ شباط سنة ۰ موسوعة سمير Lille‏ رقم 
٦‏ ص .٤۹۰‏ 

سس رت کت للمحکوم علیه مصلحة فی را 
ليتخلص من تنفيذ الجزء الذي ما زال متبقیا من عقويته. 


۲۱ ۱ 


۷ اجراءات العفو الخاص: 





حدد قانون أصول الحاکمات الجزائية الاجراءات التی تتبم فى نظر 
طلبات العفو وابداء الرأي فیها (الواد cme‏ ی AEE‏ 
التصوص تقریر أنه یتوقف عند طلب العفو انفاذ الحکم اذا کان قاضياً 
بالغرامة أو بالحبس آقل من سنة ولم يكن الحکوم عليه موقوفاًء وذلك بناء 
على اشعار پرسله رئيس اللجنة (آي اللجنة التي یشکلها مجلس الق ضاء 
الاعلی) الى الدعي العام الاستتنافي بورود طلب العفو علیها (المادة ٣٦۷‏ من 
ضانية اسان ادا كماد الجزائية). واذا رد رئیس الدولة طلب العفو بعد آن 
يكون مجلس القضاء الأعلى قد نظر فيه فلا يمكن للمحكوم عليه بالاشفال 
الشاقة المؤبدة آو Sab‏ عشر سنوات أو أكتر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء 
تلاث سنوات في الحالة الاولى وسنتين في الحالة الثانية على ابلاغه قرار 
الرد. وفي الحالات الاخری يجوز er‏ عليه تجديد طلب العفى يعد 
امرف نی عن الصا ف7ت کا لک سا Pua‏ 
بالحيس سنة فما دونهاء اذ لا يجوز عندئذ التماس العفو ثانیةء (المادة EVA‏ 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية ). 


ACA‏ ب صور العفو الخاص: 
يتخذ العفو من حيث تأثيره على العقوبة التي يرد عليها احدی صور 


تلاث: فقد يزيلها کلهاء آو يزيل جزءا منهاء أو يستبدل بها عقوية أخف منها. 
ولكن لا يجوز أن يتخذ العفو صورة التعديل من أسلوب تنفيذ العقوبة, كجعل 


۱" ۷ 


وسيلة تنفلیذ الاعدام وسيلة اخرى غير الشنق, اذ يكون ذلك تغييراً من 
القواعد القانونية التي تخضع لها العقوبة» وهو ما لا تملكه سلطة العفو, 
OE‏ الى ام وڈ تسد لا يحقق العناصر المتطلية في نظام العفو 
فا 


وقد يكون العفو بسيطأء أي غير مقترن بشروط تفرض على المحكوم 
علیه» ولكن يجوز أن يكون شرطیاً يناط بواجب أو AST‏ من الواجبات المعينة 
فى المادة ۱۷۰ من قانون العقوبات» وهي ذات الواجبات التي يجوز ان يناط 
بها وقف التنفیذ. وغني عن البیان Gl‏ یتعین تحدید اجل معلوم لاد بك مرو 
الواجبات اذ لا یتصور أن تکون مؤبدةء والا تحولت الى عبء شدید الوطأة 
على المحكوم عليه یکاد يجرد العفو من الفائدة لهء وينبغي ان یتضمن مرسوم 
العقو هذا التحدید. وقد حددت المادة سن قانون العقویات (الفقرة 
الاخیرة) الهلة القصوی لأداء الحکوم عليه التعویض للمدعی الشخصی اذا 
كانت الجريمة چناية فجعلتها ثلاث سنوات, اما اذا كانت اش و 
الهلة Gib‏ للمادة ۰ - هي سنتان» وهي ستة شهور اذا كانت الجريمة 
مخالفة. واناطة العفو الخاص بواجب أو AST‏ من الواجبات السابقة تجعل منه 
أسلوب معاملة عقابية قائم بذاته": اذ يعني ذلك أن الحکوم عليه جدير بأن 
يتخلص من العقوبة الأصلية المحكوم بها علیه» ولكن يتعين أن تفرض على 
حريته قيود تستھدف الاشراف على سلوكه توجيهاً له على النحو الذي يدراً 
خطره ويحقق تأهیله. 


Vidal et Magnol, I, N°. 595-2, P. 824. (۱) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°, 694, P. 537. (۳ 
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۸5۹ = آثار العفو الخاص: 


تحدد آثار العفو الخاص وفقاً لقاعدتین: الأولی, هي انهاء الالتزام بتنفیڈ 
العقوبة كله آو جزءاً منه أو التعدیل منه عن طريق ان یستبدل به الالتزام 
بتنفيذ عقوبه آخف» وقد عبرت عن هذه القاعدة الادة ۱۰۰ من قانون 
العقوبات (الفقرة الاولی) في قولها «اسقاط العقوبة أو التدبیر الاحترازي 
ace‏ كدي ميا ارات eC‏ الثانية فهي الابقاء على حکم الادانة ذاته, 
فیظل هذا الحکم Laid‏ مسجلاً علی العفو dic‏ اجرامه السابق وادانته(. 
ونتيجة لذلك. فان هذا الحکم ینتج جمیم آثاره القانونية عدا ما يكون العفو قد 
آزاله منها: فیعند بهذا الحکم کسابقه في التکرار واعتیاد Malad‏ وقد یکون 
من شأنه الحيلولة دون منح وقف التنفیذ. وللمحکوم عليه Gall‏ فی أن يطلب 
اعادة اعتباره» وله فى ذلك مصلحة واضحة اذ من شأن اعادة ره أن 
يتخلص من حكم الادانة بجمیم آثاره. وقد أجملت هذه القاعدة الادة 4 ١5‏ من 
قانون العقوبات (الفقرة الثانية) في قولها «يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو 
الستبدلة اتطبیق الاحکام الفعلقة بوقف التنفیز واعادة الاعتبار والتکرار 
واعتیاد الاجرامء'“. ولکن يجوز أن یشمل العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية 





(۱) ویترتب علی اعتبار العفو الخاص عن العقوبة فی حکم تنفیذها تتاكج قانونية هامة, منها على 
Jule‏ ذلك تاریخ اتقضاء التنفیذ. 

(۲) محكمة النقض السورية, الغرفة الجنائية, قرار رقم ۲۳۵ في ۲۶ نیسان سنة ۱۹۰۷ مجموعة 
القواعد القانونية, رقم ۱۸۱۷ ص AAV‏ 

)٤(‏ هذا النص صریح في ان العبرة دائما هي بالعقوبة الستبدلة - ولیست بالعقوبة الاخف التی 
بالتکرار او اعتیاد الاجرام او وقف التنفید او اعادة الاعتبار. 


E 


العقوبات, الفقرة الثالخة)۱. 


رھکس آثار العفو الخاص le‏ العقوبة والتدبیر الاحترازي, Lal‏ 
التعویض فلا شأن له به اذ هو نظام مدني» فیجوز أن يكون Mae‏ لنزول من 
قبل الدائن به, بالاضافة الى ان الاعتبارات التي يقوم العفو علیها لا یمکن ان 
تتحقق ازاء التعویض. 


a es‏ ی E‏ و الف قن 
محکوم عليه آقدم ثانیة على ارتکاب جريمة تعرضه لعقوبات التکرار أو ثبت 
عليه بحکم قضاتي أنه آخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة ال VOY‏ 
والفكرة الأساسية التي يستند Lyall‏ نقض العفو آنه قد صدر عن المحكوم عليه 
سلوك لاحق آثبت عدم جدارته بالتسامح الذي انطوی عليه العف بل وآقام 
الدلیل علی of‏ آغراض العقوبة لا یمکن ان تتحقق ازاءه الا بتنفیذ‌ها فعلاً قیه. 
وقد حدد الشارع صورتین لهذا السلوك: الأولى» هى ارتکاب جريمة ASG‏ 
یشترط Of‏ تتوافر بها -[ذا ما اضیفت الى الک all‏ سبق صدوره وعفی 
من Sal‏ ی قضی ماب Sigg‏ ان امنا الم ره الخال ادا 
السلوكت. فهي الاخلال بواجب من الواجبات التی نیط العفو بهاء ویشترط في 
هذه الصورة ان يكون ذلك الاخلال قد ثبت بحکم قضائی. وقد ذکر الشار ع 
ماتین الصورتین علی سبیل الع فلا یجوز ان ینقض العقو في حالة 
ورا 





۱۹۷۲ انظر تطبيقا لذلك: قرار مجلس شورى الدولة رقم ۱۱۷ فى ۸ نيسان سنة ۱۹۷۲ء العدل‎ )١( 


A ص‎ 


۱ ۲۰ + 


المطلب الثالت 


مرور الزمن 
AW‏ - تعریف: 


مرور الزمن هو مضي فترة من الوقت يحددها القانون دون أن يتخذ 
خلالها اجراء لتنفيذ العقوبةء مما ينبني عليه انقضاؤها مع بقاء الحكم بالادانة 
Cats‏ والأصل أن تبداً هذه الفترة من تاریخ انبرام الحكم, اذ هو التاريخ الذي 
يصير فيه وأجب التنفيذ, ولكن الشارع قد يجعل لحظة الابتداء غير ذلك في 
بعض Nova‏ والى جانب مرور الزمن المنهي للعقوبة» فثمة نوع آخر من 
مرور الزمن» هو ذلك الذي تسقط به دعوى Gall‏ العام, وقد حدد قانون 
اصول المحاكمات الجزائية احكامه في المواد 1۳۸ - MELE‏ 


والفروق الجوهرية بين النوعين أن التقادم المسقط للعقوية يفترض 
صدور حكم مبرم انقضت به الدعوى العامة في حين ان التقادم السقط 
للدعوی يفترض أنه لم يصدر بعد مثل هذا الحكم وان الدعوى لم تنقض 
بعد”. وبالاضافة الى BU alld‏ النوع الأول هو عدم جواز مباشرة اجراءات 


مخت رحس هت کاس رت تسب از = ea‏ رس سم a‏ ا 
(۱) کما في حاله الحکم الغيابي الصادر بعقوبة جنایة, از يبدأ مدة مرور الزمن بالنسبة له من 
تاريخ صدوره. 

)۲( انظر في التفرقة بين نوعي مرور الزمن: محكمة التمييز الجزائية الغرفة الرابعةء قرار رقم 
۱۸۸ في ۷تشرین الاول سنة ۱۹۹۱ موسوعة سمير عالیةء رقم ۱۸۵۷ ص .45١‏ 

Schronke-Schréder, § 66, S. 466. es 


\¥s\ 


تنفیذ العقوية آما أثر النوع الثانى فهى عدم جواز مياشرة اجراءات الملا حقة. 
وفی النهاية فان الأول یفترض مدداً آطول مما يفترضه الثاني. 


وتقتصر الدراسة على مرور الزمن المسقط للعقوبة» آما النوع الثاني 
الجزائية. 


AA‏ علة اتقشناء الفقوية رون الذمن: 


قد يبدو انقضاء العقوبة بمرور الزمن Legs‏ من المكافأة التي يقررها 
القانون للمجرم الماهر في الاختفاء والابتعاد عن اجراءات التنفیذ, آو آنه 
بمثابة جزاء لتقاعس السلطات العامة عن القيام بواجبها فى تنفيذ العقوبة. 
le,‏ کشر o‏ تد الاک تھ سس ھی ات 
سلوك شائن سبباً في مكافأة. ومن ناحية ثانیةء فان تقصیر السلطات العامة 
في واجبها لا يجوز أن يكون سبباً في اهدار حق ليس لهاء وانما للمجتمع. 
وقد كانت فكرة انقضاء العقوبة بمرور الزمن من الوجهتين السايقتين محل 
انكار بعض الفقهاء, ومنهم انصار المدرسة الوضعیة(. 





رآیهم جدیرون ہما ينطوي عليه هذا النظام من تسامح. 


TT 


به وتجاهلها الانتقادات السابقة: فمضي زمن طويل على صدور الحكم 
بالعقونة واجب التنفیذ دون أن B43‏ خلاله اجراءات لتنفيذه يعني في الواقع 
ان الجريمة وعقوبتها قد محیتا من ذاكرة الناس» ومن الصلحة الابقاء على 
هذا النسیان» لان ذكرياتهما سيئة ومثيرة مشاعر من الحقد والانتقام ليس 
من الصلحهة ایقاظها(. وبالاضافة الى ذلكء فان الوضع الواقعي الذي استقر 
خلال ذلك الزمن الطویل ينبغي الابقاء عليه وتحویله الى وضع معترف به 
قانوناً تحقيقاً لاعتبارات الاستقرار القانوني. ومن السائغ ان يستخلص من 
سكوت المجتمع ‏ ممثلاً في سلطاته ‏ عن اتخاذ اجراءات تنفیذ العقوية تزوله 
عنهاء وهو نزول يملكه باعتباره صاحب الحق في توقيع العقاب. وفي النهاية, 
فان المحكوم عليه الذي اختفی عن نظر السلطات العامة خلال زمن طويل قد 
عانى مشاق كثيرة وضاعت عليه مصالح عديدة, وفي ذلك ايلام يمكن أن 
يعادل ايلام العقوبة ويغني tie‏ ثم انه في الغالب لم يرتكب خلال هذا الزمن 
جريمة تاليةء والا لجذیت اليه جريمته أنظار السلطات العامة» ويعني ذلك ان 
سلوکه قد تحسن وآن خطورته قد cally‏ وذلك يسمح بالنزول عن تنفيذ 
العقوية (ag‏ وهذه الاعتبارات التي تحدد آساس مرور الزمن وتقدم التبریر 
له تنفي في الوقت ذاته قيامه على فكرة الكافاة على الفرار أو الجزاء من أجل 
التقاعس, ا بذلك الانتقادات التي وجهت Mat‏ 


س سس 


Garraud, II, N°. 723, P. 543, Vidal et Magnol, I, N°. 586, P. 812. (\) 

Donnedieu de Vabres, N°. 952, P. 537. (v) ۱ 

(۲) انظر في تفصیل اساس مرور الزمن: الدکتور محمد عوض الاحول, انقضاء سلطة العقاب 
بالتقادم (۱۹۱۶) رقم ۱٩‏ ص ۲۷ وما بعدها. 


yyy 


۳ خصائص مر ی در الزمن: 


بت سیت ار مخ باتصال أحكامه جميعاً بالنظام ald!‏ ذلك أنه ینظم 
مباشرة الجتمع احدی سلطاته, ویقوم على اعتبارات مستمدة من 
السياسة الجنائية, ومن ثم لا يجوز أن یکون لارادة الحکوم عليه شان في 
تطبيق احكامه. وتطبيقاً لذلك؛ فانه لا يقبل منه ان ينزل عن مرور الزمن الذي 
اكتملت مدته ويطالب بتنفيذ العقوبة التي انقضت, بل ان مرور الزمن ينتج 
أثره المسقط بقوة القانون, ولا يشترط لانتاجه آثره علم المحكوم عليه 
بذله(. 


۶ - العقوبات التي تنقضي بمرور الزمن: 


الأصل أن جمیع العقوبات تنقضي بمرور الزمن» ولکن قد تشد بعض 
العقویات على ذلك استتناء» وفی ذلك تقول المادة ١ ١١‏ من قانون العقویات 
«مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. على أن مرور 
الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على 
منم الاقامة والمصادرة العينية». وتوضيح ذلك الأصل والاستثناء الذي يرد 
عليه أن مرور الزمن المسقط للعقوبة يفترض انه لم تتخذ الاجراءات المتطلبة 
لتنفيذها خلال الوقت الذي كان متعيناً فية ذلك. ويعني ذلك انه لا بد أن يكون 
تتفیذ العقوبة مقتضیاً اعمالاً ايجابية ومادیة, کتوقیف الحکوم le‏ آو الحجز 
کی ماله, فیتصور مرور الزمن حیث لا تژدی aba‏ الأ عمال خلال الفترة التي 


اس ی 


Garraud, II, N°. 724, P. 544, Donnedieu de Vabres, N°. 958, P. 542. (\) 


Vee 


یحدد‌ها القانون"". والأضل فی العقوبات آنها من هذا النوع: فالعقويات البدتية 
بهاء فالنطق بها هو تنفیذ لهاء اي آتها تنفذ بقوة القانون وبغیر حاجة الی 
متحققاً بمجرد النطق بالحکم» ومثل هذه العقوبات لا بتصور انقضاوّها 


بمرور الزمن!''. 
Bao ۵‏ مرور الزمن: 


حدد الشارع على وجه ملزم مدد مرور الزمن, فلم یجعل للقاضي أو 
لسلطه التنفیذ التصرف فیها. ولم ينص الشارع على مدة واحدة» بل جعل 
المدة تختلف باختلاف نوع العقوبه» وما اذا كانت جنائية أو جناحية أو 
کا و شوم لا کتا رح Cake Sal le‏ اواو افيه لدو جک ان 
وعلة ذلك ان العقوبة اليسيرة يسرع النسيان اليها فيمكن الاکتفاء حيالها 
بمدة قصيرة: اما اذا ازدادت جسامة فان النسيان يكون أبطأ اليها فيتعين 





Garraud, II, N°. 743, 2. 599, Vidal et Magnol, I, N°. 591, P. 817, Don- )١( 
nedieu de Vabres, N°. 954, P. 538. 

(v)‏ لا يعتبر الحجر القانوني الذي تنص عليه المادة ۰ من قانون العقوبات من قبیل العقويات 
المانعة للحقوق التي لا تسقط بمرور الزمن: ذلك ان هذا الحجر لیس عقوية مستقلة قائمة بذاتهاء بل 
Baer‏ لازم لتنفيذ عقوبتي الاشغال الشاقة والاعتقال (رقم ۷۰۰ ص ۹۸۱ من هذا المؤلف) ولذلك 


۱۲۰۰۵ 


لانقضائها ان تمضي E‏ 


ومدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة هي 
خمس وعشرون سنة. ومدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة هي 
ضعف مدة العقوبة التی حکمت بها LSA‏ شرط آلا تجاوز عشرین سنة أن 
تتقص ye‏ عشر سنوات. ید مرور الزمن بالنسبة GY‏ عقوبة جنائية 
اخری هي عشر سنوات. وتطبق هذه الدة ایضا علی ال عقوبة جناحية, 
قضي بها من اجل جناية. (المادة VY‏ من قانون العقوبات). 


ومدة مرور الزمن بالنسبة لعقوبات الجناحية هي ضعف مدة العقوبا 
tng al‏ ساس ال ا مو i‏ ری ب لخر 
هی خمس سنوات (المادة ٥٦١‏ من قانون العقوبات). 


ومده مرور الزمن بالنسبه لعقویات الخالفات سنتان (المادة 8ھ 
قانون العقویات). 


«ویحسب مرور الزمن من یوم الى مثله من دون الیوم الاول» (المادة 
۸ من قانون العقوبات, الفقرة الأولی)ء ویعنی ذلك انه يحسب من الیوم 
لتالي لیوم ابتداثه وينقضي في التاریخ القابل لذلك الیوم من سنته 


rey 


Garraud, II, N°. 724, P. 544. (\) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 687-1, P. 533. 


غ٦‎ 


ميد كرون ار 


القاعدة ان مرور الزمن يبدأ بصدور الحكم الميرم آو صيرورته کذلك, اذ 
ان هذا الحكم هو سند اتخاذ اجراءات تنفیذ العقوبة» وكان يتعين أن تتخذ بدءاً 
للأحكام الوجاهية الصادرة يعقويات جنائية آو جناحیه أو تكديرية: فنص 
بالنسبة للعقوبات الجنائية على ان مرور الزمن يسري من تاريخ انبرام 
الحكم اذا لم يكن المحكوم عليه موقوفاً. ومن يوم تملصه من التنفيذ اذا كان 
موقوفاً (المادة ۱٦١‏ من قانون العقوباتء الفقرة الرابعة). ونص بالنسبة 
للعقوبات الجناحية والتكديرية على ان تجري مدة مرور الزمن من تاريخ 
صدور الحكم اذا كان فى الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في 
الدرجة الاولى (المادتان ۰۱6 ١15‏ من قانون العقوبات). 


آما اذا کان الحكم الصادر بعقوبة جنائية غيابياًء فان مدة مرور الزمن 
تسري من تاریخ صدوره (الادة VA‏ من قاتون العقوبات. الفقرة الرابعة). 
وينطوي اخضاع الحکم الغيابي الصادر بعقوبة جناية لرور الزمن السقط 
للعقوبة على شذوذ, اذ ان هذا الحکم لیس Le joe‏ ومن ثم كان يتعين خضوعه 
لرور الزمن السقط للدعوی» وهو أقصر مدة. ولکن یبرر dbs‏ الشارع 
(۱) رددت الادة ٦٦١‏ من قانون العقوبات ذات الحکم بالنسبة للعقوبات الجناحیةء واحالت علیها 


المادة ١76‏ فى شأن العقوبات التکديرية. مما یعنی ان للعقوبات جمیعها ذات الحکم من حيث بداية 


۱ ۰۷ 


حرصه على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم 
غيابياً أفضل من وضع المحكوم عليه الذي يحضر فيصدر ضده الحکم 
وجاهياً ویخضع لرور الزمن المسقط للعقوبة. فلخضعهما معاً لهذا النوع من 
مرور الزمن كي يكون لهما ذات الوضع القانوني(. 


واذا كان الحكم بالعقوبة الجناحية أو التكديرية غيابياء فان مدة مرور 
الزمن تسري من تاریخ تبليغ المحكوم عليه بذاته آو في محل اقامته (المادة 
کا من قانون العقوبات» الفقرة الخامسة)!". ويعلل ذلك بأن هذا التبليغ هو 
الذي يتيح السبيل لبدء مواعيد الاعتراض ثم الاستتناف» وتحول الحكم بعد 
ذلك الى حكم میرم 


511 مدق مرور الزمن عند تملص المحكوم عليه من تنفيذ 
العقوية: 


نصت المادة ١17‏ من قانون العقوبات (الفقرة الاخيرة) على أنه «اذا 
تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوية مانعة آو مقيدة للحرية أسقط نصف 





Donnedieu de Vabres, P. 539, note (2). ۱ (\)‏ 
(۲) أحالت الى هذا النص المادة ١5‏ من قانون العقويات في شأن العقوبات التكديرية فقررت لمدة 

مرور الزمن فيها ذات البداية. ۱ 
Vidal et Magnol, I, N°. 599, P. 814. (Y)‏ 
وانظر تطبیقا لذلك: محكمة التمییز الجزائية» الغرفة الخامسة, قرار رقم ۱ في ۳ كانون الاول 


۱ ۰۸ 


النص أن المحكوم عليه قد نفذ جزءاً من عقوبته ثم هرب» فييداً مرور الزمن - 
كما قدمنا - من يوم تملصه من التنفیذء أي فراره منه. ويضيف الى ذلك أن 
نحسم من مدة مرور الزمن نصف مدة العقوبة نفذت التي فيه: فاذا حكم على 
شخص بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ثم فر بعد ان خضع لتنفيذها 
عشر سنوأت» فانه يحسم من مدة مرور الزمن ‏ وهي عشرون سنة - نصف 
المدة التي خضع خلالها للتنفیذء أي تحسم خمس سنوات» فتكون مدة مرور 
الزمن بالنسبة له خمس عشرة سنة. 


وقد هدف الشارع بتقرير هذه القاعدة ألا يكون الفارق بين وضع من 
خضع جزتياً لتنفیذ العقوبة ومن لم يخضع له اطلاقاً فارقاً مجافياً للعدالة, اذ 
الأول يبدأ مرور الزمن بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم آو انبرامه» في 
حين یبدا بالنسبة للثاني من تاريخ تملصه من التنفیذ, وهو تاریخ BAY‏ 
على الأول» فيكون اكتمال مرور الزمن Usa‏ بالنسبة له على الرغم من أنه 
خضع جزئياً للحكم القضائي في حين لم يخضع له الأول اطلاق]". 


۸ — وقف مرور الزمن: 








۱ EAS NS) 
Vidal et Magnol, I, P. 817, note (1). (۲ 


وقد استمد الشارع اللبناني القاعدة التي قررها في المادة ۱٦١‏ سالفة الذكر من المادة ۹۰ من قانون 
العقویات البلجيكي. 


١١١6 


تمضي بعد زواله تکمل الدة التي سرت قبل طروته» coh‏ تضاف Cat]‏ الی 
pee‏ شل را مدهو هين قب سا eee‏ 
الزمن LAG‏ «کل حائل قانوني آو مادي حال دون تنفیذ العقوبة أو التدبیر ولم 
ينشاً عن ارادة الحکوم علیه» (الادة ۱٦۸‏ من قانون العقوبات). ویراد 
بالحائل القانوني کل سیب مستند الى قاعدة قانونية یحظر على السلظات 
العامة تنفیذ العقوبة آو یجیز لها الامتناع عن تنفیذهاء Whe‏ ذلك آن رحاش 
عقوبة الحبس على الحکوم علیها الحامل أو على آحد الزوجين اللذین في 
عهدتهما ولدهما دون الثامنة عشرة (الادة ٠١‏ من قانون العقوبات) gh‏ أن 
يرجأ تنفیذ عقوية ريثما تنتهي عقوبة آشد منها (الادة ۱۱۲ من قانون 
(oly dal‏ فقاعدة الارجاء file‏ قانوني دون التنقیذ یترتب علیه وقف 
سريان مرور الزمن طالما ظل سيب الارجاء متحققا) واذا شمل الحکم 
بوقف التنفيذ آوقف سريان مرور الزمن حتى ينقضي وقف التنفيذء اذ 
یحقق الوقف الحائل القانوني دون التنفیذ(". آما الحائل الادي» فیراد به 
ارم شوت ماش سول تفي الى ما een‏ ی 
اجراءات تنفيذ العقوبة» مثال ذلك جج الحکوم عليه في حرب gh‏ یغمر 
الفیضان of‏ یحتل الاعداء النطقة التی بقیم فیها(". وعلة اعتبار الحائل 
القانوني آو الادي دون التنفیذ موقفاً مرور الزمن هي القاعدة القررة آنه Yo‏ 
يسقط بمرور الزمن Ge‏ لا یمکن استعماله». اذ ان ذلك السقوط بفترض ان 
ال aaa‏ على Wi‏ تم یاس اسان 





)1( ولكن جنون المحكوم عليه ليس حائلا قانونياء اذ لا يمتنع به تنفيذ العقوبة؛ وانما يستمر 
تنفيذهاء ولكن في مأوى احترازي (الادة ۷٦‏ من قانون العقوبات), وانظر كذلك فيدال ومانیول, 
رقم ONY‏ ص ANA‏ 


(؟) .541 Donnedieu de Vabres, N°. 957, P.‏ 
(۲) بلاحظ ان الشارع يتطلي ان یکون الحائل القانونی آو الادي غير ناشیء عن ارادة المحكوم 
علية. 


للا 


ومهما طالت الدة التي يعرض سبب الايقاف خلالهاء فان مرور الزمن 
لا يمكن أن تطول مدته الى آکثر من ضعفیها (الادة ۱٦۸‏ من قانون العقویات. 
الفقرة الاخیرة). وعلة هذا القید هي حرص الشارع على آلا تطول مدة مرور 
لزمن - بفعل تکرار آسباب الایقاف والانقطاع الى حد یجعل العقوبة من 
الناحية الفعلية واجبة التتفیذ على cal gall‏ مما يعني استبعاد مرور الزمن من 
بین أسباب انقضاٹھا!'. ۱ 


5م انقطاع JIG‏ الزمن: 


يراد بانقطاع مرور الزمن أن يعرض سبب يلاشي ما مر من مدة بحيث 
يتعين يعد زوال سيب الانقطاع أن تبدا مدة جديدة ALLS‏ فلا تضاف اليها 
الو الك مرت ق وعلی هذا او الخو بين ارقاف مرور سی 
وانقطاعه ان الأول لا يخرج من الاعتبار المدة التي مضت قبل طروثه, آما 
التاني فيخرجها من الاعتبار. فكأنه لم تمض من مرور الزمن أية مدة. وقد 
نص الشارع على أسباب قطع مرور الزمن في سببین: 


العقوبة أو التدبير أو جريمة آهم» (المادة ۱٦۸‏ من قانون العقویات, الفقرة 
الثالثة). 
ا gg‏ د > > ل 


Vegan) 


BEN 


وتقوم أسباب انقطاع مرور الزمن على فكرة أنه قد صدر عن السلطات 
العامة أو عن المحكوم عليه ما ينفي نسيان الجريمة والعقوبة» وينفي كذلك 
نزول المجتمع الضمني عن حقه في تنفيذ العقوبة. ويريد الشارع بحضور 
الحکوم علیه تقدیم نفسه الي سلطات التتفیذ لتتخذ اجراءاتها ازاءه» وقد قرر 
الشار ع بعد ذلك أن «أي عمل تجریه السلطة بغية التنفیذ» يقطع مرور الزمنء 
ویعنی ذلك أن الشرط التطلب في هذا العمل یتعلق بغایته» ووجوب اتجاهها 
علی ga‏ سباشر الی تثفین اک کرس امثلة لهزه الاعمال توقیف الحکوم 
عليه لتنفیذ الاعدام فيه" أو تنفیذ أية عقوبة مانعة للحرية أو مقيدة لها 
والحجز على ماله بغية تنفیذ عقوبه مالية عليه ولو لم يكن ذلك الحجر في 
مواجهته أو لم یصل الى علمه'". ولكن مجرد اعلان الحكم الى المحكوم عليه 
اي بق مدا اممف ie‏ لا اکا اک ای ما تفع سور 
Was Sal Le Ssh, eas‏ الات 


وقرر الشارع بعد ذلك ان ارتکاب المحكوم عليه جريمة اخری معادلة 
للجريمة التي اوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة آهم يقطع مرور الزمن 
سرت CE‏ ان القسی کلت مک لخرض يفوا الى الکو 
جريمته السابقة وعقويته من آجلهاء فينفي ذلك نسيانهما. ويكفي لقطع مرور 





(۱) يرى بعض الفقهاء ان مرور الزمن على عقوبة الاعدام لا ينقطع الا بتدخل الجلاد (دنديودي فابر 
رقم ۹۰۱۷ ص ۱ء ولكن الرأي الصحيح ان مجرد توقيف المحكوم عليه كاف لتحقيق الانقطاع, اذ 
انه عمل يبتغي التنقیذ مباشرة. 

(۲) ويقطع مرور الزمن كذلك التوقیف الذي يحصل في دوله اجنبية استجابة لطلب بالاسترداد 
تقدمت به الیها السلطات اللبنانية. 

Vidal et Magnol, I, N°. 592, P. 820. (v) 


T1۲ 


الزمن مجرد ارتكاب الجريمة» فلا يحول دون قطعها مرور الزمن أن يكون 

الحكم بعقابها لم يصدر الا بعد اكتمال مرور الزمن مدته. وغني عن البيان 

21 سر جات ھی ابعل هه al‏ حصي | کی کال کارت 
ترتكبء فلا يكون لقطع مرور الزمن عن طريقها محل''. 


وتطيق على أسباب الانقطاع القاعدة القاضية بأنه لا يجوز أن تطول 
مدة مرور الزمن الى آکثر من ضعفها (الادة ۱۱۸ من قانون العقوبات)1. 


AV:‏ آثار مرور الزمن: 
تتحدد هذه الآثار وفقاً لقاعدتین: الأولی» هی انقضاء الالتزام بتنقيذ 


العقوية, فليس للسلطات العامة أن تتخذ ازاء الحکوم عليه اجراء لتنفیذهاء ولا 
یقبل منه أن يتقدم اختیاراً للتنفیذء فانقضاء العقوبة بمرور الزمن من النظام 





(۱) والوضع کذلك اذا صدر عن هذه الجريمة gic‏ عام. 

(۲) اضاف الشارع بموجب المادة ۸ من الرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ لستة ۱۹۸۳ فقرة اخيرة الى 
الادة VAY‏ من قاتون العقوبات, نصت علی آن «مجرد صدور حکم في الدعوی GIS shy‏ من الدرجة 
الاولی. یوقف مجری مرور الزمن على دعوی Gall‏ العام فلا يعود پسري الا وفقا لأحكام الادة 
۳ وما یلیها من قانون العقوبات». ویفترض الشارع في هذا التص أنه قد صدر حکم في الدعوی 
الجرائیه. فیقرر ان یبدا سریان مرور زمن جدید وفقاً لأحكام الادة ۱۱۲ وما یلیها. وهذا النص 
بتعلق بمرور الزمن الذي تنقضي به الدعوی الجزائية, ویقرر سبباً لانقطاع مرور الزمن السقط 
سالگ مال سد ف میا موه مرو الوم الای کا الما کا تلاسر »سوق 
الزمن الذي تنقضي به الدعوى. وهذا النص لا یتصل بانقضاء العقوبة بمرور الزمن, عدا احالته الى 
gis Scale at‏ 


١51١7 


العام كما قدمنا. آما القاعدة الثانية, فتقرر بقاء حكم الادانة, فيظل محتفظاً 
بوجوده القانوني منتجاً جميع آثاره» عدا ما انقضى منها بمرور الزمن: 
فیعتبر سابقة في التكرار واعتياد الاجرام» وقد يقف عقبة يحول فیما بعد 
والمصادرة العینیة("» ویبقی ذلك الحكم مدوناً في السجل العدلي"» ونتيجة 
المصلحة (المادة ۱٥۹‏ من قانون العقوبات). 


البحث انى 
أسباب زوال احکم يال انك 
AY‏ نت تقسیم: 
هذان السببان فی أنهما ينهيان الوجود القانونی للحكم بالادانةء فيؤديان تبعاً 
Garraud, II, N°. 751, P. 617, Vidal et Magnol, I, N°. 593, 2. 820, Don- )١(‏ 
nedieu de Vabres, N°. 959, P. 542.‏ 


العننیه. 


۹ 


(۳) الاستاذ فؤاد رزق: ص ۲۹۰ 


١7١ 


لذلك الى انقضاء جمیع الآثار المترتبة عليه: فهما لا يقفان عند انهاء الالتزام 
بتنفيذ العقوية الاصلية المتولد dic‏ وانما تنقضى بهما كذلك العقويات الفرعية 
والاضافية وقوة الحكم كسابقة في التكرار واعتياد الاجرام. ولكن يختلفان 
الجرميء أما آثار رد الاعتبار فتنصرف الى الستقبل فحسبء فهي لا تنهي 
الوجود القانونی للحکم قل اعادة الاعتبار» ولکنها تنهیه قیما بعد بعد اعادة 
۳۶ھ 


ا مطلب الأول 


العفو العام 
2 تعريف: 


العفى العام هى تجريد الفعل من الصفة الجرمية بحيث يصير له حكم 
الأفعال التي لم يجرمها الشارع أصلاً”". والعفو العام بذلك يخرج الفعل من 
نطاق النموذج الجرمي على الرغم من مطابقته له» ومن ثم يتخذ صورة 
الاستثناء الوارد على نص التجریم. اذ تعني أثاره عدم تطبيق ذلك النص على 
الفعل الذي صدر العفو عنه(. وثمة وجه للشيه من هذه الناحية بين العفو 





Donnedieu de Vabres, N°. 993, P. 560. (\) 
Vidal et Magnol, I, N°. 993, P. 560. (۳) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 702, P. 542. 0 


\¥\o 


العام وشیب التبریر: فكلاهما يزيل عن الفعل وصفه الجرمي وينفي الركن 
القانوني للجريمةء ولكن تفرق بینهما الاعتبارات التي تعلل كلا منهما: فالعفو 
العام يستهدف اسدال النسيان على الفعل» في حين يعلل سيب التبرير أن 
الفعل لم يعد منتجاً اعتداء على حق يريد الشارع UGS‏ حماية له, أو لم يعد 
منتجاً اعتداء على حقوق المجتمع في ge gone‏ وبالاضافة الى ذلكء فان 
طابع Ge po oll‏ والعموم آبرز في سبب التبرير منه في العفو العام: فسبب 
التبریر يطبق على فئة من الأفعال الجرمية تتميز بنوع الاعتداء الذي تنتجه 
Bole‏ في حين يطبق العفو العام على مجموعة من الأقعال يحددها ارتكابها 
في ظروف واقعیه معینه» ومن ثم كان نطاق سبب التبرير أشمل من نطاق 
العفى العام. 


AVY‏ علة العفو العام: 


cs A enti jesse ع‎ ay ay التق العام هی‎ ale 
سی ھا ماک اسرام اذ‎ Cee eal کیت تی كور سي‎ 
تحذف من الذاكرة الاجتماعية الظروف السابقة كي یتھیا الجتمع أو يمضي‎ 
في مرحلة جديدة من حياته لا تشوبها ذكريات هذه الظروف. ولذلك يصدر‎ 
SW افيا نع رک مجر شر ھا‎ ae العدى العام يتقف :لقن شه‎ 
۱ Eas 
E N 


Garraud, 11, N°. 756, 2. 625, Vidal et Magnol, I, N°. 597-1, P. 828, Ste- )۲( 
fani, Levasseur et Bouloc, N°. 702, P. 543. 


yyy" 


۶ - خصائص العفو العام: 


يتميز العفو العام بطابع موضوعي» فهو ینصب على مجموعة من 
الجرائم فیزیل رکنها القانوني» ومن ثم یستفید منه جمیع الساهمین فيها' . 
مصلحة الجتمم» ومن ثم لا يجوز للمحکوم عليه رفضه' '. ویتمین بعد 
eg nae Na‏ 
E EA Nagy‏ عون 
نہ Cee Rear aor‏ اھ ھ E ee‏ 


“ 


oS 





Donnedieu de Vabres, N°. 981, P. 552, Vidal et Magnol, I, N°. 597-1, P. (۱)‏ 
.828 
(۲) وفي ذلك تقول محكمة التمييز الجزائية «تتعلق احكام العفو العام بالنظام العام ويجب تطبيقها 
عفواً ولا يحق للمدعى عليه أو المحكوم عليه رفض هذا التطبيق رغم ما يكون له من مصلحة لاثيات 
eels‏ قرار رقم 17۸ صادر في ۲۲ کانون الاول سنة 1555 العدل VATA‏ رقم ۲۱6 ص ۲۹ ۶. 
وانظر کذلك محکمة النقض السورية, الغرفة الجنحية, قرار رقم ۲۱۶۲ في ۲۱ کانون الاول سنة 
٥‏ مجموعة القواعد القانونية, رقم ۱۸۲۲ ص ۰۱۰۰۱ 
(۳) ویرتبط بذلك التزام محكمة الاساس بأن ترد على دفع الدعی عليه بشمول قانون العفو العام 
فعله رداً صریحاً معلاً. «واغفالها ذلك یشکل مخالفة جوهرية تستدعی ابطال قرارها»: محكمة 
التمييز الجزائية, الغرفة الرابعة» قرار رقم ۳۷ في ۲١‏ کانون الثاني سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير 
عالیة ج ۱ القسم الاول» رقم ۳۱۶ ص NEV‏ 


۱۲ ۷ 


AVo‏ السلطة المختصة بالعفى العام: 


ess‏ ان WO‏ من قانون العقوبات على أن «يصدر العفى العام عن 
السلطة الاشتراعية» وتعليل ذلك ان العفو العام هو تعليق لتطبيق نص 
القانون ازاء بعض الافعال, فهو مساس بالقوة القانونية للنص, ومن ثم لا 
تملكه سوی السلطة التى اختصت باسباغ القوة القانونية على النص'". 


٦‏ آثار العفو العام: 


يكون محل لتطبيق القواعد التي تفترض هذه الصفة؛ وفي عبارة أخرى فانه 
لا محل لان تطبق القواعد التى تشترط توافر هذه الصفة. ويختلف تحديد 
هذه الآثار باختلاف ما اذا صدر العفو العام قبل انبرام الحكم بالادانة من أجل 
الفعل أم سضر ise.‏ نلك 


)1( ويعني ذلك ان للعفو العام صفة استثنائية باعتباره تعلیقاً لنص القانون, وهذا التعلیق لا يكون 
الا على سبيل الاستنناء» ومن ثم فالمتفق عليه بناء ذلك هو وجوب ان تفسر نصوص قانون العفو 
العام تفسیر ضيقاء انظر فيدال ومانیول ج ۱ ص AVY‏ 

(۲) انظر في آثار العفو العام: قرار محكمة التمييز الجزائية رقم ٩‏ (أساس )۱۹٦۷ /٦‏ الصادر في 
۲ ايار سنة ۱۹۱۷ء العدل ۱۹۱۸ رقم ۲۱۵ ص ۰46۱ وفيه قالت الحكمة زفق اف رات 
ومفاعیل العفو العام ان احکامه تتعلق بالنظام العام ویجب تطبیقها عفوا وانه يوقف متابعة دعوی 
الحق العام ویسقطها كما انه يمنع تنفیذ العقوبة الحکوم بها مادا على الافعال التي شملها ستار 
النسیان ماحیا ذكراها ونتائجها معتبرا بمفعول رجعي کانھا لم تكن ولم تحدث کآفعال جرمیة؛ 
YL,‏ ختصار ان العفو العام يمحى الجريمة ویوقف ملاحقتها». وانظر كذلك قرار لحك رقم ۹۱۸ 
في ۲۲ کانون الأول سنة ۱۹۲7 العدل VATA‏ رقم ۳۱ ص ET4‏ وانظر محكمة النقض السورية؛ 
قرار الغرفة الجنائية رقم ۶۱7 في ٦‏ حزیران سنة ۱۹۱۲ مجموعة القواعد القانوئية, رقم ۰۱۸۲۰ 
Mies ya‏ 


۱۸ 


فاذا صدر قبل اثبرام الحکم انقضت الدهوی LaLa‏ وفی ذلك تقول 
Veal‏ یت سول نیما کات اف انتا یتوس لت لخاد 
بالعفو العام. وتبقی دعوی التعویضات الشخصية من صلاحیه المحكمة 
الواضعة يدها على دعوی Gal‏ العام حين صدور العفو العام». ویترتب على 
دلقم شاه اهنا أت اسف ار الماک aes‏ ااصضل E‏ 
لاس تسد لد کات فقوا yl‏ نیاق تاش که فایلا ینس ند 
صدر الکو العام في خلال موعه الراجعة فلا تقبل مراجعته لزواله بذاله 
العقو )0 


غير مبرم» فان آثر العفو العام هو زوال ذلك الحکم SL‏ رجعي» فتنقضي 
جميع آثاره دون تفرقة بين آثر وآخر: فتسقط «کل عقوبة أصلية كانت أو 
فرعية أو اضافية» (الادة ۱۵۰ من قانون العقوبات. الفقرة الثانية) 7 ومن 
تم لا يجوز للسلطات العامة أن تتخذ اجراء یستهدف تنفیذها. ویترتب 
على زوال الحکم أن تزول آثاره الاخری التي لا تتخذ صورة العقوبات: فلا 
يعتد به كسابقة في التکرار أو اعتیاد الاجرام» ولا يحول فیما بعد دزن 
الحصول على وقف التنفیذء ولا يجوز للمحكوم عليه أن يطلب اعادة اعتباره 


منه. 
(۱) ويعني ذلك ان العفو العام يعتبر ساسا للدفع يعدم قبول الدعوی, وهذا الدفع من النظام العام, 


ومن ثم GL‏ لا عبرة بنزول المدعى عليه عن الاحتجاج به. 


(۲) اشار هذا النص الى تأثیر العفو العام علی التدابیر الاحترازية. وسنعرض للك فیما بعد. 


TEY 


ا 3 E 2 w(t‏ ہو 
be pes‏ الشعو abn:‏ الصمعة الح مه الفها 4 ۳ inst aes‏ 
_ ۱ سح E:‏ حدم و تحص ١ A‏ & 1 وق LL‏ 
خی یں سا مه xr uw‏ _ كات 513 3 ‘ 
سو 5 7 ¢{ 4 2 
5 5 ۳ 3 م ee‏ ۱ ۰ 
مدا Coo)‏ قق CS‏ سسی مم وصف العفو العام نامه تحر a, welds‏ صفته 
سا مم ےا ےم يد کت نے ہیا أ 
١‏ لحم پا 0 ا ععا 5 جک ا لمعأ لے هه قانه | cs‏ ۹ 2 ۲ ا 
حر مده وا کس 2 Os‏ از 1 6 شه / ere‏ 
اي <a‏ یه 1 سا CHU 2 8 ٠‏ + ی کی ع هو بت 
ara‏ ۲ { ناے ۳ 7 2 
an‏ چم a E‏ ۳ 1 - ۵ مه دو مه ۸ - 
صم عله العققى cele‏ ی شی اسقاط ذلك القعل م #الذاكية ألا جتنماعحبة. ۾ ؛ om‏ 
1 س عم a‏ + ید 
3 ; 
١‏ \ ا 4 8 پک { 5 bs‏ ۱ ۱ ]1 ۱ 
لت سا شاف ٩ Cee‏ تست ناساس a‏ اه mo}‏ = © اک 
٤ !‏ العام عر } ل ۳ a‏ ا ا by‏ دو صف 
32 | \ 
نعط ۳۹ 1 21 1 ۲ ) 
چر می مخٍں ان احق مر A‏ عله gs‏ صف جر م , اک 
2 97 ~ 
٩‏ ۲ ۳ ۳ 
١‏ : : = ۴ ۱ ۔ 1 1 © ¢ ۾ ص ہج 
انح و اشنلاه اد و 1 لاج کے حه 3 نىصملئلعےہ fi‏ لیکو مه 
بع ع Qf \ ba‏ ع 9 5 یه 





.۰ 7 )0 0 ٭ - مه 
الخ ھے ۳ 0 يضه لا یتاثر یا pile‏ 9 بل لقد ae‏ لشارء علی تقریر 


حق الضرور في | الا یهن ار فی د دعواه أمام القضاء اراي انا کان شك 
۳ صح wh‏ ه عليها حبرل تسل و ون العفو العام «فالعفو العام ‘i‏ دصر بحقوق 
لخن واذا قامت بالفعل الجرمي «جريمة مسلكية» فلا تأثیر للعفو العاء 
على استحقاق مرتکیها .جزاءها. وکن يسع الشارع 3 ينص في قانون العفو 
العاح کي joie‏ ذلك ادا شاء آلا ٹڈ Sao‏ بان الفعل علي ی ده صور ه 5 كانت» أى 


alg‏ بو ۱ dhs‏ حر؛ نمه مدنبه آه مسلكية. 


سید ee‏ مه تس ده 


سر سم اسم 


1 
Donnedieu de Wabres, N°. 988, P. 350. (\ 
.٤ الاستاذ مخایل لحود. ص‎ 


5 
Donnedieu de Vabres, N°. 991, P. 558. a 
ہہک‎ 


4 التمیین الجزاشية, الغرف 4 متشاد .قرار رقم ۱٦۸‏ في NES‏ ہے 





۱۳۳۰ 


ولا تأثير للعفو العام على التنفیذ العقابي الذي تم قبل صدوره: فذلك 

وضع واقعي تحقق بالفعل فلا محل للمساس Os‏ وتطبيقاً al‏ فانه لا 

يجوز للمحكوم عليه ان يطالب بتعويض عن الأضرار التي اصابته بتنفیڈ 

العقوبة المانعة للحرية فيه قبل العفو العام» وبالاضافة الى ذلك فانه «لا ترد 

الغرامات المستوفاة والأشباء المصادرة بمقتضى المادة ال ۹٦ء‏ (المادة ١٠١‏ 
من قانون العقوبات, الفقرة الاخيرة). 


۸ - مقارنة بين العفو العام. والعقو الخاص وتعریف 
بالعفو الختلط: 


ينضح من الدراسه السابقة عمق وتعدد الفروق بين نوعي العقىء فهما 
نظامان يستقل کل منهما عن الاخر تماماً: فالعقو العام يصدر عن السلطة 
الاشتراعية في حين يصدر العفو الخاص عن رئيس الدولة. والعفو العام 
یمحو الصفة الجرمية في حين يقتصر تأثير العفو الخاص على انهاء الالتزام 
. بتنفيذ العقوية الاصلیة '. والعفى العام موضوعي يتعلق بجريمة او فكة من 
الجرائم, أما العفو الخاص فشخصي يستفيد منه شخص أو أشخاص 
معينون. والعفو العام يصدر قبل انبرام الحكم آو بعد ذلك» في حين لا محل 
العفو الخاص الا اذا انبرم الحكم. ولا محل لاعادة الاعتبار اذا صدر عفو ale‏ 
فى خی یجوز طلب اعادة الاعتبار اذا صدر عفو خاص. 





Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 704, P. 546. (\)‏ 
)۳( ونتيجة لذلك فان العفو العام یمحو قوة الحكم كسابقة في التكرار واعتبار الاجرام في حين لا 


ES 


ويتوسط «العفو المختلط «grace amnistiante‏ بين نوعي العقو السايقين: 
فهو يصدر عن السلطة الاشتراعية مقرراً عفواً عاماً عن مرتكبي فكة آو فثات 
من الجرائم» ولكنهم لا يستفيدون منه تلقاتياًء وانما يتعين أن يصدر عن 
رئيس الدولة أى احدی السلطات العامة التي يحددها قانون العفى ‏ تعيين لمن 
ينتفعون Mads‏ ویتضح بذلك أن العفو الختلط يشترك مع العفو العام في 
محوه حكم الادانة ذاته ويشترك مع العفو الخاص في صفته الشخصية, وقد 
نشا ليواجه عيبا في العفو العام. هو صفته الموضوعية التي تتيح في بعض 
الآحيان لأشخاص غير جديرين به ان یستفیدوا منه» فأريد بالعفو المختلط 
حصر الاستفادة فيمن تقدر السلطة المختصة ‏ بعد فحص لشخصیاتھم - 
جدارتهم بذاك العفو. ويعني ذلك ان خصائص العفو العام هي الغالبةء مما 
یسم بالقول oly‏ العفو الختلط هو عفو ple‏ دخل التعدیل علی بعض 
خصائصه وآأحکامه(". 





Vidal et Magnol, I, N°. 597-6, P. 837, Donnedieu de Vabres, N°. 975, P. (1)‏ 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 696, P. 539.‏ .548 
ويجوز أن يعهد الى القضاء بتعيين من يستفيدون من العفو عن طريق التحقق من توافر شروط 
معينة يحددها قانون العفى. 
(۲) لیس في التشریع اللبناني ما یحول دون الالتجاء الی العفو الختلط, ویتعین آن یصدر عن 
السلطة الاشتراعية باعتباره یمحو الصفة الجرمية ویتمثل في استئناء يرد على نص التجریم, 
وتفویض رئيس الدوله أو القضاء في تعيين من یستفیدون منه هو مجرد اسلوب لتطبیق قانون 
العفو على الوجه الذي يرجح اتفاقه مع مصلحة الجتمم. 


oe 


المطلب الثانی 
اعاده الا jens‏ 
AVA‏ - تعریف: 


إعنادة الاعتبار هي Uy!‏ حکم الادانة بالنسبة للمسققیل علی وجه 
تفي سمسرک riya‏ اک رحلد کا ee‏ اعتارو وى 
دركة موك کت Cay‏ ويعني ذلك أن من يحصل على اعادة اعتباره 
يجتاز مرحلتين: الاولی» هي السابقة على اعادة الاعتبار. وفيها يكون حكم 
الادانة ee (asin La‏ أما المرحلة الثانیةء فهي اللاحقة على حصوله 
pole) pale‏ اعتباره, وفيها يزول حكم الادانة وتنتهي جميع آثاره. 


وتفترض اعادة الاعتبار حکماً مجرما بالادانة» بل انها تقكركن تنفید 
العقوبة التي قضی بها أو العفو عنها أو انقضاوّها بمرور الزمن» وفي ذلك 
یتضح آحد الفروق بینه وبين العفو العام الذي يجوز أن يصدر قبل انيرام 
الحکم» بل قبل اجراءات الملاحقة!". 





Donnedieu de Vabres, N°. 993, P. 560. )۱( 


TTY 


Ue - ۰‏ اعادة الاعتبار: 


ترتبط إعادة الاعتبار بالتحدید الحديث لأغراض العقوبه» والقول بأنها 
تستهدف تی القام الأول كافون الحکوم dale‏ وتمکینه من استعادة مرکزه 
فى المجتمع کمواطن شریف: فاذا كان الحکم بالادانة يستتيع حرماناً من 
حقوق ومزایا عديدة ویضع الحکوم عليه في وضع دون وضع ساثر 
الواطنین, قان تأهیله الکامل - حین تثبت جدارته بذلك - يقتضي اعادة هذه 
الحقوق والزایا اليه والاعتراف له يمركز مشروع في الجتمم وازالة وصمه 
الاجرام والادانة Sa dy aie‏ بذلك من او پساهم في نشاط الجتمم 
وازدهاره على الوجه الطبيعي الألوف. ووظيفة اعادة الاعتبار هي تحقیق 
ells‏ ومن ثم يبدو هذا النظام بمخابة الاعتراف الاجتماعي بصلاح المحكوم 
عليه وعدوله Ge‏ سبیل aloe Yl‏ 


۱ ۔ legs‏ إعادة الاعتبار: 


اعادة الاعتيار توعان: قضائية وحكمية. فالأولى تفترض سلطة القضاء 
التقدیریه فى تحدید مدی جدارة a Sal)‏ عليه Gb‏ برد اعتياره اليه ویعنی 
ذلك أن له رفض طلیه باعادة اعتباره. bef‏ اعادة الاعتبار الحکمية, فهی تتحقق 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 714, P. 555. (\)‏ 


(۲) وتعلل اعادة الاعتبار كذلك بانه طالما قد ثبت زوال الخطورة الجرمية للمحكوم علیه. فلا داعي 
للاصرار على انزال آثار الحكم التي تستھدف فى حقيقة الامر توقى هذه الخطورة. 


NE 


بمجرد توافر شروطهاء وهی لذلك حتمية, فلا يتصور الحرمان منها اذا 
كانت قد توافرت شروطہا!''. 


وآثار اعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما اذا كانت قضائية أو حكمية, 
ولكن نطاقها وشروطها هما اللذان يختلفان: فنطاق اعادة الاعتبار القضائية 
یتسم للاحکام الصادرة يعقويات جنائية وعقوبات جناحية. أما نطاق Sule}‏ 
الاعتبار الحكمية. فیقتصر على الأحكام الصادرة بعقويات جناحية, 
وبالاضافة الى ذلك فان مدة التجربة المتطلبة فى إعادة الاعتبار القضائية 
اقصر منها فی إعادة الاعتبار الحكمية. ۱ 





۰۲ ۔ بيان شروط إعادة الاعتبار القضائية: 


قضى بها الحكم» وعدم صدور حکم لاحق بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية 
أو (asia‏ وصلاحه pels‏ 





(۱) تتميز اعادة الاعتبار الحكمية في بعض التشريعات بأنها تتحقق بقوة القانون ودون dale‏ 
لتدخل قضائي» وذلك هو الوضع في القانونين الفرنسي والمصريء ولكن يبدو ان الشارع اللبناني 
تا رن تقو a‏ عليه طلي اوه و مہف الشركة ای هر 
کر لهذ اه ساد سای eae‏ ينا re mek E‏ اط وكا سوسیا 
Este‏ کی اب اين تاكن روا ات امت 


° 


ولا يتطلب الشارغ شروطاً وراء ذلك: فالمكررون ومعتادو الاجرام يجوز لهم 
ان يطلبوا اعادة اعتبارهم. ويجوز ذلك للمجرمين الأجانب» ولكن يشترط ان 
نكؤاق الحکم صادراً عن القضاء اللبنانی(. ویجوز اعادة الاعتبار لن سبق 
تستتبع حرماناً من da‏ ومن ثم لا تبرر طلب !عادة الاعتبار عنها 
97 - ۱ 


AAY‏ - تنفید العقوية أو انقضاوّها پمرور Cpe‏ أو العقى 


افترض الشارع في مدد التجرية التي حددها آنها تبدأ من تاريخ تنفيذ 
العقوبة أى سقوطها بمضي الزمن, مما يعني انه يتطلب لقبول طلب اعادة 
الاعتبار ان تكون العقوبة قد نفذت أى سقطت بمرور الزمن ثم مضت هذه المدد 
من تاريخ انتهاء التنفيذ آو بلوغ مرور الزمن غايته. وعلى الرغم من أن 
الشارع لم يشر الى العفو الخاص عن العقوبةء فانه يعدل تنفيذها ويكون له 
ذات حكمه» تطبيقاً للمادة ١55‏ من قانون العقوبات (الفقرة الاولى) التي 
قضت Gb‏ «اسقاط العقوبة أو التدبیر الاحترازي بمتابة تنقیذهما». 


(۱) الاستان فواد رزق. ص NYA‏ 

۳( ولكن تضاعف في هذه الحالة مدة التجرية. 

(۳) ولکن لا يجوز لورثة الحکوم عليه طلب اعادة اعتباره, اذ ان الاعتراف لهم بذلك ينبغي ان يستند 
الى نصوص das pee‏ ومثل هذه التصوص لیس لها وجود في القانون اللبناني. 


۲ غ 


وعلة اشتراط تنفیذ العقوبة انه ضروري لانتاجها آثرها في رد ع 
الحکوم عليه وتهذیبه يما يثبت اصلاحه وجدارته باعادة اعتباره الیه. وقد 
عدل الشار ع به سقوط العقوبه بمرور الزمن OF‏ یفترض معاناة الحکوم عليه 
ايلاماً والتزامه مسلكاً حسناً بما يغني عن تطلب تنفیذها. ويستوي العفو 
الخاص بالتنفيذ OY‏ یعنی أن مصلحه الجتمع هی فی العدول عن ذلك 

وديا سافن لک fle Bea‏ آلگید عليه کک اف اتا کات جات 
eG es, ee ee‏ ھتاھ سیک 
أدى کل مبلغها آو انقضت مدة الحبس المستبدل كلها. ويعني سقوطها يمرور 
ا هه ھا سا کا 


AA‏ مده التجرية: 


ويفرق الشارع فى تحديد هذه المدة بين ما اذا كانت العقوبة جنائية آم 


)1( وبناء على هذا الشرط, فاته لا يجوز لمن حكم عليه مع وقف التتفيذ ان يطلب اثناء مدة التحرية 
اعادة اعتبارهء اذ فى ذلك الوقت لا يكون الحكم قد نقذ بعد واذا انقضت مدة التجربة دون نقض 
ألو كف اذ شالف اسان ان ام ان سما فل هذا لقحو css‏ مان ماد 
سكي 


e 


۱۳ ۷ 


جناحية: ففى الحالة الاولى تكون المدة سبع سنوات» وفى الحالة الثانية تكون 
(المادة ١54‏ من قانون العقوبات!'. ويقرر الشارع مضاعفة هاتين المدتين اذا 
كان المحكوم عليه مكرراً بالعنی القانونی" أو سبق ان متحت له إعادة 
الاعتبار. فتغدو اربع عشرة سنة اذا كانت العقوبة جنائية» وست سنوات اذا 
كانت Labs‏ وتنقطع المدة اذا صدر بحق المحكوم عليه حكم نعقوبة 
جنائية آو Gala‏ بحيث يتعين أن تبدء مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ 


الحكم اللاحق. 


رف سم ام cere‏ سوه eee repel‏ تھا ھت err‏ تراد 
الا درا ذل 272ا كان ات ا يون Oe igo pats‏ سیر 
کے ete‏ رن ان Bas alo aoe yal‏ ساس 
تحت سورتارب تھا wees [eee Rolie ere‏ وم وان کات O‏ 
هو ایلاتیا سد مه اھ ہنارت هروک اکس 


)1( جعلت النسخة العربية للمادة ۱٥۹‏ من قاتون العقویات الدة سبع سنوات فى الجناية وثلاث 
مار ات اه اما سای انعو remy oe‏ سا Ctr‏ هو وس ابرم را 
ریس و ات E‏ الس اس الى ميف وی کات 
جنائية أو جناحية. والنسخة الفرنسية هي الاصح تعبیراً عن قصد الشار ع. وهي الادنی الى 
eit‏ و ۱ ١‏ 

(۲) افش و او تشواعر علی وجه التمقیق ی الفکرار اک فیس عیم االهارع في 
الادة YOA‏ من قانون العقویات وما بعدها. 

(۳) «القصود بمضاعفة الدة لمن سبق منحهم اعادة الاعتبار هم الحکمون بجراثم وقعت بعد 
صدور قرار اعادة الاعتبار, اما حين يرتكب شخص جرماً Gay‏ قبل الحکم عليه فی الجرم السابق 
امس ام عن ایو لمع ای 
السورية, الغرفة الجنحية» قرار رقم ۲۷۰۱ فی ۲۰ کانون الاول سنة VATA‏ مجموعة القواعد 
القانونية رقم ۱۸١١‏ ص ۰.۱۰۱۱ ۱ 


TYA 


به مبرماًء فاذا اقترن به الحبس الاضافي فمبداً مدة التجربة هو تاريخ انقضاء 
هذا الحبس. واذا كانت العقوبة هي الغرامة فمبدأ مدة التجربة هو يوم آدائهاء 
فان استبدل بها الحبس ايتدآت المدة من تاريخ انقضاء أجل هذا الحبس. واذا 
كانت العقوية قد انقضت بمرور الزمن. فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي 
لاکتمال مرور الزمن مدته» واذا عفی عنها ابتدأت من الیوم التالي لصدور 
مرسوم العفو. 


۵ 9 الوفاء بالالزامات الدنية: 


یتطلب الشارع أن يكون الحکوم عليه قد نفذ الالزامات المدنية التي 
ينطوي عليها الحكم أى أبرىء منها أو انقضت بمرور الزمن, قاذ کا [Sale‏ 
عن الوفاء بهذه الالزامات فعليه ان یثبت «أنه كان في حالة لم يتمكن معها من 
القيام بتلك الالزامات». 


وعلة هذا الشرط أن وفاء المحكوم عليه بهذه الالزامات هو الذي يثبت 
ندمه على جريمته وتوافر ارادة الاندماج في المجتمع لديه؛ ثم ان هذا الوفاء 
هو الذي يطفىء حقد من أصابهم ضرر جريمته ويمهد لحياته معهم في سلام 
اجتماعى. واذا كان المحكوم عليه مفلساً فان عليه «أن يثبت انه قضى الدين 
أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه». 


۱ عدم صدور حكم Gad‏ عليه يعقوية جنائقية أو 
dio lin‏ وصلاحه فعلاً: 


یجمم بین هذین الشرطین اتجاههما الی التحقیق من تحسن سلوك 


۲۹ 


المحكوم عليه الى الحد الذي يعني زوال خطورته على المجتمع وجدارته GL‏ 
يسترد مكانه فيه كمواطن شريف. وأول هذين الشرطين ذو طابع سلبي 
يقوم على استخلاص حسن السلوك من عدم صدور حكم لاحق بعقوبه 
جنائية أو جناحية» ويمثل هذا الشرط القدر الأدنى المتطلب في حسن 
۱ ان موی كم وم Rigel ad‏ يكت وه کم موه سوق 
أماالشرط الثانی فذو طايع ایجابی, اذ يقتضى «أن یتبین من سجلات 
اه رتش كعد a‏ حلص evar es E ee ee‏ جما 
(الادة ۱۹ء رقم ۶). ويخول هذا الشرط القضاء سلطة تقديرية لتقييم 
سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه ومدى ما يثبته من جدارة 
a‏ ماده MiG)‏ نوهد ان وان هس ات ووظ | عتادة 
الاعتبار, اذ هما اللذان یثبتان تحقق علة (عادة الاعتبار فى شخص الحکوم 
date‏ 


AAV‏ — إجراءات Sule]‏ الاعتبار القضائية: 


حددت هذه الإجراءات المواد ۲۹ ۳۶-۶ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية. وتجمل تی آن awd‏ آلحکوم عليه طلب Sale]‏ اعتباره الی الهيكة 
الاتهامية التي تعين آحد أعضائها لدرسه والتحقق من استیفاء الشروط 
القتضاة قانوناً ثم يرفع تقريراً بنتتيجة هذا الدرسء ویودع الطلب مع 
التحقیق المجري Las‏ الدعي العام الاستتنافي لإبداء مطالعته. وبعد إبدائه 
مطالعته تدقق الهيئة الإتهامية في الطلب ثم تصدر قرار بقبول الطلب آو رده. 
واذا قررت قبوله تبلغ صورة مصدقة من قرارها للمدعي العام الاستتنافي 
فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي لتشرح الكيفية على هامش 
حکمھا في سجل الأحكام. وآما إذا قررت رد الطلب فلا يسوغ تجديده قبل 
مضى سنة عليه إبتداء من تاريخ قرار الرد. 


۱۳۳۰ 





AAA‏ — عدم قابلية Sale]‏ الاعتبار القخ 


تخضع اعادة الاعتحان القضائية لقاعده «عدم dh a‏ فاذا تعددت 
الأحكام التی صدرت ضد طالب إعادة الاعتبار» فلا يجوز إعادة اعتباره عن 
متوافرة بالنسبة لأحد هذه الاحكام فلا تجوز اعادة الاعتبار عما عداه منهاء 
وإذا طلب المحكوم عليه إعادة اعتباره عن أحكام ذكرها في طلبه ثم قبل طلبه 
في شأنهاء ولكن تبين بعد ذلك أنه قد صدر ضده حکم سوى هذه الآأحكام 
جهلته الهيئة الاتهامية. فان القرار بأكمله يكون باطلا'. 


وعلة هذه القاعدة أن إعادة الاعتبار تعنى جدارة المحكوم عليه ياسترداد 
مكانه في المجتمع كمواطن شريفء وهذه الجدارة تقدر بالنظر الى شخصيته 
في مجموعها ككل لا یتجز, ومن ثم لا يجوز أن يقتصر النظر على بعض 
جوانبها أو بعض ما صدر عنها سلوك» فإذا كانت غير جديرة باعادة الإعتبار 
في أحد جوانبھاء فمعنى ذلك أنها غير جديرة على الإطلاق باعادة الإعتبار. 





هه 


۲ - شروط إعادة الاعتيار الحکه 


القانونى: 
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مدة تجربة Ub gb‏ نسبیاً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة معينة. وهي 
بذلك تتميز عن إعادة الاعتبار القضائية بأنها أبسط منها شروطاًء وأهم 
فخلا في كيه | الط سین انار مستتاع کا دون سخاعه آلی تیم 
يجري في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه بإعادة اعتباره اليه. 
ويرتبط بذلك أن إعادة الاعتبار الحكمية هي حتمية» فلا وجه لرفضها اذا 
أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور حکم بالعقوية خلالهاء 
وذلك على خلاف إعادة الاعتبار القضائية التى تخول الهيثة الإتهامية إزاءها 
بک کت مو وق ار Perey‏ ھا کرد هو ور اس کت اتگل 
عليه انه غير جدير بآن يستعيد مركزه في المجتمع. 


وهذا التحديد لماهية إعادة الاعتبار الحكمية يتيح بيان وظيفتها في 
النظام القانوني: فخلوها من تحقيق في شأن سلوك المحكوم عليه یغلب أن 
تحيط به العلانية ويوقظ في ذاكرة الناس جريمته وعقوبته يجعل لها أهمية 
کیو لدی من یحرص على اخفاء ماضیه ge‏ علم الناس صيانة للجهود التي 
يبذلها في سبیل بناء مركزه في المجتمع. وهذه الميزة ثمينة بحيث ترجح 
E‏ تفترضه إعادة الاعتبار الحكمية من مدة تجربة أطول مما تكتفي به 
اعادة الاعتبار القضائیة(. ولکن الاک الذي یوجه الیها آنها - بقیامها علی 
قرینه مطلقه - قد تفيد غير الجدیرین بهاء ذلك أن هذه القرینه قد لا تتسق فی 
بر 
ولکن سلوکه لا یکون بحيث يثيت جدارته باعادة الاعتبار الیه» ولذلك فانه 
من الأفضل ‏ في السياسة التشريعية أن يسيق إعادة الاعتبار 
لشخصية المحكوم عليه وتحقق من جدارته باسترداد مكانه في المجتمع'". 
Vidal et Magnol, I, N°. 598, 2. 841, Donnedieu de Vabres, N°. 1011, ۴۰ (\)‏ 


567. 
Donnedieu de Vabres, N°. 1014, P. 569. 2 


00 


ا Sale Gage‏ ای ااك 


یقتصر نطاق إعادة الاعتبار الحكمية على الأحكام الصادرة بعقويات 
جناحیة. وتنحصر شروط Sule]‏ الاعتبار الحكمية في تنفيذ العقوبة القضی 
بهاء ثم مضى مدة تجربة معینةء هذه المدة هي سبع سنوات اذا كانت العقوبة 
مانعة آو مقيدة للحرية وتبدأ من تاريخ انقضاء التنفیذء وهي خمس سنوات 
ادا كانت العقوبه بالغرامة» وتبدأ منذ الأداء أو انتهاء مدة الحيس المستيدل 
(المادة ۱۱۰ من قانون العقوباتء الفقرة الاولى). ويتعين في النهاية ألا يصدر 
خلال هذه المدة حكم آخر بالحبس أو بالاقامة الجبرية آو يعقوية آشد في 
الحالة الاولى (أي اذا كانت العقوبة السابقة مانعة أى مقيدة للحرية) أو 
بالغرامة الجناحية أى بعقوية أشد في الحالة الثانية (أي اذا كانت العقوية 
السابيقة بالغرامة الجناحية) (المادة ٠١٠١‏ من قانون العقوبات, الفقرة 
التانیه). ويعتير العفو الخاص عن العقوية بمتایه تنفيذها (المادة ٥٥١‏ من 
قانون العقوبات)» ولكن الشارع لم يعدل بتنفيذ العقوبة انقضاءها بمرور 


سس متا 
الزمن 


سس حسسس جس سس سس ے i SSS‏ 
الاعتبار الحكمية حاشية رقم (۱) ص ۱۲٢۲١‏ من هذا المؤلف. 


oe 


¥ آثار إعادة الاعتبار 
۱ تمهلد: 


حددت هذه الآثار الادة ١1١‏ من قانون العقوبات قي قولها «اعادة 
الاعتبار تبطل للمستقيل مفاعيل جميع الا حکام الصضادرة» وتسقط العقوبات 
الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية. 
ولا سک آن تحسب اکم الذكورة فیما بعد للتکرار ولاعتیاد الاجرام آو آن 
تحول دون وقف التنفین». وهنه الآثار تترتب على إعادة الاعتبار بنوعیها 
قضائية كانت أو حكمية. وتجمل هذه الأثار فی إزالة حکم الادانة ذاته - 
انتا Cone‏ شا tat ald eels els‏ (ما ها ا لنگس آناز 
في الماضي - أي قبل إعادة الاعتبار ‏ فيظل GEL‏ ولا تمس Bale]‏ الاعتبار 
حقوق الغيرء فهي لا تحرم المضرورين من الجريمة حقوقهم في الحصول 
على التعویضات, ذلك أن إعادة الاعتبار نظام جزائي فنا 1و یالاتان عدن 
الجزائية للجريمة. 


يعني زوال حكم الادانة بالنسبة للمستقبل أن يعتبر المحكوم عليه بدء] 


ولم يحكم عليه بعقوبة ماء فتسقط عنه جميع العقوبات الفرعية والاضافیه» بل 





Vidal et Magnol, I, N°. 602, P. 848. (١) 


وہ 


رغاس لاتحي را aly‏ زان هی gO‏ »اله 
ےھر eet‏ (0 7ھ المتشاره کول هلي وان ای Ces‏ وتان 
ارتكب جريمة تالية فلا يعد مكرراً أو معتاداً على الاجرام» ولا يحول هذا 
الحكم دون حصوله على وقف التنفيذ» ولا محل للعفو العام عنه. ولكن 
ی مها PsP‏ الو اندلب فان الستتا كاك مع عق 
بات فد کی ی ls) eps‏ ار ای 
تضاعف أزاءه. 


٣‏ ۔ بقاء آثار حکم التي انتجها في الاضي: 


من الخصائص الأساسية لاعادة الاعتبار آنها غير Sold‏ رجعي» 
ویناء على ذلك فما انتجه حکم الادانة من آثار قبل حصول الحکوم عليه على 
إعادة اعتباره بظل CA‏ فاذا كان قد ارتکب قبل اعادة اعتباره جريمة 
واعتبرء بالنظر الى حکم الادانة, مكررأء وغلظ بناء على ذلك عقابه آو كان قد 
عزل من وظيفة عامة آو حرم من Gall‏ في حمل وسام لبناني أو آجنبي» فكل 
ذلك يظل صحيحاً على الرغم من زوال حکم الادانة بإعادة الاعتبار. 


Garraud, II, N°. 778, P. 665, Donnedieu de Vabres, N°. 1009, P. 567. (\) 


١ ۳۵ 


AVE‏ ۔ تمهيد: 


يعد التدبير الاحترازي ‏ الى جانب العقوبة ‏ الوسيلة الثانية للسياسة 
الجنائية في مكافحة الاجرام. ويستمد أهميته من قصور العقوبة في 
مواضع متعددة عن أداء وظيفتها الاجتماعی2() مما اقتضى البحث عن نظام 
يحل مكانها في هذه المواضع» آو يقف الى جانبها لكي يساندها ويضيف اليها 
ما تفتقده من فاعليه. واذا كان الشك لا يثور في الوقت الحاضر حول أهمية 
التدابیر الاحترازية» فان الجدل يدور مع ذلك حول تحدید مكانها الى جانب 
العقوبات. وما اذا كان النظامان يقومان جنباً الى جنبء آم تحل التدابیر 
الاحترازية محل العقوبات فتحمل وحدها عبء مكافحة Male Vl‏ تبنى 
الشارع اللبناني ‏ كما قدمنا ‏ النظامين معاً متفقاً في ذلك مع خطة آغلب 
التشريعات کت" ومس تهنا الآراء الوضعية المتطرفة التي نادت يالقاء 
العقوبات اكتفاء بالتدابير الاحترازية". وقد صدرت dbs‏ الشارع اللبناني 
عن اعتراف بأهمية الوظيفة الأخلاقية والدور التربوي للعقوبة في المجتمع 
وتسليم بأن من أهداف النظام الجزائي العمل على ارضاء الشعور بالعدالة 





1 ومن المواضع التي تمتنع فيها المسؤولية العقابية او تنتقص وتكون مع ذلك خطورة المدعى 
عليه واضحة على الجتمم. 

د انظر في العلاقة بين العقوبة والتدبیر الاحترازي ومدی ملاءمة اجتماعهما في نظام واحد رقم 
۰۶ ص۲۹٩‏ من هذا المؤلف: 

(۲) تقریر الاستان فوّاد عمون» ص WN‏ 

قلة هي التشریعات التي نبذت العقوبة واقتصرت على التدبیر الاحترازي, ولها طابع الشذوذء ومن 
کہا فاون الف اة WUE Si‏ مةه رة هی ره ABA‏ 
فاعاد للعقوبة مكانهاء ومن هذه التشريعات كذلك قانون عقوبات جرينلاند الصادر في ٥‏ آذار سنة 
٤‏ 


۹ 


ال تن که ارب تحت pig I‏ انام و eta‏ ی اش حر 
الاحترازي عن تحقيقهماء ولا سبیل الى بلوغهما الا عن طريق العقو Es‏ بل 
نستطيع القول ob‏ خطة الشارع هي إعطاء الرجحان للعقوية من حيث 
الآهميةء فهي السلاح الأول للمجتمع في مكافحة الاجرام والی جانبها يقف 
التدبير الاحترازي لكي يساندها ويسد مواضع الثغرات في نظامها. 


۵ - تقسیم الدراسة: 
نری أن تتناول دراسة النظرية العامة للتدبیر الاحترازي عرض مبادئها 
الاولی ثم استخلاص الشروط العامة لانزال التدبیر الاحترازی ثم التعرف 


على التدابیر الاحترازیه المتنوعة التی یقررها الشارع اللبنانی» ویتعین فى 
النهایه استقراء الأحكام godt‏ تحضع لها oid‏ التداییر. 


س ِ ممح سس سس سسسب 


Levasseur, Cours de droit pénal complémentaire, P, 470. )۱( 


a ie ee 





51 تعريف: 


Rs Sele اه‎ EUAN ate ipl 


رض تا الک ھ اک ساس eel eer Ors‏ اتا گر 
مجموعة من الاجراءات تقتضيها مصلحة المجتمع في مكافحة الاجرام, ومن 
كان" اطات اسان الس تی ذرض کے من تد | که EE‏ 
على المجتمع» ولا يترك الأمر فيها الى خیاره, ولو كانت في ذاتھا تدابیر 
ج سای لے لہ مھا ی ويا سور ند 
ومصدر الالزام ان الهدف الأخير للتدبير هو حماية المجتمع من الاجرام, 
وليس من المنطق ان يكون تحقيق هذه المصلحة مرتهناً بمشيئة فرد. وقد لا 
الاک هذه الخ مم تلك الصلحة. 


۷ - الصلة بين التدبیر الاحترازي والخطورة الجرمیة: 


BS‏ التدبیر الاحترازی بفكرة «الخطورة الجرمية» آوثق الارتباط: 





مانع للحرية ومنها مقيد لها ومنها مانع للحقوق وقد تنزل عفوأ بمن سبق واقترف جريمة اذا كان 
یخشی ان یقدم على آفعال اخری یعاقب علیها القانون» قرار صادر في ٥‏ حزیران سنة ٦۱۹۸ء‏ 


العدل ۱۹۸ ص ۲۰ ۰. 


ET 


فهو یواجهها» ويعنى ذلك انه لا محل لاتخاذه الا عند ثبوتهاء وأنه يتعين أن 
ينقضي بزوالهاء ويلزم أن يرد عليه من حيث نوعه وأسلوب تنفيذه ‏ من 
التعدیلات ما يجعله ملتئماً مع التطور الذي يعرض للخطورة الجرمی2". 
الجرمية. 


ويفترض التدبير الاحترازي صدور الخطورة الجرمية عن شخص 
ارتکب جريمة» وتشتتبع هذه الخصيضة نتائج متعددة: فمن تاحية jee ts‏ 
pills gl‏ ودی قوق ps chal‏ ھکس Guus‏ واقعه اقتر اف یلاڈ 
جرمیا؛ وهو يهدف الى أغراض تتحقق في هذا الشخص بالذات. ويستتبع 
ذلك خضوع تنفيذه لقواعد «التفريد» وما يتفرع عنها من نتائج هامة. ويتميز 
التدبیر بهذا الطابع عن «نظم الوقاية العامة من الجریمة»() التى تتخذ قبل 
طوائف من الناس يخشى اقدام بعضهم على الاجرام. ويتميز التدبير بهذا 
الطابع كذلك عن «الاجراءات المانعة»'”) التي تتخذ اتقاء الجريمة أو جرائم 
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مدو فعه. 





Wilhelm Sauer, Le probléme de I'unification des peines et des mesures de (1) 


sûreté, Revue internationale de droit pénal, 1953, P. 601. 


Vidal et Magnol, I, N°. 443-3, P. 621. )۲( 
Levasseur, P. 470. ce 
Mesures de prophylaxie sociale. co) 
Mesures préventives. ر‎ 


EE 


۸ 2< تجرد التديير الاحترازي من الفحوى الاخلاقي: 


التدبير الاحترازی اجراء يواجه خطورة جرمية» فهو مجرد أسلوب 
دفاع اجتماعي: فالتدبیر الاحترازي لا یکافیء خطيثة ولا یعبر عن لوم؛ 
ولا يصم من ينزل به بالعداء للمجتمع أو التقصير قبله" '. ويودي نفي 
صفة «الجزاء الاخلاقي» عن التدبير الاحترازي الى استبعاد قصد الايلام به: 
فان ارتبط به ايلام فهو غير مقصود كالوضع في العقوبة» وانما يرتيط به 
ارتباطاً لازماً باعتبار ان تنفيذه غير متصور على نحو يتجرد فيه من الایلام 
تماماء ویتضم ذلك بصفة خاصة بالنسبة للتدابیر الانعة للحرية والقيدة 
لها. 


وتترتب على الانتقاص من نصيب الايلام في النظرية العامة للتدبير 
الاحترازي نتيجتان: الأولی. حصر الايلام المرتبط بالتدبير في أضيق نطاق, 
والتذرع في تتفيذه بكل وسيلة يستبعد بها الايلام الذي يزيد على القدر 
الا تنم ا لتحقيق اغراضة"”". والثانية» هي النأي بالمحكوم عليه عن 
كل اتجاه الى تحقيره. اذ لا وجه للتحقیر حين لا یکون للوم محل» ويعني 
ذلك انه ينبفي النظر اليه على أنه بائس آو مریض۱, لا على أنه مخطیء أو 


انم. 
Levasseur, P. 474, Merle et Vitu, N°. 495, P. 502. (\)‏ 
Levasseur, P. 472. (۲)‏ 


۱۲ ۶ ۵ 


۹ ۔ تاريخ التدابير الاحترازية: 


ترتبط النظرية العامة للتدابير الاحترازية بتعاليم المدرسة الوضعية: 
فهي التي آرست آساسها ورسمت معالها وحددت punts‏ ار یت 
مر صياغة هذه النظرية العامة انها قالت بافلاس نظام العقوبة تم 
رآت استيعاده فكان لا بد لها من أن تجتهد في صياغة نظرية للتدابير التي 
تقول بحلولها محلھا لا تقل من حيث الدقة والاحكام عن النظرية التي سعت 
الى ااا 


ولکن ليس من الصحیح القول بأن ظهور التدابیر الاحترازية 
«کاچراءات شتيتة لا تخضع لنظرية عامة» پرتبط كذلك بتعاليم الدرسة 
الوضعية: فقد عرفت قبل ظهور هذه الدرسة کتداییر OA Sal‏ أو عقویات 
فرعية آو اضافية!", وبذلك يكون الفضل الحقيقي لهذه المدرسة هو تأصيل 
هذه التدابیر واسباغ الطابع الجزائي علیها. ۱ 


آما تاریخ التدابیر الاحترازیة في التشريعات الجزائية فيجمل على 
الوجه التالي: قابلت التشريعات التقليدية دعوى المدرسة الوضعية باحلال 
mT‏ سس سس ن 
)١(‏ انظر في هذه المدرسة رقم ۲۱ ص ۳۰ من هذا المؤلف. 
(؟) مقال ذلك ايداع المجرم المجنون في الحل العد لذلك وفقا للقانون الفرنسي الصادر في 
(۲) مثال ذلك الصادرة العیتة التي تعتبر في القانون الصري عقوبة اضافیة (المادة ۳۰ من قانون 
العقوبات. الفقرة الثانية). 


اجوہ 


لهذه التدابیر من دور لا يسع العقوبة بمفردها القيام بەء فتقبلت بعض 
التشریعات صوراً من هذه التدابير على نحو يختلف من حيث المدى 
والتصیل: وآولی محاولات ادخال التدابير الاحترازية في التشريع الوضعي 
كانت محاولة «لوكيني» واضع قانون العقوبات الايطالي الصادر سنة 
کر اه الحاولة كانت مستترة, اذ أطلق على هذه التدابير ‏ انقان] 
للأفكار التقليدية التي استوحاها هذا القانون - تعبیر «العقوبات», ولذلك تعد 
الحاوله الصريحة الجادة هي محاولة شتوس الذي وضع مشروعاً لقانون 
العقوبات السويسري سنة ۱۸۹۳ EE‏ تھے الا خر از نه مكاد يان 
كنظام قانوني مستقل ‏ الى جانب العقوبات'!". وهذا الشروع هو الانموذج 
الذي نهجت ofits‏ التشريعات الحديثة على نهجه”". 


“ةنيع تیریر نظام التدابیر الاحترازية: 


te ee‏ تسج کی سس بش سح و 
Filippo Grispigni, Le probléme de l'unification des peines et des mesures (1)‏ 

de sûreté, Revue internationale de droit pénal, 1953, P. 762.‏ 
(۲) من هذه التشریعات القانون الايطالي الحالي والقانون الا ماني بعد تعديله بالقانون الصادر في 
4 تشرین الثاني سنة ۱۹۲۲ والقانون الدانمركي والقانون اليوناني ومشروع قاتون العقويات 
الفرنسي الذي اعد سنة ٤‏ والقانون السوري والقانون العراقي والقانون الكويتي والقانون 
الليبي والقانون الجزاتري. 


۱۲ ۷ 


الاحترازیة هو سد مواضع الثغرات والقصور في نظام العقوبات'''. ويبرر 
التدابیر الاحترازية بعد ذلك الحرص على حماية الحریات العامة: فأغلب هذه 
التدابير لا مفر للمجتمع من اتخاذهاء لأنها الوسيلة التعينة لوقایته خطورة 
لا شك فيهاء مثال ذلك اعتقال الجرم الجنون والجرم معتاد الاجرام فاذا 
رفضنا الاعتراف بها کنظام جزائي یخضم لقاعدة الشرعية وتحوط به 
ضمانات التدخل القضائي» فنحن نرده بذلك الى أصوله الاولی حیث كان 
نظاما اداریا ای العشفت والاستذان: 


۱ - آنواع التدابیر الاحترازية: 


هذه التدابیر آنواع متعددة» ویفسر هذا التعدد تنوع صور الخطورة 
الجرمية ودرجاتها والحاجة الى مواجهة کل صورة أو days‏ بالتدییر الملائم 
Mella‏ وآهم تقسیم لها هو الذي یعتمد على موضوعها: فبعض التدابیر pile‏ 
pall‏ وبعضها مقيد لهاء وبعض التدابیر مانع للحقوق» وبعضها عینی» 
وقد نص الشارع علی هذا التقسیم (الواد ۷۳-۷۰ من قانون (clap Ball‏ 
وجعله ساسا لعرضه آحکام التدابیر الاحترازية. 





(۱) ویعنی هذا التبریر الاعتراف للعقوبه بالدور الاساسی فى مكافحة الاجرام, انظر دوندیو دي 
فاير. رقم 15 TAA UO‏ 
Luis Jiminez de Asua, La mesure de sûreté, sa nature et ses rapports avec (¥)‏ 


la peine, Revue de Science Crim. 1954, P. 33. 


TEA 


ومن حيث علاقة التدابیر الاحترازية بالعقوبة. فقد يكون بعضها 
مفترضاً انعدام الأهلية للمسؤولية العقابية كاعتقال المجرم المجنون» ومن ثم 
لا يتصور اجتماعه الى Gila‏ العقوبة» وبعضها يفترض هذه الأهلية ناقصة 
از کم ee erate‏ لعن تقو الى العفو اسان ا امھ اق 
معتاد الاجرام. ومن حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الجرمیه» فان بعض 
الک مس 7 امت noe‏ د عالقا وو ارو هی ی 
يجد لذلك محلاً أو لا يرى منه SLT‏ فيكتفي بمجرد وضع من ينزل به في 
ظروف مادية تحول بينه وبين الاقدام على جرائم تالية' '. 


وغنی عق البیان ان تدابیر الاصلاح لا تعدو آن تکون نوعاً من التدابیر 
الاحترازية يخص به الشارع الاحداث النحرفین وفقاً للمرسوم الاشتراعی 


لان 0 76 





Maurach, $ 65, S. 710, Levasseur, P. 471. (\) 


(؟) انظر ما تقدم: رقم ۸۹6 ص ۱۲۳۹ وما بعدهما من هذا المؤلف. 


انرا 





لكل تدبير احترازي على حدة شروطه التي تستخلص من نوع ودرجه 
تور تاره اھ ات اح ارود اف ھا er‏ تایه 
مانوکن هرن کی اج الحم کی كي es‏ انس 
الاڈ لوقيو لاللفکاھن یکاہ وا واوا النظرية العامة للتدبير 
الاحترازي» وهذان الشرطان هما: ارتکاب جريمة سابقةء وتوافر الخطورة 


Faryad 
المسحت الأول‎ 
السابقة‎ dag 
Sage 3 ٣۴۳ 


يتجه الراي الغالب في الفقه الى اشتراط ارتكاب المتهم أى الظنين جريمة 
حتى يتصور أن يثور البحث في انزال التدبير الاحترازي به. وقد تبنى 
الشار م اللبتاني Mecha‏ فالادة الاولی من قانون العقوبات (الفقرة 
الاولی) تنص علی آنه «لا تفرض عقوبة ولا تدبیر احترازي آو اصلاحي من 
أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه». وهذه الخطة التشريعية 
تنطوي على رفض لفكرة «المجرم بالطبيعة أو الميلاد» التي تذهب الى توقيع 
التدبير الاحترازي على من لم يقدم على جريمة' ' 





١ 7ه‎ 


8 الحجة في اشتراط ارتکاب جريمة سايقة: 


ان أهم حجة لتدعيم هذا الاشتراط هي الحرص على حماية الحريات 
الفردية؛ اذ السماح بانزال التدبير الاحترازي - وقد يكون ثقیل الوطأة 
لانطوائه على منع للحرية غير محدود المدة - على شخص لم يرتكب جريمة 
لمجرد احتمال آنه قد يرتكب في المستقبل جريمة هو عدوان خطير على 
الحريات Gs afl‏ وبالاضافة الى alls‏ فان هذا الاشتراط يدعم خضوع 
التدابير الاحترازية وحالات توقیعها ol‏ «الشرعية». وهو بعد ذلك يبين 
للناس عاقبة سلوك محدد. فيحملهم ذلك على اجتنابه تجنياً لهذه العاقية. 
ومن تاحیه أخرىء فما السبيل الى القول باحتمال ارتكاب شخص جريمة 
في المستقبل؟ أهي العلامات التي قال بها لومبروزو وتجردت الآن من القيمة 
العلمية: آم هي تحريات السلطات العامت» وقد لا تخلو من العسف 
والاستبداد؟ ان أهم قرينة على توافر هذا الاحتمال هى ارتكاب جريمة 
بالفعل: اذ الغالب فو آجرم مرة آن پخشی اجرامه من جدید. ولیس الشان 
elas GI‏ فیما لم مسق Maal yal‏ 





Chronique de défense sociale: Revue de Science Crim. 1950, P. 85, Le- )۱( 

vasseur, P. 484. 

)7( وقد آقر هذا المبدأ مؤتمرا الجمعيةالدولية Gall‏ ¢ الاجتماعي اللذان انعقدا فى انفیر سنة 
٤‏ وفي میلانو سنه 1 1595. 


۱۳۹ 


-٥‏ الجريمة في مدلول النظرية العامة في التدبير 
الاحترازي: 


الجريمة ‏ في مدلول النظرية العامة للتدبير الاحترازي يراد بها «الفعل 
ےھر اھکید اس اق دص تا كيه 
المشروعية»!", آو هو في تعبير آخر «الفعل الخاضع لنص تجريم غير 
الخاضع لسيب تبرير». ويعني ذلك ان الركن المعنوي ليس من عناصر 
الجريمة في هذا المدلول» ومن ثم كان التدبير الاحترازي جائزاً قبل من لا 
یتصور توافر الرکن العنوي ازاءه» cy shells‏ ونستطیم القول le‏ الشارع 
Jou‏ «الخطورة dae pall‏ محل «الخطيثة» فتقوم ارلی في نظرية التدبیر 
الاحترازي بالدور الذي تقوم به الثانية في نظرية العقوبة. 





Théo Collignon et Raout van der Made, La loi belge de défense sociale a )۱( 
l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, 1934, P. 95. 
Sauer, P. 601. (۲) 


۱ ۲ ۵ ۵ 


البحث الثانى 
الخطورة الجرمية 
٦‏ ۔ تعريف: 


الخطورة الجرمية هي احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالیة(. وقد تبنى 
الشارع الفكرة الأساسية في هذا التعريف» فقرر أنه «يعد خطراً على 
المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم 
على آقعال اخری يعاقب عليها القانون» (المادة ۲۱۱ من قانون العقويات, 
الفقرة الثالثة). 


ويتضح من هذا التعريف ان الخطورة الجرمية هى «مجرد احتمال» أو 
ارتكب جريمة سايقة. 
سس سس 
(۱) انظر في تعریف الخطورة الجرمیة: 
Levasseur, Chronique de défense sociale, Revue de Science Crim. 1955, P.‏ 
et Cours de droit pénal complémentaire, P. 486, R. Vienne; L'état dange-‏ 367 
reux, Revue internationale de droit pénal, 1951, P. 495, Maurach, § 66, S.‏ 


716, Schénke-Schréder, § 42bn ۰ 202. 


۱۲٩ 


وتحليل التعريف السابق للخطورة الجرمية يقتضي بیان مدلول 
E‏ تعدو Canin‏ مه القن ای ام Bice‏ 


۷-۔ مدلول الاحتمال: 


فی احداث oda‏ الواقعة. 


ویتضح بذاك ان الاحتمال مجرد حکم موضوعه علاقة السببیة!'/ فهو 
ليس علاقة السببية ذاتهاء ولکنه تصور ذهني لهاء أي محض Lys ale‏ ومن 
ثم كان متجرداً من الکیان المادي. ویفترض الاحتمال الوجود الحال Jol gall‏ 
التي تکمن فیها القوة السببية» ویفترض كذلك ان النتيجة النتظرة لهذه 
العوامل لم تتحقق بعد. والاحتمال خلاصة عملية Ziad‏ جوهرها استقراء 
العوامل السيبية السابقة وتصور القوانين الطبيعية التي تحدد قوتها وترسم 
اتجاه تطور آثارهاء ثم توقم النتيجة التي ينتظر أن تتبلور فیها هذه الاثار. 


والاحتمال کتعریف للخطورة الجرمية یفترض التسلیم GG‏ للجريمة 
آسبابها التي تفضي اليهاء سواء أكانت آسباباً داخلية تتعلق بالتکوین البدني 
آو العقلی آو النفسی للمجرم. آم oils‏ آسباباً خارجية ترجع الى بيذت 





Silvio Ranieri, Manuale di diritto penale, I, (1952), P. 506. (\) 
Vincenzo Manzini, Diritto penale italiano, 11, (1950), N°. 574, P. 232. (TY) 


۱۲ ۷ 


الاجتماعية. ويقوم الاحتمال على دراسة هذه الأسباب بالنسبة الى مجرم 
معين. والتساؤل عما اذا كان من شأنها أن تفضي الى جريمة ترتكب في 
الستقبل, أي التساؤل عما اذا كانت تصلح بداية لتسلسل سببي ينتهي 
ا انح كان pg ga‏ اتال مر aS i‏ و ings‏ ين 
العوامل الجرمية والجريمة. وهذه العوامل حالة, ولکن الجريمة واقمة 


۸ الجريمة التالیة: 


موضوع الاحتمال هو اقدام الجرم على جريمة dG‏ ویتصل هذا 
التحدید بالوظيفة القانونية للخطورة الجرمیة: هذه الوظيفة آنها سبب لاتخان 
تدابیر تهدف الى وقاية المجتمع مخاطر جرائم LUG‏ ومن ثم تعين القول بأن 
هذه الخطورة هي خطورة اقدام المجرم على سلوك جرمي لاحق. 


والجريمة التالية التي تقوم الخطورة الجرمية باحتمال الاقدام عليها 
هي بطبيعتها غير معينة» ويعني ذلك ان هذه الخطورة تقوم اذا کان محتملاً 
اقدام المجرم على سلوك جرمي LT‏ كان تقوم به جريمة من الجرائم» ومن ثم 
لم یکن من عناصر الخطورة احتمال اقدام الجرم علی جريمة معينة بالذات, 
ویستتبم ذلك آنه لا محل لاشتراط جسامة معينة فی Lag pall‏ التالية, ولا 
محل كذلك للقول بانه یشترط أن یکون اقدامه علیها متوقعاً في خلال وقت 
معین من تاریخ ارتکابه الجريمة الاولی"". ویفسر ذلك ان وظيفة التدبیر 





Manzini, I, N°. 574, P. 243. (١) 


۱۲ ۸ 


الاحترازي ليست وقاية المجتمع من جريمة معينةء ولكنها وقايته خطورة 
الاجرام بصفة dole‏ ومن ثم ساغ ان توضع الجرائم جميعاً موضع الساواة 


ويكشف ذلك عن الوجه الحقيقي للخطورة الجرمية: فهي احتمال 
منصرف الى المجرم باعتباره سوف يرتكب جرائم جديدة أكثر منها احتمال 
منصرف الی هذه الجراثم ذاتها. ويعني ذلك ا موطن الخطورة هو شخص 
اللجرم. ولیس واقعة أو وقائع مادية معينة'. 


۰۹ - اقات الخطورة الجرمية وافتراضها: 


مه امک هلو نات الات تھا ھکل اصتضی 
بالتدابیر الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي یفترض 
القانون وجود الخطر فیها». وهذا النص يقرر ان القاضي یعتبر الخطورة 
الجرمية متوافرة فی أحد مجالین: الأول» هو ثبوت توافرهاء والثاني» هو 
Gti‏ ۱ 


فالجال الاول يعني اقامة الدليل على توافرهاء واقتناع القاضي بثبوتها 
بناء علی ذلك الدلیل. ویرد الاثبات - کما قدمنا - علی الظروف Tad ll‏ 
جريمة تالية, باعتبار ان هذه الظروف بنوعیها هي عوامل جرمية قد تصلح 





Ranieri, I, P. 509. (۱) 


۹غ 


مین الاو آنواع آربعة من التدابیر الاحترازية, هذه الانواغ هی 
رانا که اس وتات الکو eee‏ وال سین E‏ 
والتدابیر العينية. وبالنظر الى الاختلاف الجوهري بين هذه الأنواع ‏ سواء 
من حيث طبيعة کل نوع منها آو من حيث الأحكام التي تخضع لها - نری 
لتمییز بینها في الدراسة. 


البحث الا ول 
الند ابیر الا حتر ازية المانعة للحریة 
۱ - بیان التداییر الاحترازية الانعة للحرية: 


حسلددت هده التداییر الاده ۷۰ من قانون العقويات فردتها اپ 
ye‏ للتشغیا (¥ 


T1 
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ےت تد ELE‏ 


قانون العقوبات). 


واذا حكم على شخص بعقوبة مانعة للحرية آو مقيدة لھا آو بالعزلة أو 
بالحرية الراقبه آو بمنع الاقامة آو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في آتناء 
تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون, فانه يحجز في المأوى الاحترازي ليعتنى به 
العناية التي تقتضيها حالته. ولا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن 
العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطراً 
على السلامة العامة. وعندما يقضي القاضي بالافراج» فان عليه أن يقرر ما 
اذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها آو بعضها من العقوبة أو التدبیر 
الاحترازی (المادة ۷٦‏ من قانون العقوبات). 


واذا كان المجرم معتوهاً وقضي عليه بعقوبة جنائية آو جناحية مانعة 
أو مقيدة للحرية ثم خففت بسبب العته فانه يحجز في مکان من المأوى 
الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة عقوبته. واذا ثبت ان مجرماً محكوماً عليه 
بهذه العقوية ممسوس آو مدمن للمخدرات آو الكحول وأنه كذلك خطر حجز 
ل یس ینس جو 
في الحالتين السابقتين بن خطراً بعد انتهاء عقوبته حجز في المأوى الاحترازي - 
بناء على قرار قضائی - لدة لا تجاوز الخمس سنوات اذاحكم عليه لجناية, 


ire 


وستتين اذا حكم عليه لجنحة (المادة ELSE‏ 
۶ ۷ مدة التدبیر: 


فيتعين أن یستمر ما استمر الجنون ودامت الخطورة الجرمية". ولکن 
الشارع قد حرص - حماية للحریات الفردية ‏ على اخضاع مدة هذا التدبیر 
للاشراف القضائى کی لا يبقى المجنون معتقلاً بعد زوال أسباب حجزہہ ولا 
يفرج Ge‏ قبل زوال هذه الأسباب» فأوجب على طبيب المأوى الاحترازي أن 
ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهرء وأضاف الى ذلك وجوب أن 
بعوده مرة فى السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التى قضت بالحجر 
(الادة VO‏ من قانون العقویات). 


الحالات الاخرى التى ينزل فيهاء فانه قد آردف ذلك بتقرير امتداده اذا كانت 





)1( ولكن يسرح قبل انقضاء الاجل الحدد اذا صدر قرار لاحق یثبت انه لم يبق خطرا. ویجوز ان 
تفرض عليه الحرية المراقبة بعد تسريحه (المادة ۲۳۶ من قانون العقوبات, (الفقرتان الثالته 
والرابعة)». 

(۲) فاذا تال خطوركه تعن pe me a Te‏ هه سواء كان روا فده الحو رة راجتا الى شفاكة كماما 
او هبوط حدة المرض على نحو لا یغدو معه محتملا اقدامه على اقتراف جرائم تالیة: محكمة 
التمييز الجزائية, الغرفة الخامسة, قرار رقم ۱۲۲ في ۱۹ ايار سنة ۱۹۷۱ مجموعة سمير عالية 
ج ١‏ (القسم الثاني) رقم ۸۸ ص ٤٦ء‏ وقرارها رقم ۲۳ في ١١‏ شباط سنة ۱۹۷۲ء المجموعة 
السابقة ج ۲ رقم ۸۷۸ ص ۳۱۲. ۱ 


3 


الأسباب التي اقتضته لا تزال قائمةء ويعني ذلك أن هذا التدبیر يظل في 
الحالات غير محدد المدة كذلكء اذ ان انقضاءه iit,‏ زذرال الخطووة: اترتا 
لا يتيسر تحديده مقدماً. وخول الشارع القاضي سلطة تقديرية في ان یقرر - 
عندما یقضی بالافراج ما اذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أى بعضها من 
مقدار العقوية أو التدبير الاحترازي (المادة ٦۷ء‏ الفقرة الاخيرة). 


المطلب الشافی 
العزلة 
606 تعریف: 


العزلة تدبير احترازي مانع للحرية يفرض على معتاد الاجرام الى 
جانب العقوبة التی بقضی بها علیه من آجل جریمته الاخيرة. ویهدف هذا 
التدبیر الى ابعاد من ینزل به عن المجتمع كي لا يهدده بمخاطر جرائم AIG‏ 
Es TT‏ 
وجه لا ب" : tes er ree‏ مس on‏ ۷ ۱ 
الاضرار به ومن ثم يحرم من حريته حتى تزول خطورته حين يغلب 
الاحتمال في عدوله عن طريق الاجرام!'' 


سس مم تسس اج گت ا حي سو ينك 


Schonke-Schréder, § 42e, ج‎ 209. (۱) 


TTY 


وقد نص الشارع على أن ينفذ تدبير العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في 
مستعمرة زراعیة تعين بمرسوم. ويحدد القاضي المؤسسة التي يودع المجرم 
فيها وفقاً لؤهلاته وما اذا كان قد نشا في المدينة أو القرية (المادة ۷۷ من 
قانون العقوبات). وقرر أنه اذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة 
التى حجز فيها تعرض للحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات (المادة 
۷۸ قانون العقويات)!"). 


بمجرمين سواهم. ویتعین لانزال هذا التدبير توافر جميع عناصر اعتیاد 


والخطورة الجرمیة". 


۷-۔ مدة العزلة: 


الحد الأدنى لتديير العزلة هو ثلاث سنوات. أما حده الاقصی فهو 
خمس عشرة سنة (المادة ۷۷ من قانون العقوبات)» ويطيق هذان الحدان ما لم 





)1( وبالاضافة الى ذلك. فقد نص الشارع على ان تطبق على المحكوم عليه بالعزلة الادتان ۷٦ء‏ ۰۸ 
من قانون العقوبات الخاصتان باستحقاق المحكوم عليه نصيبا في محصول عمله وتطبيق النظام 


(۲) انظر رقم ۸۲۲ ص ۱۱۶۸ من هذا اللف. 


۱۲۸ 


ينص القانون على خلاف ذلك في حالة معینةء كالوضع في الحالة التي 
تنص عليها المادة دو من قانون العقويات ألتى جعلت حده الادنی سیم 


سنوات. 


المطلب الشالث 


الحجز فی دار للتشغيل 
۸ - تعریف: 


الحجز فى دار للتشغیل هو تدبیر مانع للحرية يستهدف خلق الاعتیاد 
علی La all‏ وتنمية الوالبة علیه والخضوع لنظمه, تمهیدا لخلق الاعتیاد 
على أسلوب من الحياة النظمة الطابقة للقانون. ویطبق هذا التدبیر على 
المجرمين الذي يثبت ان سیب اجرام هم هو الکسل أو التقصیر في آداء 
العملء فيراد بخلق Sule‏ العمل وتنميتها استتصال هذا العامل الجرمي 
لديهم. 


وقد نص القانون على خضوع من يفرض عليه هذا التدبير للنظام المعين 
في المادتين ۷ من قانون العقوبات!'ء وقرر كذلك انه اذا غادر الحکوم 
عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاته اشهر 
الى سنة (المادة 9 من قانون العقوبات). 





(۱) انظر حاشية رقم (۱) ص ۱۲٦۸‏ من هذا المؤلف. 


ETA 


ن ای يدول ہم نی Saal‏ في .دان 
Si‏ لتشفيل: 


حدد الشارع المجرمين الذين يفرض علیهم هذا التدبیر» وهم يصفة عامة 
المتسولون والمتشردون البالغون (المواد 1١١-55١‏ من قانون 
العقوبات)" . ويجمع بين هؤلاء المجرمين ان النفور من العمل هو سيب 
تسولهم آو تشردهم» وأنه يرجح ان يكون خلق الاعتياد عليه عن طريق 
الحجز في دار التشغيل مؤدياً الى استبعاد سيب الاجرام والتأهيل لحياة 
مطايقة للقانون. 


۰ - مدة الحجز في دار للتشغيل: 


Ga‏ الشارع على أنه «لا یمکن ان تنقص مدة الحجز قي دار 
التشسغیل فحن كنار اشهر آو تزيد عن SIG‏ سنوات» (الادة ۷۹ من 
قانون العقویات. الفقرة الاولی). ويح دد القاضی مدة الحجن بين 
کیہ تست کی ارو نك SA‏ ماش سب اجک ا رها 
على العمل لديه وتحقيق تأهيله على الوجه الذي يزيل خطورته 
الجرمية. ۱ 





(۱) اما الاحداث المشردون أو التسولون فتطبق عليهم تدابير الاصلاح (الادة ۲۷ من المرسوم 
الاشتراعي رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۸۳ في شأن الاحداث المنحرفين). 


۱۲۷۰ 


ا مسجت الغا في 
الد ابیر الا حترازية المقيدة للحر ية 
۱ - بیان التدابیر الاحترازية القيدة للخرية: 


حددت هذه التداییر الادة ۷۱ من قانون العقویات فخصين تهنا فی 
خمسة: منع ارتیاد الخمارات: ومنم الاقامة» والحرية المراقبةء والرعاية 
والاخراج من SM‏ 


لطلب الا ول 
منع ارتیاد الخمارات 
۲ . تعریف: 


منم ارتیاد الخمارات تدبیر احترازي مقید للحرية یفرض على من ینزل 
به حظر دخول آماکن محددة بحسب تخصيصهاء هي الخمارات» ویمکن 
تعریفها بأنها «آماکن dole‏ تقدم فیها نظير ثمن الشرویات الکحولیه» ویسمح 
لروادها بالکوت فيها لتناول هذه الشروبات»» وفیما عدا هذا القید الفروض 
على الحرية» فان من ینزل به هذا التدبیریتمتع بحریته العتادة. ویستهدف 
هذا التدبیر ابعاد للجرم عن آماکن تتوافر فیها ازاژه عوامل جرمیة: ذلك ان 


RE 


تردده على هذا الاماكن وتعاطيه الخمر فيها يخلق لديه عوامل تدفعه الى 


۳ حالات انزال تدبیر منم ارتياد الخمارات: 


یت SGN‏ هذه الحالات بأنها حيث يثبت انه قد «اقترفت جناية أو 
جنمة بتاثیر الشروبات ااضرات (الادة ۸۰ من قانون العقوبات). ولم 
sa‏ الشار ع نوع هذه الجنایه أو الجنحةء بل اقتصر على تطلب اقترافها 
As‏ الخد فهي تحدد ينوع العامل الجرمي الذي دقع الى ار Lgl‏ 
tery‏ ذلك آن مهمة القاضي تقف عند التحقق من توافر صلة سببية كين 
اوا ا الوعي او الارادة وبين اقتراف الجناية أو الجنحة. 
ويتسق هذا التحديد مع هدف التدبیر» فهو كما قدمنا استبعاد تأثير عامل 


eros‏ معس. 
٩ ۲ ۶‏ — ملق ند پیر منع ارتیاد الخمارات: 


ا 


۵ 


&Yo‏ 5-5 جزاء الا خلال دند بیر منم ارتياد الخمارات: 


جعل الشارع جزاء الاخلال بهذا التدبير الحبس من عشرة ايام الى 
تلاته اشهر. وقرر أن ينزل هذا العقاب كذلك بالبائع ومستخدميه الذين 
يقدمون المشروبات الكحولية الى المحكوم عليه عن علم بالمنع النازل به (المادة 
۰ من قانون العقوباتء الفقرة الثانية). 


المطلب الثانى 
النع من الاقامة 
اج تعريف: 
عرف الشارع هذا التدبير فى المادة ۸۱ من قانون العقو بات التی نصت 
علی انيه الاقامة ga‏ الخظر علی آلحکوم علیه آن ہر بعد الافر اقرف 
هذا الحظر فانه يتمتع بحریته على الوجه العتاد. 
وس ati‏ اھ لعفا ی ESN‏ ای بعظر 


کیاکی ج ند اتی ا ھی فیها عوامل حرو من شانها ان ات 


INT 


بارتکاب جرائم تالية. وعلى سبيل المثال فان اقامته في المكان الذي يسكن فيه 
المجنى عليه قد يوقظ مشاعر الحقد القديم بينهماء فيخشى ان يدفعه ذلك الى 
ابذائه مر ثانيةء بل انه يخشى انتقام المجني عليه أو ذويه» اي ارتکاب جريمة 
تاليةء وان يكن مرتكبها شخصاً غير المحكوم عليه. فالشارع يريد بتدبير منم 
الاقامة تجنيب المجتمع ظروفاً تدفع الى ارتكاب المزيد من الجرائم. 


۷ - الاماكن التى تمنم الاقامة فیها: 


هذه الأماكن نوعان: آماکن تمنع الاقامة فیها بقوة القانون, اي بغیر 
حاجه الى أن ينص على منع الاقامة فیهاء ولکن يجوز له ان يرخص استتناء 
بالاقامة فیهاء هذه (SLY‏ هي: القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة, 
والقضاء الذي یسکن فيه الجني عليه أو انسباژه حتی الدرجة الرابعة. آما 
النوع الثاني من الأماکن, فيعينها القاضي في حکمه» ويحددها بالرجوع الى 
الظروف الخاصة بالجريمة أو المجرم» وتقديره ان من اللائم لصرفه عن 
ارتکاب الزید من الجرائم آن تحظر اقامته فی آماکن معينة. 


۸ - حالات انزال تدبیر منم الاقامة: 


حدد الشارع حالتين لانزال هذا التدبیر: الأولی, هى حالة من حکم عليه 
بعقوبة جنائية مانعة آو مقيدة للحریةء فهو یخضع بقوة القانون لهذا التدبیر 
مدة توازي العقوبة القضي بها. والانية, هي حالة من حکم عليه بالاعدام أو 
بالاشغال الشاقة المؤيدة أو بالاعتقال المؤبد وأعفی من عقوبته بعفو عام أو 


۱۳۷ 
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جزاء الاخلال بتدبير منم الاقامة: 


نصت المادة ۸۳ من قانون العقوبات على أن «کل مخالفة لنم الاقامة 
يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات» وللقاضي ان يبدل 
الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة». 
وتتحقق المخالفة بظهور من نزل به التدبير في أحد الأماكن المحظور عليه 
الاقامة فيها خلال المدة المقرر خلالها الحظر. وقد قرر الشارع لهذه المخالفة 
ا الجزاء الأول يتخذ صورة العقوبةء هذه العقوبة هي الحبس 
الذي يتراوح بين حد أدنى هو ثلاثة شهور وحد أقصى هو ثلاث سنوات. آما 
الجزاء التاني فيتخذ صورة تدبير احترازي آخر يحل محل منم الاقامة, هذا 
التديير هو الحرية الراقبة» وقد بين الشارع حدها الادنی» فجعله المدة التي لا 
تزال متبقية من مدة منع الاقامة» أما الحد الاقصى فلم يبينه الشارع, ومن 
تم ينبغئ ان يكون الخد الاقصی العام للحرية الراقبة, وهو خمس سنوات 
(المادة ۸٩‏ من قاتون العقوبات). 


| لطلب الثالث 


ا حریة المراقبة 


ays‏ - تعریف: 


الحرية المراقية ند بیر احترازي مقيد للحرية بینه توفیر فعا Ls‏ عا سه 


on a 


لمن ينزل به تستهدف تحقيق اصلاحه وضمان ائتلافه مع المجتمع. وقوام 
هذه المعاملة مجموعة من الالتزامات تفرض عليه ورقابة يخضع لها. ولهذه 
العاملة مدة تجري خلالها. ولكن عناصرها غير مستقرة خلال هذه الدة. اذ 
يجوز التعديل منها اذا تبين ان حالة المحكوم عليه قد تطورت بما يقتضي ذلك 
التعديل. وعلى الرغم من ان هذا التدبير يفترض تقييد الحرية دون منعهاء فان 
من ينزل به یتعرض لنم الحرية اذا خالف الأحكام التي ينطوي عليها هذا 
التدبير. وقد حدد الشارع فحوى هذا التدبیر» فقرر أن «الغاية من الحرية 
الراقبة التثيت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلاقه مع المجتمع. يخضع 
المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة. وعليه ان یمسك عن ارتياد 
الحلات التي تنهى عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها 
Seiad‏ ا ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير» 
(المادة ۸۶ ا العقوبات). 


۲ - الالتزامات التي ينطوي عليها تدبير الحرية المراقبة: 


هذه الالتزامات هى جوهر تدبير الحرية المراقية: فعن طريقها تقيد 
ااس شمو نااك مهوي هذا نی اذ کل اتا سی الس bog‏ 
الحرية على النحو الذي يكفل سير المحكوم عليه في طريق الاصلاح 
والتأهيل. وقد فرض الشارع على المحكوم عليه بهذا التدبير ان يمتنع عن 
ارتياد الخمارات وان یخضع لنم الاقامة. ويسمح ذلك بالقول بان تدبير 
الحرية المراقبة ينطوي على هذين التدبیرین» اي يفترض الخضوع لهما. 
وبالاضافة الى ذلك, فان من ينزل به تدبير الحرية آلراقبه یلتزم يعدم ارتياد 


۱۲ ۷ 


المحلات التي تنهى عنها القوانين والانظمة. وفي النهاية» فانه يتعين عليه ان 
aig a‏ دا ورس ھا ہے 
خول القاضي سلطة تحديد التزامات تفرض على المحكوم «dole‏ ولم یبین 
الشارع هذه الالتزامات: وانما اشار الى الهدف الذي تتجه اليهء وهو «تجنب 
عودة المحكوم عليه الى الجریمت( وفي ضوء هذا الهدف يحدد القاضي 
الالتزامات التي يكون من شأنها تحقيقه. وغني عن البيان ان القاضي لا 
يستطيع تحديد الالتزامات المجدية بالنسية للمحكوم عليه فى تحقيق هذا 
الهدف الا اذا تعرف على العوامل التي قادته الى الجريمة, واجتهد في أن 
يرسم له عن طريق هذه الالتزامات سک حياة يتحرر فيه من تأثير هذه 
العوامل» وتتوافر له به الامكانيات التي تتيح له مقاومة تأثيرها ان تعرض له 
في المستقيل. 


ويفترض تدبير الحرية المراقبة خضوع الحکوم عليه لرقاية تباشرها 
هيئة مختصة با مراقبةء وقد قرر الشارع أنه «اذا لم تكن من هيئات خاصة 
للمراقبة تولت أمرها الشرطة» (المادة ۸٩‏ من قانون العقوبات). ویبرر الخضوع 
لهذه الرقابة عجن المحكوم عليه عن أن يساك بمفرده الطريق التي يتجنب فيها 
تأثیر الغوامل التي قادته الى الجريمة فیما مضی. ولهيقة الراقبة دور هاء 
في تمکین القاضي من العلم بسلوك الحکوم dale‏ ومدی sla tual‏ للم عاملة 
التي ينطوي علیها هذا التدبيرء ویلتزم القائم بالراقبة بان يقدم الى القاضي 
کب ریا ا ی یر و 





en vue d'éviter sa rechute '‏ 6 الذي یعنی 


الجريمة». 


«الاتجاه ال قح فیط مره رة ثانية ee‏ 


TVA 


قانون العقوباتء الفقرة الأخيرة). ولهذا التقرير أهمية کبیرۃ, اذ بناء عليه 
اذا كان ثمة مخالفة لأحکام التدبیر تستوجب توقيع الجزاء المقرر لذلك. 


۳ - مدة الحرية المراقبة: 


تنص المادة ۸۰ من قانون العقوبات (الفقرة الآولی) على آن «تراوح مدة 
الحرية ا مراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد فی القانون نص خاص 
مخالف». ووفقا لهذا النص یحدد القاضى فى حكمه مدة هذا التدبير بالحدین 
gested‏ 5 


۶ خا الأخلال gusty‏ الحرية المراقية: 


نصت المادة ۸۱ من قانون العقوبات على أن «من قضي عليه بالمراقية 
وخالف الأحكام التى فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص 
فزن ete ee‏ مب فلح 5تک نے لی ٹاڈ 
سنوات الا ان ينص القانون على جزاء آخر». ويتحقق الاخلال بهذا التديير 
في صور ثلاث: مخالفة الاحكام التي فرضها القانون, أي الاخلال 
لالت اماع التی نص القانون علا کعدم ارتیاد الخمارات» ومخالقة 
لاحکام التي فرضها القاضي, آي الاخلال بالات اماف التي قرر القاضي 
yl ae es‏ راعش ان الم من الزاقية ای اعقبا نا ارتا کن آشرات 
الهيكة المنوطة بالمراقبة. والجزاء الذي بقرره القانون لكل صورة من 


EY 


المطلب الر ابع 
الرعاية 
٥‏ - تعریف؛ 


حددت الاوة AV‏ من قاتون العقویات فحوی هذا التدبیر» فنصت علی آن 
«یعهد بالرعاية الى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة. على المؤسسة أن 
توفر Mec‏ للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون 
اليه النصح والعونة» ويمكن أن يسلم اليها قنوة السجين المسرح لتستعمل 
في مصلحته على أفضل وجه. ويجب أن يقدم الى الهيئة القضائية التي 
قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر 
على الأقل». ويعني ذلك ان تدبير الرعاية ينطوي على مساعدة تقدم الى 
المحكوم عليه تمکینا له من بناء مركزه في الجتمع» وهو ينطوي كذلك 


‘YA: 


على رقابة لسلوك المحكوم عليه للتعرف على الطريق الذي اختطه في حیاته. 
فاذا كان من شأنه ان يقوده الى الجريمة اتجهت جهود المساعدة الى صرفه 


عنه. 
۹ _ علة تدبیر الرعاية: 


یفرض تدبیر الرعاية على الأشخاص الذي قضي علیهم بعقوبات مانعه 
للحرية ثم استوفوا مدتها فآفرج عنهم» وتستهدف الرعاية ازاء‌هم امرین: 
0 التهذیب والتأهیل التی بذلت آثناء تنفیذ العقوبة» وصیانه آثار 
هذه الجهود کی لا تفسدها العوامل الاجتماعية التي يغلب ان يتعرض لها 
الفرج عنه في الفترة التالية مباشرة للافراج. 


۷ _ تنفين تدبير الرعاية: 


سا الرعاية مسسات خاصة تعترف بها الدوله» وقد حدد 
لشارع واجباتها في الرعاية علی الوجه التالي: توفیر العمل للم حکوم 
علیه. ویمکن ان تسلم اليه قنوة السجين السرح لاستعمالهافي 
مصلحته علی آفضل dary‏ ورقابة سلوکه علی وجه لا يسيء إلى سمعته 
ولا ی لفت ال ماضیه الجرمي انظار الناس, ويتعين ان تقدم الى القضاء 
الذي نطق بالتدبیر تقریرا عن سلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل» 
ويجب أن يسدى اليه النصح والمعونة اذا كشفت رقابة سلوكه عن حاجته الى 
ذلك. 


A۱ 





الاخراج من البلاد 
۲۳۸ 4 - تعريف: 


الاخراج من البلاد تدبیر احترازي مقید للحرية يفرض على الأجنبي 
الذي ينزل به مفادرة الاقلیم الوطني وحظر العودة اليه آبدا أو الدة الحددة 
لهذا التدبیر. ويتضح من هذا التعریف أن الاخراج من البلاد تدبیر لا ینزل الا 
بالاجانب. ویتعین على من یفرض عليه هذا التدبیر مفادرة الاقلیم اللبناني 
بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر یوماً. ویبرر هذا التدبیر آن بعض 
لاجانب خطرون, فاذا ترکوا يقيمون في الاقلیم اللبناني, فا فان انح فا 
اقدامهم على جرائم تالية كبير, ا ےت 
تجنيبها ظروفاً تنطوي على خطورة Ore ye‏ 


- حالات انزال تد بیر الاخراج من اليلاد: 


.جو ہر رہ ہیر عدي دی یو 
سسسب سي صصص سس سس 
[1) خاص. وانه لا وجود لالتزام يفرض على السلطات اللبنانية تركهم یقیمون في الاقلیم 


۹ 


YAY 


صريحة خاصة في الحكم. اما اذا حكم عليه بعقوبة جناحية؛ فان هذا التدبير 
لا ينزل به الا في الحالات التي ينص عليها القانون!". 


وهذاالدديير مؤبد أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة 
سةة, وقد ترك الشارع للقاضي تقریر ما لذا کان پحکم به کتدبیز 
موبد أو مؤقتء فان جعله مؤقتاً فعلیه ان يحدد Gos‏ بین الحدین 
ا 


۰ - جزاء الاخلال بتدبير الاخراج من البلاد: 


E EEE ene نات كاري‎ ٤ 

Gila‏ عسلی کل مخالة تدییرالاخراج قضاتیکان و اداریابالحبس من 
E E TC E E‏ 
صورتین: عدم مفادرة الاراضي اللبنانية في خلال الخمسة عشر یوما 
التي تبدا من تاريخ صيرورة الحکم واجب النفاذء والعودة الى الاراضي 
اللينانية قيل انقضاء التدبير. وقد حدد الشارع عقوبه هذا الاخلال 
بالحیس الذي يتراوح بين حد آدنی هو شهر وحد آقصی هو ستة 


3 
هه 


IH 





(۱) انظر تطبيقات لهذا التدبیر: محكمة التمييز الجزائیةء الغرفة الخامسه» قرار رقم ۶۲ في ١١‏ 
شباط سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ۱۱١‏ في ۲۹ نيسان سنة ۱۹۷۱ء وقرار رقم ۱۶۷ في 1؟ اتیار سنة 
۰۱ مجموعة سمیر عالية ج ۱ (القسم الثاني) رقم ١14‏ ص VE‏ وقرار رقم ١‏ في ٥‏ كانون 
الثاني سنة ۱۹۷۳ء المجموعة السابقة ج ؟ رقم 575 ص ۰۲۱۱ 


السحت الثالت 
الخدابير الا حترازية المائعة للحقوق 
١‏ - بیان التدابیر الاحترازية المانعة للحقوق 
حددت المادة VY‏ من قانون العقويات التدابیر الاحترازية ال مانعة من 
الحقوق فحصرتھا في ثلاثة: الاسقاط من الولاية آو من الوصاية, والنم من 
المطلب الأول 
الا سقاط من الولاية أو من الوصاية 
۲ _ تعريف: 
حددت ٠ SoU]‏ من قانون العقوبات فحوى هذا التدبيربقولها «الاسقاط 
من الولاية أى الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم 
وعلى أملاكه. يكون الاسقاط كاملاً أو جزئیاء ويكون Lele‏ أو محصوراً بولد 
آو يتيم آو بعدة أولاد وأيتام. . تنتقل ممارسة الولاية آو الوصاية الى وصي 


e (33 ,‏ الشخصية». روس وو بہت 


YAS 


التي كان يمارسها من نزل به هذا التدبير» باعتباره وليأ أو وصياً عليه. وقد 
حرص الشارع على تمكين القاضي من تفريد هذا التدبیر» فأجاز له ان يجعل 
الإسقاط SUIS‏ أي ممتداً الى جميع هذه السلطات, أو جزئیاً مقتصراً على 
meee‏ ا کال اھ نهدن گال تسایس اف عمف انار انس 
یخضعون لسلطات من نزل به هذا التدبير» أو أن يجعله منحصراً في أحدهم 
باسحو نون سا وه ای ويك اه اسرد سای ہد 
جدیراً بالثقة في القیام على شؤون الصغيرء وأن من الحتمل ان يستغل 
سلطاته عليه فی أن يرتكب جريمة ضده. فيريد الشارع بحرمانه منها ان 
یستبعد ظروفاً ینش بها احتمال ارتکاب جراثم تالية. 


: سے الأشخاص الذين ينزل بهم هذا التد بیر‎ ٦ 
ينزل هذا التدبير بالاب أو الام آو الوصيء اذ هم الأشخاص‎ 
لحرماتهم منها محل. وينزل بأحدهم هذا التدبیر في احدى حالات‎ 


ثلاث: 


١‏ اذا حکم عليه بعقوبة جنائية» وثبت بالاضافة الى ذلك أنه غير 
جديرء ای لیس محلاً للثقة بممارسة سلطاته. 


۲ -اذا حكم عليه يعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفها ضد 


ENS 


اذا اقترف الصغير الخاضع لولايته أو وصايته جناية أو جنحة 
تسببت عن تهاونه في تهذیبه أى اعتياده آهمال مراقبته (المادتان ۱ | با 
قانون العقویات). 


۶ - مدق تدبیر الاسقاط من الولاية أو الوصاية: 


قرر الشارع أن يكون هذا التدبیر Gat‏ الحياة أو لأجل یتراوح بين ثلاث 
سنوات وخمس عشرة سنةء ولكن لا يمكن أن تقل مدته بحال عما حكم به 
على الأب أو الام أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية 
(المادة ۳ من قانون العقوبات). وللقاضي السلطة فى أن يجعله مؤيداً: أو أن 
يجعله مؤقتأ في نطاق الحدود السابقة. ۱ 


المطلب الثانى 
المنيع من مزاولة أحد الأعمال 
606ه_ تمھید: 
نصت علی هذا القع 2001 ٩6‏ من قانون العقوبات في قولها «یمکن منم 


على نيل شهادة اذا حکم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة 


١ TA” 


ror را‎ ees أو اھ وف الا سول‎ ET 
مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط آو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع‎ 
من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون. يتعرض الناشر في‎ 
قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولة العمل منوطة بترخیص. والنع‎ 
الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها».‎ 


ويعني هذا التدبير حرمان من ينزل به من مباشرة نوع معين من 
الأعمال تقوم به مهنة أى حرفة أى صناعة اعتاد بعض الناس مباشرتها على 
وجه منتظم والاعتماد على الدخل الذي تغله كمورد عيش. وعلة هذا التدبير 
أن جريمة من نزل به تخلق الاحتمال في أنه لو ترك يباشر هذا العمل» 
فلسوف يرتكب عن طريقه آو بمناسبته جرائم GIG‏ ومن ثم تكون مباشرته 
هذا العمل مصدر خطورة جرمية تهدد الجتمع» فيريد الشارع بمنعه منه 
القضاء علی هذه الخطورة. 


٦‏ _ مجال هذا التدییر: 


الجال الأساسي لهذا التدبیر هو المهن أو الحرف التي تشرط مباشرتها 
بالحصول على ترخيص بذلك من السلطات العامة أو تشرط بالحصول على 
درجة علمية تؤهل حاملها من الوجهة الفنيةلممارستها على النحو الذي يفيد 
منه المجت مع. ولكن تستثنى من ذلك مهنة النشرء سواء في نطاق الصحافة 
آو الطبوعات pad‏ الدورية, dl‏ جوز انزال هذا النم اذا تحققت مقتضیاته ولو 


YAY 


لم تكن مزاولته منوطة بترخيص. وغني عن البيان أنه يجوز انزال هذا 
التدبير بالنسية GY‏ مهنة آو حرفة أخرى ‏ ولو لم تكن مشروطة بذاك 
الترخيص ينص القانون ازاءها على جواز انزال هذا التدبير اذا توافرت 


وحالات انزال هذا التدبير تفترض الحكم بعقوبة جنائية آو جناحية من 
أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل, 
وتدخل في هذا التعبير جميع الالتزامات التي يفرضها على من يباشر الهنة 
القانون أو الانظمة أو القواعد العلمية أو الفنية المختصة بهاء مثال ذلك الطبیب 
الذي يحكم عليه بالعقاب من أجل اجهاض أو اتجار في مخدرات. 


القانون وقف الصحيفة مدة المنع ذاتها. 


٩:۷‏ - مدة تدبير المنع من مزاوله sal‏ الاعمال: 


هذا التدبیر في الاصل موقت تتراوح مدته كير حد آدنی هو شهر وحد 
اقصی هو سنتان. ولکن يجوز أن یحکم به مؤبداً اذا كان قد سيق انزاله 
بالجرم بمقتضی قرار مبرم لم تمر علیه کس بوكر ا سر ارتکاب 
الخرق الذي استوجبه للمرة الثانية ‏ آو كان القانون ينص استثناء على ذلك 
(الادتان 5 من قانون العقوبات, الفقرة الاولی). 


۱۲۸۸ 


۸ - جزاء الاخلال بتدبیر المنع من مزاولة احد الاعمال: 


ke‏ ننه فى اله ےی فی رھ اتح مات الک اھ“ 
(المادة ۹۰ من قانون العقویات الفقرة الثانية). وصورة هذا الاخلال هي 
مزاولة العمل موضوع النع» ويعني ذلك ان يمارس المحكوم عليه المهنة أو 
کے Saar,‏ سا شس ام افا كبرو قر م Rega‏ 
وان بوشر هذا العمل بالواسطة أو لحساب الغير. 





الحرمان من حق حمل السلاح 
6 - تعريف: 


يعني هذا التدبير انهاء مفعول الترخيص بحمل السلاح الذي يحوزه 
من ینسل به التدبیرهء وعدم جوان امطائه ترخیصا فاليا خلال الدة 
التي يمتد الحرمان خلالها. والنتيجة الحتمية لانزال هذا التدبیر هي ان 
تصير حيازة للحکوم عليه السلاح حيازة غير مشروعه. وغني عن 
البیان أن مجال هذا التدبیر هو حمل الأسلحة التي يجوز الترخیسص 
للافراد بحیازتھاء اما ما عداها فحملها محظور وفقاً للقواعد العامة واستقلالاً 
عن هذ! التدبیر. وعلة التدبیر اق ثمة احتمالاً في آن پستغل الحکوم علیه 
السلاح الذي یحمله ليرتكب عن طریقه جريمة: فیستهدف الشارع 


۹ 


ذا التدبیر مواجهة الخطورة الجرمية التي بنطوي علبها حمل سان 


نصت المادة ۹۷ من قانون العقوبات على أن «کل حکم بعقوبة جنائية او 
Gabe‏ من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف یوجب الحرمان 
من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا ان ينطوي الحکم على خلاف 
دلك». ويعني هذا النص ان کل حکم يقضي بعقوبة جنائية أو جناحية من 
اجل جریمة اقترقت بواسطة السلاح آو العتف can ge‏ ذلك الحرمان BYE Bote‏ 
سنوات بقوة القانون وبغير حاجه لان ينطق الحکم به» ولکن يجوز للقاضي 
أن يقرر في حکمه خلاف ذلك. وفیما عدا هذه الحالة, فان القاضي یحکم بهذا 
التدبیر حیث يجيز له القانون ذلك أو يلزمه dy‏ وعندئذ یکون التدبیر مؤبداً أو 
مؤقتاً تتراوح مدته بين حد آدنی هو ثلاث سنوات وحد أقصى هو خمس 


عشرة سنه. 
المبتحث الرابع 
التدابير الاحترازية العينية 
۱ - بيان التدابیر الاحترازية العينية: 


نصت على هذه التدابیر المادة ۷۲ من قانون العقويات فحصرتهافی 


۲+ 


تدابير آربعة. هي: المصادرة العینیةء والكفالة الاحتياطية» واقفال الحل, 


ووقف هيئة معنوية عن العمل آو حلها. 
المطلب الأول 
المصادرة العيسه 
۲ - تمهید: 


نصت على هذا التدبیر الادة ۹۸ من قانون العقوبات في قولها «یصادر 
اساسا سای اکا قد اه ار اکن لعفيو شر رع رانا 
يكن ملكاً للمدعی عليه أو الحکوم عليه آولم تفض الملاحقة الى حکم. اذا لم 
يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه آو المدعى عليه مهلة 
لتقديمه تحت طائلة أداء ضعفى قيمته حسبما يحددها القاضي. يمكن 
وکسا مھ ae‏ الايد ساف ينعيو asl‏ العييدة او اا 
وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة التبعة في تحصيل الغرامة». 


۳ مدلول المصادرة العينية: 
الصادرة العينية هي - من حیث فحواها وآثرها - کالصادرة التي 


العقوبات: فالصادرة فى الحالین تعني نقل ملكية le‏ آي أن آثرها هو حلول 


0+09 


الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال كان له'". ولكن بين النوعين اختلافاً 
Las‏ يرد الى کون الصادرة الشخصية عقوبة في حين ان الصادرة العينية 
رو alot mR‏ می سے 
تفصل بين نظامي العقوبات والتدابير الاحترازرة“ 


408 - وظيفة المصادرة العينية في النظام القانوني: 


# تهدف هذه الصادرة الی ایلام من تنزل به عن طریق حرمانه ماک 3 
مال له» وانما تهدف د شان ساتر التدابیر الاحترازية ‏ الى توقي خطورة 
Lie >‏ > بانتزاع مال ممن يحتمل | ن يستعمله في ارتكاب جريمة” و اذا 
كانت هذه الصادرة تعني انتقال ملكية ا مال الى الدولة, « فليس هدفها هو أثراء 
الدولة؛ ولكن هدفها هو سحب شيء خطر من التداول, فالدولة لا تعنيها 
ملکیه هذا ال كال آو حیازتها له, ولکن یعنیها الا یکون فی حيازة غیرها 
لخطورة ذلك على آمن المجتسمع؛ وعادة ما تتلف الدولة هذا الشيء عندما 
یوول اليها بناء على الصادر ) '. ویترتب على هذا الاختلاف الجوهری فى 
0-7 ید ات کی تی کر كومس السب ایر 
واحكامهما. 
هه ل Oe‏ یمیت رز سر مس 
(۱) انظر رقم ۷٥٢‏ ص ۱۰۹۲ من هذا المؤلف. 

(۲) الدکتور علي محمد جعفر, رقم EY‏ ص OV‏ 

Schonke-Schréder, § 40, S. 184. (۲‏ 
محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادستة, قرار رقم ۷۲ في VY‏ شباط سنة NAVY‏ مجموعة 
سمير عالية ج ۲ رقم 51١‏ ص ۲۱۲ 

Donnedieu de Vabres, N°. 682, P. 393. (۱ 


۹۲ 


60 شروط المصادرة العينية: 


اعت ضروط السا اسر اص رظان تو اق 
موضوع هذه الصادرة, اذ يتعين ان یکون «صنعه أو اقتناوه eee‏ 
امتسال مشر وه ود رق تھا هذا تار اھ ام مت > 
بينها وبين عقوية المصادرة: فيتعين أن ترتكب جریمة» وان یصدر بالمصادرة 
جك ای يورا ماق ود تفط ال هال وضع اتا قوع تليق في 
NEUE‏ اد عي هليه Gl‏ لکرس ھی 
ضطج کال انس سسا يتوه اتکی eer‏ مهو ی کات 
بخبیر لتقدیر ada‏ القيمة وتحصیلها بالطرق التبعة فى تحصیل الفرامات, 
وهي ذات القواعد التي قررها بالنسبة لعقوبة الصادرة, فیما عدا ان موضوع 
الالتزام هو ضعفی ف الشیء في الصادرة العينية فى حین آنه قیمته 
قحسب بال هة zsh!‏ الان ۱ ۱ 


55 الشرط المتطلب في الشيء موضوع المصادرة 
العدندة: 


بتصل هذا الشرط بوظيفة هذه الصادرة في النظام القانوني. كان 
كانت هذه الوظيقة هي سحب شيء خطر من التداول لاحتمال استعماله في 
أو اقتناؤه أو بیعه آو استعماله غير مشروع». والصفة غير الشروعه 





(۱) انظر رقم 165لا ص ٠١1١‏ من هذا المؤلف. 
(؟) من السائع ان تختصر هذه التعبيرات في «طلب ان تكون حيازة الشيء غير مشروعة», ذلك ان 
الصناعة والبیع والاستعمال تفترض الحيازة, اما الاقتناء فتراد به الحیازة. 


ay 


للأفعال آو الحالات التي آشار اليها الشارع تتحدد Gay‏ لضوابط قانون 
العقوبات» وهذه الضوايط تفترض الخضوع لنص تجريم وعدم الخضوع 
لسبب تبريرء ويعني ذلك أن الشارع يتطلب أن تكون صناعة الشيء أو 
اقتناوه آو بیعه آو استعماله جريمة دون ان sins‏ درجة جسامة معينة Ag!‏ 
ولذلك فمن الجائز أن تکون مجرد مخالفة. ونحن نعني بالجريمة الوصف 
الجرمي للفعل أو الحالةء آي مجرد توافر الرکن القانونی» ولا نتطلب توافر 
شاف الا وکا وشوو انار اسان اقا اد زج قطن ails‏ سم 
مع طبیعه ووظيفة هذه الصادرة1. 


وفي الاغلب في الأحوال تکون حيازة الشيء غير مشروعة ازاء جمیع 
الناس, کالاسلحه المنوعه والتفجرات والنقود المزيفةء ولکن تصادر MAS‏ 
ال شیاء التي تکون حیازتها عادة غیر Leg phe‏ وان جاز آن تکون مشروعة 
اش وا لته تفه Gl‏ ھا لک اھ یار میا als Sale‏ 
ولکتها قد تکون مشروعة بالنسبة لطبیب أن صيدلي: فاذا کانت حیازتها 
بالنسبة لالکها غير مشروعة صودرت. ولا عبرة Gh‏ حیازتها قد تکون 
مشروعه بالنسبه لفیره. آما اذا كانت حیازتها Leg pte‏ فلا تصادن ولا 
آهمية لکونها غیر مشروعة بالنسبة اسواه. واذا حازها غیر مالکهاء قالعبرة 
بحکم القانون في حيازة مالكهاء اذ الالك هو الحائز الحقیقی للشیء: فان 
صرح القانون له بالحيازة فلا یصادر الشيء آما اذا كانت کان نا ری 





Garraud, I, N°. 649, P. 423. (٦) 


ETE 


لدى اللص, فهي لا تصادر وانما ترد الى مالكهاء باعتبار ان القانون یعترف 
بحيازة لها. 


۷ - احکام المصادرة العينية: 


تتميز المصادرة العینیه بأحكام خاصة مستمدة من طبیعتپا کتدبیر 
احترازي» وهي لذلك تختلف اختلافاً كبيرأ عن الأحكام التي تخضع لها 
الصادرة Gua‏ تكون عقوبة اذ هذه الا خيرة مستمدة من طبيعتها کعقوبه. 
وتتعلق هذه الاحكام بأمور ثلاثة: فهذه المصادرة لا ترتهن بالحكم بعقوبه 
اصلية, ولا تحترم فیها حقوق غیر الدعی عا »روفي النهاية فهذه الصادرة 


وجوییه. 


۸ - عدم ارتهان الصادرة العينية بالحکم بعقوبة 
أصلية: 

فاذا بریء الدعی علیه لسبب ماء کانتفاء القصد لدیه آو توافر مأنع من 
اق مت یت هه انا تا درو خی ی عم ہا 
Be‏ النظر فى الدعوی فانقضت بذلكء قضي مع ذلك بالصادرة. وقد آکدت 
هذان ا المادة ۹۸ من قانون العقوبات في تقريرها المصادرة وان «لم 


۱ ۲ 3٩ ح‎ 


تفض الملاحقة الى حکم,(. بل انه اذا مات المحكوم عليه أثناء النظر في 
الدعوى تعين أن يقضى بالصادرة» وقد أكدت ذلك المادة ۱۶٩‏ من قانون 
العقوبات في تقريرها انه لا مفعول للوفاة على المصادرة العينية» وأكدتها 
كذلك ا مادۃ ۳ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حين نصت على أن 
«تسقط دعوى Gall‏ العام بوفاة المدعى عليه... على انه اذا كانت الأشياء 
الضبوطة من المواد المنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفي». 
ويعني ذلك جواز الحكم بالمصادرة في مواجهة الورثة. . وهذه الأحكام هي 
التي تتسق مع طبيعة هذه الصادرة كتدبير احترازي. ذلك أن ثمة شيكاً 
خطراً يريد الشارع أن يسحبه من التداول على أي الأحوال, وبراءة المدعى 
عليه آو وفاته أوالعفو العام عن جريمته لا يمحو على الاطلاق هذه الخطورة 
ولا ينفي الحاجة الى التدبير الاحترازي لمواجهتها”". 


۹ 2 عدم تقيد المصادرة العينية برعاية حفوق الغیر ولو 


مس سر 

(۱) محكمة التمييز الجزائية, الغرفة الرابعةء قرار رقم 7 00ش ات ا ار تی 2ا 

سمير عالية ج ۱ (القسم الاول) رقم ۲۶۶ ص ۰ ويقضى بهذه المصادرة ولو شمل الجرم 

بالعفی العام: قرار الغرفة الخامسة رقم ۱۰۹٩‏ في ۲۹ نیسان سنة ١‏ مجموعة سمیر عالية ج ١‏ 

(القسم التانی) رقم ۱۶۹ ص NA‏ 

Garraud, 11, N°. 649, 2. 424, Vidal et Magnol, I, N°. 564 bis 278875 
Donnedieu de Vabres, N°. 682, P. 393. 


۱۲٩ 


يحول دون مصادرة الشيءء وقد صرحت بذلك المادة VA‏ من قانون 
العقوبات» فقررت المصادرة وان لم يكن الشيء ملكأ للمدعى عليه أو المحكوم 
عليه. وعلة هذا الحكم أن کون الشيء ملكا للغير ‏ ولو كان حسن النية ‏ لا 
Uae aS‏ اهاز سا Vie Cer‏ هذه 
الخطورة عن طريق التدبیر الاحترازي. 


ave‏ - الطابع الوجوبي للمصادرة العينية: 


اذا توافرت شروط المصادرة العينية فعلى القاضى أن يحكم Lys‏ 
وليست له السلطة فى الاعفاء منهاء ویتضح الطابع الوجوبی لهذه بالمصادرة 


المادة ۱٩‏ الخاصة بعقوية المصادرة التي استعملت تعبیر «يمكن مع الاحتفاظ 
بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة...». ويعلل الطابع الوجوبي لهذه 
المصادرة أنه اذا ثبت كمون الخطورة الجرمية في الشيء. فانه يتعين ‏ على 
نحو لا خيار فيه مواجهة هذه الخطورة بالتدبير الملائم". 





(۱) فاذا اغفلت محكمة الاساس الحكم بهذه الصادرة. كان قضاؤھا معیباء وجاز الطعن فيه: 
محكمة التمییز, الغفرة الخامسة, قرار رقم ۲٥٢‏ في ۲۱ أيار سنة ۱۹۷۰ مجموعة سنمير عالية, 
ج٤‏ رقم ۶۷۱ ص ٦٢٦۲ء‏ وقرارها رقم ٠١5‏ في ٠١‏ آذار سنة ۱۹۷۲ المجموعة السابقةء ج ٤‏ رقم 


Eg VS 


TAY 


الطلب الثانی 
الکفالة الاحتياطية 
۱ ۔ تعریف: 


عرفت الادة ٩٩‏ من قانون العقوبات الکف الة الاحتياطية فى قولها 
et 1‏ فى تام ها مدن الخال زر ستنات فی مت ارس کف 
gules grea es‏ کا الم سار انعم tle‏ ار انتا قرت 
آخری». ويتضح من هذا التعریق أن الكفالة الاحتياطية هی تامین مالي 
يقدمه المحكوم عليه آو شخص آخر نيابة ade‏ وموضوع التأمين هو الترام 
مضه ارد اما سم ھا fone er cre‏ ركان اسر ۱ 
cil‏ آو یتجنب ارتکاپ جريمة معينة یخشی اقدامه علیها: فاذا التزاء 
السلوك الحسن انقضت الكفالة» اما آذا لم یلتزمه قانها تخصص الم صارف 
التي يحددها القانون» وما راد منها على ذلك يصادرء وفی ذلك تقول الادة 
2 | لخد وباك ,313 ا لكفالة مش ات ig‏ 
يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. وفى حالة العكس تحصل 
الكفالة وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات 
E‏ 


ويبرر تدبير الكفالة الاحتياطية أن المحكوم عليه تحيط به ظروف تجعل 
من الحتمل اقدامه على جريمة تالية. فثمة خطورة جرمية واضحة تكمن في 





كفيل بالتزام الحکوم عليه سلوکا Gass‏ وإنشاء رهن Hypothéque‏ ضماناً لذلك. 


۹۸ 


شخصه, وتهدف الكفالة الاحتياطية الى خلق اعتبارات نفسية لديه تثنيه عن 
الاجرام عن طريق تقرير مصلحة له في السلوك المطابق للقانون, تتمتل في 
استرداده مبلغ الكفالة وتهديده بضرر اذا ما حاد عن هذا السلوك يتمثل في 
ضياع قيمة الكفالة علیه. (cle‏ هذا النحى, فالكفالة تدبیر احترازي یستهدف 
مواجهة هذه الخطورة الجرمية وتفادي تحقق الجرائم التي تهدد بها. 


۲ - قيمة الكفالة الاحتياطية ومدتها: 


خول الشارع القاضی سلطة تحديد مبلغ الكفالة في ضوء الظروف 
المعروضة عليه se;‏ اراي يكون من شأنه تفادي السلوك الجرمي 
المحتملء ولكنه يتقيد بألا يقل ذلك المبلغ عن خمسة آلاف ليرة Wy‏ يزيد على 
أربعماية الف ليرة. ويحدد القاضي كذلك مدة الکفالةء ولكن يتقيد بألا تقل عن 
سنة ولا تزيد على خمس سنوات» وذلك ما لم يشتمل القانون على نص 
خاص (الادة ۹۹ من قانون العقوبات» الفقرتان الثانية والثالثة). 


۳ - مجال انزال تدبير الكفالة الاحتياطية: 


حدل الشارع ‏ على سبیل الحصر - خمس محالات لانزال تدبیر الکفاله 
الا حتياطية, ومن ثم فانه لا یجوز انزاله کی مجال آخر سواهاء هذه المجالات 
هي 


هه 


۱-الحکم من أجل تهديد او تهويل. 


EE 


۲ - الحکم من dal‏ تحریض علی جناية لم یفض الی نتيجة. 


۳ اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود الحکوم عليه الى ایذاء للجني 
عليه أو آفراد عائلته أو الاضرار بأملا کهم. 


خلا وق التفت 


٥‏ - في حالة الحكم على هيئة معنوية من أجل Lape‏ توجب فرض 
الحرية المراقبة (المادة ۱۰۱ من قانون العقوبات). 


۶ - جزاء الاخلال بتدبير الكفالة الاحتياطية: 


اذا لم تؤد الكفالة الاحتياطية قبل التاريخ الذي حدده القاضى وعلى 
الأكثر خلال عشرة ایام من ذلك التاریخ استبدل بها تدبير الحرية المراقبة 
لذات مدة الکفالةء ويحصل هذا الاستبدال بقوة القانون, أي بغير حاجة الى ٠‏ 
تدخل قضائي جدید. واذا فرضت الکفالة الاحتياطية على شخص معنوي 
أمكن استیفاژها عن طريق الحجز, واذا كان ما لديه من مال لا يفى بقيمة 
الكفالة الا اذا أوقف عمله الرخص له به فانه يجوز القضاء بحله (المادة سے 
من قانون العقوبات). 


۱۳۰۰ 





606 تعریف: 


اقفال المحل هو حظر مزاولة العمل الذي كان يمارس فيه قبل انزال هذا 
التدبیر» ويعني ذلك ان الاقفال ينصرف الى المحل كمؤسسة تجارية, لا ككيان 
تخصيصه لنوع من الاعمال مختلف عن ذلك النوع الذي كان يمارس فيه 
أولاً. ولا یقتصر هذا المنع على المحكوم tule‏ وانما يمتد كذلك الى آفراد عائلته 
وكل شخص تملك المحل أو استأجره مع علمه باقفاله. وبالاضافة الى ذلك 
فان اقفال المحل يقتضى بقوة القانون منم المحكوم عليه من مزاولة العمل ذاته 
طبقاً لما يقضي به «تدبير منع مزاولة احد الاعمال» (المادة ۱۰۲ من قانون 
العقوياتء الفقرة الثانية). ويبرر هذا التدبير أنه اذا كان استغلال المحكوم 
عليه للمحل قد أتاح له فرصة ارتكاب جريمة فیه» فان معنى ذلك أنه تكمن في 
اقفال ذلك المحل مواجهة هذه الخطورة. 


7 - حالات انزال تدبیر اقفال المحل: 


حدد الشار ع حالات انزال تدییر اقفال المحل Gob‏ حالات اقتراف جریمه 


١١٠١١ 


فيه بفعل صاحبه آو برضاه» وبشرط ان يجيز القانون ذلك بنص صريح. 
ويعني ذلك أن الحالات التى يجوز انزال هذا التدبیر فيها محددة فى القانون 
(مشال ذلك الحالتان Leyte aig watt‏ في الادتن ۰۱۲۸ ۰۲۲ 9 قانون 
العقوبات)» ويشترط لانزاله فیها أن تکون قد ارتکبت في المحل جريمة بفعل 
صاحيه أو برضاه (المادة ۱۰۲ من قانون العقوبات. الفقرة الاولی). 


۷ - مدة تدبير اقفال الحل وجزاء الاخلال به: 


هذا التدبیر موقت دائماء وقد حصر الشارع مدته بين حد آدنی هو شهر 
واحد وحد آقصی هو سنتان (الادة ۱۰۲ من قانون العقوبات, الفقرة 
الاولی). وقد حدد الشارع جزاء الاخلال بالاحکام التی یخضم لها هذا 
التدبیر» فجعله العقوبات القررة للاخلال ۷:257 " آحد الاعمال 
وهي الحبس حتی GIG‏ اشهر والفرامة حتی مائتي آلف Spal‏ وتوقع هذه 
العقوبات على الحکوم عليه وکل من يخل بالتزام فرضته عليه أحكام هذا 
التدبیر (المادة ۱۰۷ من قانون العقوبات). 


ويثير تدبیر اقفال الحل مشكلة تجاوز آثاره الى غير الحکوم عليه ممن 
تکون لهم حقوق على all‏ وهذا التجاوز غير مقبول عدالة باعتباره مساساً 
بحقوق آشخاص لا شأن لهم بالجريمة» ولذلك اجتهد الشار ع فى تفادیه, 
فنص على أن النع من مزاولة ذات العمل في الحل لا یتناول مالك العقار 
وجمیع من لهم على الحل حق امتیاز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمعزل عن 
الجريمة (المادة ٥۰١‏ من قانون العقوبات, الفقرة الثانية). ونص على أنه اذا 


ا 


قضي باقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته (أي في 
مسكنه) دون ترخيص فانه يلزم باخلاء ذلك السکن, 5 لمع الاحتفاظ 
بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي التعويض عن العطل 
epee‏ 62000+ قانوق O‏ تماد NEE‏ 
لعدم أهلية مستثمره اقتصرت مفاعيله عليه دون سواه (المادة EE‏ 
قانون العقوبات). 


المطلب الر ابع 
و قف | dings‏ المعنوية عن العمل أو حلها 
4 تمهيد: 


قدمنا أن الشارع قد اعترف بمسؤولية الاشخاص المعنوية فنص في 
الادة ۲۱۰ من قانون العقويات (الفقرة الثانية) على أن «الهيئات المعنوية 
مسؤولة جزائياً عن آعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثلیها وعمالها عندما 
يأتون هذه الاعمال باسم الهيكات المذكورة أو باحدى وسائلها(. وقد استند 
= ذلك الى ما يشهده المجتمع الحديث من انتشار الأشخاص المعنوية 
وحيازتها الكثير من ا مال وأسباب القوة والاحتمال الكبير في أن ينحرف 
القاتمون على ادارتها بنشاطهاء فيأتون باسمها أفعالاً جرمية يغلب ان تكون 





(۱) انظرما تقدم: رقم ۶۷۱ ص ٦٦٦‏ من هذا المؤلف. 


۱۳۰۳ 


شديدة الاضرار بالمجتمع لضخامة ما يساندها من وسائل. وبالاضافة الى 
العقوبات» التى أجاز الشارع توقيعها على الأشخاص العنوی» فقد لاحظ أن 
ترم Peg eee Wore‏ ات ےو ور تسا تاو 
یکون مصدر خطورة على المجتمع. اذ من المحتمل أن يقدم على جرائم 
تاليةء وعندثذ تكون الوسيلة الممكنة لدرء هذه الخطورة هي انزال التدبير 
الاحترازي به. وقد نص الشارع على تدبيرين يتخذان ازاء الشخص 
العنوي» هما: وقفه عن العمل وحله. 


5 - وقف الشخص العتوی: 


يعني وقف الشخص العنوي ان یحظر عليه مباشرة نشاطه 
الملعمتاد خلال مدة محددة دون مساس بوجوده القانوني. وینصب 
الحظر على كل نشاط الشخص العنوي» ویطبق ولو استبدل باسمه اسماً 
آخسر أو استبدل بمدیریه أو ممثليه أو عماله آخرین. وقد آشار الشارع الى 
أن هذ التدبیر «یوجب وقف آعمال الهيكة كافة وان تبدل الاسم 
واختلف ا لمدیرون أو أعضاء الادارة» ویحول دون التخلی عن الحل شرط 
لاحتفاظ بحقوق الفیر ذي النية Tine all‏ (المادة ۰ 4ے شارت 
العقوبات). 


والوقف بطبیعته تدبیر مؤقتء اذ لو كان مؤيداً لاختلط بالحل. وقد 
جعل الشارع الحد الادنی للوقف شهراً واحداً وحده الاقصی 


م جم 


۰ حالات انزال تديير و قق الشخصس المعنوي: 


حدد الشارع هذه الحالات في الادة ۱۰۸ من قانون العقوبات في قوله 
«یمکن وقف کل GLE‏ وکل شرکه أو جمعية وکل هيئة dy gine‏ ما خلا 
الادارات العامة اذااقترف مدیروها أو أعضاء ادارتها أو ممثلوها أو عمالها 
باسمها أى باحدی وسائلها جنایه آو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي 
حبس على الاقل»(. ويعني هذا النص أن مجال انزال هذا التدبير هو ارتكاب 
جريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه أى عن طريق احدی وسائله, كما لو 
زور مديره صكاً ليمكنه من الاستيلاء على مال لا حق له فيه آو ليتيح له 
التسهرپ من gh Lay pu‏ استخدم بعض عماله السیارات الملوكة له في 
عملیات تهریب. وقد تطلب الشارع أن تکون الجريمة old‏ جسامه irae‏ 
فاشترط ان تکون Gls‏ آو جنحه مقصودة یعاقب علیها بسنتي حبس على 
الأقل. 


وهذا التدبير جوازي للقاضيء ويحدد مدته بين الحدين اللذين سلفت 
الاشارة اليهماء وهو يوقع الى جانب العقوبات التي يستحقها مرتكب الجريمة 
والشخص المعنوى ANS‏ 


(۱) استبعد الشارع تطبيق هذا التدبير على الاشخاص العنوية العامة» وهي التي عبر عنها 
«بالادارات العامة», ذلك انها «مرافق «dole‏ تخضصم ميد «الاستمرار والانتظام» الذي تفرصه حاجة 
المجتمع الدائمة الى خدمات هذا المرفق. 

(۲) انظر في العقوبات التي يجوز توقيعها على الشخص المعنوي رقم ۶۷۱ ص ٦٦٦‏ من هذا المؤلف. 


۱۳۰ ۵ 


۱ - حل الشخص العنوي: 


يعني حل الشخص العنوي اعدام وجوده القانونی» فیزول من عداد 
EE‏ داضت مسا 
ار ویس تخل اطم ای ها سرت ier glass‏ 
وعماله مراکزهم وصفاتهم وتصفية آمواله. وقد آضاف الشارع الى ذلك فقد 
الدیرین أو أعضاء الادارة وکل مسوول شخصياً عن الجريمة الأهلية 
لتأسيس هيئة مماثلة gf‏ ادارتها (المادة ٠‏ من قانون العقوبات. الفقرة 
الثائية). والحل بطبيعة تدبير مؤبد. 


5 حالات انزال تدبير حل الشخص المعنوي: 


حددت هذه الحالات المادة ۱۰۹ من قانون العقوبات فى قولها «يمكن حل 
الهيئات المذكورة في الحالات التی أشارت الیها المادة السابقة: 


۱ اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونی. 


؟ - اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائم أو كانت تستهدف فى 
الواقع مثل هذه الغاية. 


۳ - اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص علی ها تحت طائلة الحل. 


۱۳۰ 


والحالة الاولی تعني أن الشخص العنوي لم يستوف الاصول 
والاشكال المتطلبة لوجوده قانوناًء كما لو كان القرار المتطلب لتأسيسه لم 
يصدرء فيكون الحل تقريراً لواقع موجود. والحالة الثانية تعني ان 
الشخص المعنوي قد أنشىء ليستهدف غاية مخالفة للقانون, آو كان على 
E EPOSA‏ کی 
تر ےت تی ت ی 
انه قد صدر عن الشخص العنوي ما استتبع انزال تدبیر الوقف به ثم 
صدر عنه ‏ قبل مضي خمس سنوات ما یستوجب انزال تدبیر 


آخر به. 


والحل تدبیر جوازی» وینزل الى جانب العقوبات التي یستحقها مرتکب 
ص2 فلس الع ا 


۳ - چزاء مخالفة الاحکام التي یخضم لها تدبیرا وقف 
الشخص المعنوي وحله: 


حدد الشار ع هذا الجزاء في الادة ۱ من قانون العقويات» فجعله 
لحبس من شهر الى ستة آشهر والفرامة من مائة الف ليرة الى مليوني 
ليرة. وکل حالات الاخلال سواء في استحقاق هذا الجزاء: فيس تحقه من 
يباشر باسم ad al‏ العنوی نشاطه على الرغم من وقفه آو حله» ومن یظل 
متمسکاً بصفته کم مثل للشخص العنوي على الرغم من حله ومن يضح 
العقبات في طريق تصفية ماله بعد حله. 
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هي مجموعة من الأساليب العلاجية والتهذيبية تقود الى «تأهيل» المجرم 
ی یاک a Gg Nl‏ تمه مسا ام اتا 
الکو ماش O were‏ شا مع ما اکن 
يتضح أن التاهیل یحتل في تنفیذ التدبیر ذات الأهمية التي يحتلها في تنفيذ 
العقوبه. مما يؤدي الى تقارب ملحوظ بينهما من حيث أساليب التنفین(. 


ولكن ليس التاھیل الوسيلة الوحيدة للقضاء على الخطورة الجرمية. 
فقد يتضح ضعف الأمل فيه أو يتبين انه لا يمكن تحقيقه الا بعد وقت طويل 
تظل خلاله الخطورة مهددة اللمجتمع, وعندئذ تكون وسيلة التدبير هي 
وضع المجرم في ظروف يعجز فيها عن الاضرار بالمجتمع"'". ويتحقق هذا 
الوضع بابعاده عن الجتمم. كعزل المجرم معتاد الاجرام أو اخراج الجرم 
الاجنبي من البلاد" . وقد يتبين أنه ليس للتأهيل محل الا بعد فترة معينة من 
الابعاد عن مكان معين يتميز بعوامل جرمية قامت بينها وبين المجرم صلة 
وثیقةء فيراد بابعاده dic‏ فصم هذه الصلة کی يتاح بعد ذلك تأهيله. ويتحقق 
هذا الوضع في حالات «منع الاقامة». وثمة تدابير تواجه الحخطووة La call‏ 
بتجريد المجرم من الوسائل المادية التي قد يستعملها فى الاضرار بالمجتمع, 
بحیث يصبح بفقدها عاجزاً عن ذلك الاضرار» هذه هی التذابین لام زان 
اة 


مہ مه 





Paul Cornil, Le probléme de l'unification des peines et des mesures de (\) 
sûreté, Revue internationale de droit pénal, 1953, P. 498. 

Neutralisation. (1) 
Levasseur, P. 471. (۲) 


Vee 


ولا يهدف التدبير الاحترازي الى تحقيق العدالة آو الردع العام" وهذا 
الاختلاف بينه وبين العقوبة يفسر الاختلاف بينهما في العديد من الأحكام. 
ويعلل انصراف التدبير عن هذين الغرضين بتجرده من الفحوى ال"خلاقي» 
مما يباعد بينه وبين استهداف العدالة» وهی قيمة اخلاقيةء ثم عدم وضوح 
ارت نم es‏ :اتنا وعدي فزي وی الا انام 
من الاجرام. ولكن لا تجوز المبالغة في هذا القول: فما ينطوي عليه تنفيذ 
التدبير من ايلام غير مقصود يحقق قدراً محدوداً من الارضاء للعدالة» ويبرز 
للرأي العام أثراً سيئاً للاجرام من شأنه ان يرغب Made‏ 


۲ _ تقسيم: 


بعض الأحكام العامة للتدبير الاحترازي ذو طابع موضوعي يتعلق 
بتطبيقه وانقضائه, وبضعه ذو طابع اجرائي أو أصولي يتعلق بالقواعد التي 
اک ie‏ تاعارم تاوزن اسر a‏ شر 
اتک مه CW‏ کی ااشکھ الوخد كد اه ال os‏ 
قانون العقوبات. ونرى أن نعالجها في مباحث ثلاثة: يخصص أولها لتطبيق 
التدبیر الاحترازي, وثانیها لتنفیذه» وثالثها لانقضاکه. 





De Asua, P. 34, Levasseur, P. 470. )۱( 
Grispigni, Revue internationale de droit pénal, 1953, P. 769. (۲ 


TYE 


البحث الأول 





تطبيق التدبير الاحترازي 


للاختصاص تراعى فيه الطبيعة الخاصة للتديير الاحترازى وأغراضه. وقد 
تفويض تشريعي اقتضته طبيعة التدبیر» وقد يكون من GLE‏ اغفال بعض 
طف قیٌس ص es | es‏ کے ا ری 2 


۸ - خضوع التدبير الاحترازي لبدا الشرعية: 


على الرغم من استهداف التدبير الاحترازي الوقاية الاجتماعية لا 
al‏ رعلی oll‏ سی انه قن دكن هوه اكوا ا ا 
مکی عم cree‏ فان موعن لع Ee‏ 
حرص الشارع على تقرير ذلك: فالمادة الاولى من قانون العقوبات (الفقرة 
الاولی) تنص على أنه «لا تفرض عقوية ولا تدبير احترازي آو اصلاحي من 
pepe‏ سکن اوق ی سی کت اترڈ کی کر ناد 


TNS 


التانیة عشرة من قانون العقوبات فتقرر أنه «لا يقضى بأي تدبير احترازي أو 


ويعلل خضوع التدبیر الاحترازي لمبدأ الشرعية بالحرص على حماية 
الحريات الفردية! ': فالتدبير كالعقوية يمس حقاً لمن ينزل به» وقد يكون 
المساس قاسياً كما لوكان التدبير مانعاً للحریةء خاصة وأن هذا المنع للحرية 
يغلب أن يكون غير محدد الدة. ومن ثم يكون اخضاع التدبير للشرعية 
الضمان لكي لا يتحول الى سلاح استبداد وتنکیل» والسبيل الى التيقن من 
انه لن ee‏ حيث نقتضی المصلحة الاجتماعية ذلك. 


pals‏ مظاهر خضوع التدبیر الاحترازي لبداً الشرعية هو أن یتولی 
الشارع تحدید قائمة التدابیر التي يجوز توقیعها, فتنحصر سلطة القاضي 
في اختیار التدبیر الملائم من بينهاء ولا يكون له أن یوقم تدبيراً لم يرد في 
القائمة التشريعية ابتداء. وعلى الشارع أن يحدد كذلك الوضع الذي يجوز ان 
يوقع فيه تدبير ‏ آو نوع معين من التدابير ‏ فيبين عناصر الخطورة الجرمية 
التي تقتضيه ونوع الجريمة أو الجرائم التي تبرر البحث في الخطورة 


وتحري توقیعها. 


ولكن اتجاه التدبير الى مواجهة الخطورة dio pall‏ وهي بطبيعتها 





Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 619, 2. 476, Levasseur, P. 481. (\) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N° 620, P. 476. (۲) 


۱۳۱ ۵ 


قد تتمائل في حالات جرمية متنوعة؛ وقد تختلف على الرغم من اتحاد الحالة 
الجرمية, كل ذلك يملي بعض المرونة في تطبيق مبدأ الشرعية على التدبير 
الاحترازي: فالشارع لا یربط بين التدبير وجريمة معینةء فيجعله أثراً لها على 
نحو ما يفعل بالنسبه للعقوبة» وانما یربط بين تدبير آو مجموعة من التدابير 
والفثة الجرمية للمدعى عليهء ويرخص للقاضي أن يختار من بينها ما ينزل 
به أيا كانت جريمته آو بشرط کون جريمته في حدود جسامة معينة» ويعني 
ذلك اتساعاً ملموساً في سلطة القاضي'''۔ وتستتبع المرونة في تطبيق مبدا 
الشرعية التحلل من جمود قاعدة «عدم رجعية النص». فالقانون الجديد يطبق 
على الجرائم التي ارتكبت قبل العمل به بشرط ألا تكون قد فصلت بها «آخر 
Lins‏ قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع» (المادة ۱١‏ من قانون 
العقوبات)". وبالاضافة الى US‏ فان الاحكام الصادرة عن قضاء آجنبي 
بشأن أفعال توصف في القانون اللبناني بأنها جنايات أى جنح يستند اليها 
مل جک ونا و نع gis‏ اكد اس sls)‏ ما ماس gaat‏ اه نس 
اللبناني» ويجوز الاستناد اليها كذلك لاجل الحكم بما ينص عليه القانون 
اللبناني من تدابير احترازية (المادة ۲۹ من قانون العقوبات, الفقرة ؟). 


٩ ۷ ۹‏ — عدم نحد ید التدییر الاحترازي: 


لحظه النطق به سواء من حیث نوعه أو مدته» ویرتبط تحدیده بالتطور الذي 





Levasseur, P. 482. ۱ (١) 
ص ۱۷۲ من هذا المؤلف.‎ ٠١5 (؟) انظر رقم‎ 


۱۳ ٦ 


Lb:‏ على الخطورة الجترمية: ولا ينتهي الا عند التشبت من زوال هذه 
الخطورة. ويعلل عدم تحديد التدبير الاحترازي أن غرضه هو مواجهة 
خطورة جرميةء وهذه الخطورة حالة متطورة لا يعرف القاضي - وقت النظر 
في الدعوى ‏ اتجاه تطورها آو موعد انتهائهاء وانما آمر ذلك يرتهن بملاحظة 
المحكوم عليه أثناء تنفيذ التدبير!". والاصل في عدم التحديد أن يكون مطلقاً, 
أي أن يقتصر القاضي على الأمر بانزال التدبير» وبعد ذلك يدخل التعديل عليه 
أو ينقضي في ضوء التطور الذي يطراً على الخطورة. وقد تقبل الشارع عدم 
التحديد المطلوب بالنسبة لتدبير الايداع في المأوى الاحترازي. ولكن يغلب أن 
يكون عدم التحديد نسبياً: فيوضع للتدبير حد أدنى أو حد أقصى أو الحدان 
معا ويعلل الحد الأدنى أنه في الغالب لا يجدي التدبير اذا كانت مدته أقل منه, 
ويعلل الحد الأقصى الحرص على Glas‏ الحريات الفردية. بضمان ألا يبقى 
المجرم معتقلاً أبد حياته أو مدة طويلة لا تعادل بينها وبين مقتضيات علاج 
خطورته. 


سے اهاه جو Tage ts peas Cla‏ على 


jaslaalt‏ الاخ اة 


NE a a 
مواجهتها هو تدبیر احترازي معین» فعليه أن يقضي به» ولا يجوز له التذرع‎ 
بنظام الاسباب التقديرية المخففة لانزال تدبير أخف'''. وتعليل ذلك أن‎ 


Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 625, P. 479. (\) 
Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 628, P. 481. (Vv) 


۱۷ 


الاعتيارات التى تبرر تطبيق الاسباب التقديرية المخففة على العقويات لا 
تتوافر ا فی سیر دی وبالاضافة الى ذلك» فانه اذا تعين تدییر 
معن را الور ا کہ شتسه ال هی لسع ذلك اذ 
مصلحة الجتمم تقتضیه» ومن ثم یکون احلال غیره محله اهدارا لهذه 
الصلحة. وقد اعترف الشارع بذلك: فالتصوص الخاصة بالأسباب التقديریة 
المخففة (الواد 551-5557 من قانون العقوبات) لم ترد فيه اشارة قط الى 
التدابیر الاحترازیةء مما يعني أنه لا شأن لها بها. 


الاحترازية: 


نظام وقف التنفيذ لا محل له ازاء التدابير الاحترازية": ذلك ان غرض 
التدبیر الاحترازي في مواجهة الخطورة الجرمية لا يتحقق الا يتنفيذه فعلاء 
اما التهديد به فلا آثر له ازاء هذه الخطورة. وبالاضافة الى ذلك, فان علة نظام 
وقف التنفید» وهي تفادي تنفیذ العقوبات ا مانعة للحرية ذات المدة القصيرة لا 
محل لها بالنسبة للتدابير الاحترازية: اذ التدبير تكون مدته Sule‏ طويلة 
العقويات) انها تطبق على العقويات فقط. 





Stefani, Levasseur et Bouloc, N°. 629, P. 481. (\) 


۱۳۸ 


SAY‏ ه استيعاد تطبيق نظام «التکر ار » لین التدايير 


الاحترازية: 


کی اک السا ک سامد وك بين قاف سوت ان 
قيمته مرتبطة بالخطورة الجرمية التي وقع من أجلهاء فان زالت فلا وجه 
للاعتداد به ويتعين انکار كل آثر date‏ ثم هو لا ينطوي على ايلام مقصود 
حتى يقال بأن المحكوم عليه لم يرتدع فأصبح متعیناً الزيادةمن هذا الایلام, 
وفي النهاية فان التدبير الاحترازي لا يتقيد بصورة ثابتة أى مدة معينة حتى 
يقال بالتكرار لتشديد صورته أو اطالة مدته. وقد افترضت نصوص التكرار 
(المواد ۲۱۱-۲۹۸ من قانون العقويات) أن مجال تطبيقها هو العقوبات 


المبتحث الثاني 
مدة التدہیر الاحترازى واسلو ب تنفید ه 
۳ - مدة التدبیر الاحترازي: 
الاصل آلا soos‏ القاضي للتدبیر الاحترازي Bue‏ وانما بة يقتصر على 
ےر ہت کہ eee‏ نينا 


E E e‏ الخطورة ومقدارها د ثم hill‏ بقدبیر 
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- معاملة المحكوم عليه بالتد بير الاحترازي: 


تتسم معاملة المحكوم عليه بالتدبير الاحترازي بتجردها تماما من 
SS‏ 
إلى التحقیر ومن کل تأثیر علی الكانة الاجتماعیة1 : فهي مجموعة من 
ہ یرب ہی اس جدہ 


کے و سس اھ مات سے 
وطرق علاجھا. 


۷ ۔ الاشراف القضائي على تنفيذ التدبير الاحترازي 


تتمیز المعاملة التي ينطوي علیها تنفیذ التدبیر الاحترازي بوجوب أن 
تخضم لاشراف قضائي فعال یتناول تقریر انتهائها واقرار التعدیلات 
الجوهرية التي تدخلها علیها سلطات تنفیذها. وقد آقر الشارع ذلك الاشراف 
بالنسبة لتدبیر الحجز في المآوى الاحترازي. ویعلل دور القضاء في 
الاشراف على تنفیذ التدبیر الاحترازي بان الخطورة الجرمية التي یواجهها 
التدبیر هي حالة متطورة: فاذا كان القاضی لم يحدد مدة التدبیر» فلا بد أن 
a gies‏ ناك ین اهزاس افش 
حين نطقه بالتدبیر نوعه ومدته. فان هذا التحدید بالضروررة غير نهائيء 


Levasseur, Cours de droit pénal complémentaire, P. 470. (\) 


EEN 


فطبيعة التدبير تقتضي جواز التصرف فيه بالزيادة او الانقاص, بل وجواز 
احلال تدبير آخر محله اذا اقتضت ذلك مقتضيات مواجهة الخطورة!". وغنى 
عن البيان ان هذا التحديد او التعديل عمل قضائي لم يتيسر القيام به وقت 
النطق بالادانه» ثم انه يمس حقوق المحكوم عليه التي ينبغي أن تكون صیانتھا 
ون الدع مت نات جوا ذلك إن ا er‏ وي ھت سرت 
برتبط به انشاء نظام «قضاء التنفین» لیکمل عمل «قضاء الحکم» وتکون 
(eT are‏ شزا می تیال خی او اتا کل ارامہ لت 
اھ a aig Sag Le all‏ ظا ره oh‏ علي اتی مات ےت 
والحقوق الأساسية للمحكوم علیه. 


المبحث الثالث 


انقضاء التدبير الاحترازي 


ینقضی التدبیر الاحترازي حن تنقضي الخطورة الجرمية التي يراد 
te‏ کہ راتس اھر اتی كما Cass‏ الا والحطورة 
الجرمية وجودا وعدماًء فلا يجوز أن ينقضي اذا كانت الخطورة الجرمية لا 
تزال قائمةء ويتعين أن ينقضي بمجرد أن يثبت زوال هذه الخطورة'. وهذه 





Pierre Cannat, Esquisse d'une juridiction pénitentiaire, Revue Péniten- )١( 


tiaire, 1947, P. 154. 


(۲) انظر ما تقدم: رقم ۸۹۷ ص ۱۲۶۳ من هذا المؤلف. 


7٦ 


القاعدة نود ی ای اختلاف ملموس بسن العقوية والتديير الاحترازي من حيث 
اساب الانقضاء: فبعض هذه الأسباب ينهى احدهما دون GAT‏ فالعقوبة قد 
تنقضي لتحقيقها معنى الجزاء وارضائها على نحو كاف اعتيارات العدالة 
والردع العام» ولكن اذا كانت الخطورة الجرمية مع ذلك لا تزال قائمة؛ فان 
التدبير الاحترازي لا يجوز أن ينقضي بذلك!. ونبحث فيما يلي في أسباب 
الانقضاء التى يختلف تأثيرها على العقوية عنه على التدبير الاحترازي. 
ج 
(۱) وقف الحكم النافذ: كان الشارع يعتبر من بين الاسباب التي تسقط الاحكام الجزاثية او 
تمنع او تعلق تنفیذها «وقف الحکم النافن»: الادة ۰۱۶۷ رقم (A)‏ وكانت تنظمه الواد ۱۷۳ _ ۱۷۸ 
من قانون العقوبات. وکان وقف الحکم النافذ يسري على العقوبات الجنائية والجناحية الانعة 
والمقيدة للحرية اذا امضی الحکوم عليه في مکان تنفيذ عقوبته ثلاثة آرباع المدة الحکوم بها علیه, 
وثیت أنه قد صلح, بشرط الا تقل المدة التي يقضيها في هذا المكان عن تسعة اشهر. ولكن الشارع 
استبعد العقوبات من مجال نظام وقف الحکم النافذ بالقانون الصادر في ٥‏ شباط سنة ۱۹٣۸‏ الذي 
الغی المادة ۱۷۳ من قانون العقوبات التي كانت تقرر تطبيقه على العقوبات. وقد ترتب على ذلك أنه 
صار تطبيق هذا النظام مقتصرا على التدابير الاحترازية. وقد استبعد الشارع بعد ذلك تطبيق هذا 
النظام على التدابير الاحترازية كذلك بالمرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ لستة ۱۹۸۳ (المادة 6۷) الذي 
الغي المواد ۱۷۸-۱۷۰ (من قانون العقوبات) التي تحدد قواعد تطبيقه على التدابير او 
ويعني ذلك ان نظام وقف الحكم النافذ لم يعد مقررا في القانون اللبتانی» سواء بالنسبة للعقویات 
أو بالنسبة للتدابير الإحترازية. ولم يعد متبقياً من نصوص النبذة الختصة بوقف الحكم النافذ الا 
دة WWE‏ من قانون العقوبات التي تؤكد عدم تطبيقه؛ فقد نصت على ان «وقف الحكم النافذ لا 
يمكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالحکوم عليه بعد انقضاء مدة 
عفوبت» ولا فعل له في العقوبات الفرعية والاضافية. يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة 
وبالا عتقال في dle‏ الحجر حنی انقضاء عقوبته الا آن یقرر القاضي خلاف ذلك». ولا یچوز القول 
بان نظام وقف الحکم النافذ يطبق فیما عدا الحالة التي نصت عليها الفقرة الاولی, ذلك ان تطبیق هذا 
النظام يقتضي بیان شروطه؛ وما یخضع له من أحكام. وهذا ما كانت تنص عليه الواد ۱۷۸-۱۷۵ 
من قانون العقوبات. وقد ألغيت هذه المواد بموجب المادة ۷ من لرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۲ لسنة 
۲ مما یجعل من الستحیل تطبیق هذا النظام. 


ETE 


لا شك في أنه اذا مات المحكوم عليه فقد انقضت حتماً خطورته على 
المجتمع, اذ الخطورة الجرمية كامنة في شخصیته» وقد انعدمت بالوفاة, 
ومن ثم تعين أن تكون الوفاة سبباً لانقضاء التدابير الاحترازية. وهذا القول 
صحیم بالنسبة للتدابیر الشخصية, سواء آکانت مانعة للحرية آم مقيدة لها 
ai‏ مانعة للحقوق. 


ولکن هذا القول محل للشك بالنسبه للتدابیر العینیةء اذ تفترض هذه 
التدابیر كمون الخطورة في شيء. فهو بذاته خطر على الجتمع ولا تزول 
خطورته الا باعدامه أو سحبه من التداول» وهو ما يهدف التدببیر العيني الى 
تحقیقه. وغني عن البیان أن خطورة الشيء تستمر على الرغم من وفاة 
مالکه آو حائزه. ويقتضي ذلك القول ob‏ الوفاة لا تنقضي بها التدابیر 
الاحترازية العينية. وقد آقرت ذلك الادة ۱۶۹ من قانون العقویات (الفقرة 
(TIL‏ فنصت على أنه «لا مفعول للوفاة على الصادرة العینیة(" ولا على 
اقفال الحل عملاً بالادة ۰۱۰۶ وغتي عن البیان أن وفاة مدير الشخص 
المعنوي أو آحد ممثلیه لا يؤثر على تدبیر وقف هذا الشخص أو Mele‏ 





(۱) بل ان الوفاة السابقة على صدور الحکم بالصادرة العينية لا تحول دون القضاء بها في 
مواجهة الورثة (الادة +۶۳ من قانون اصول الحاکمات الجزائية). 
(۲) ولکن الكفالة الاحتياطية تنقضي بالوفاة, اذ ان موضوعها هو ضمان السلوك الحسن للمحکوم 


عليهء وهو ما لم يعد له محل له بعد وفاته. 


۱۳۲۰ 


-44 العفو الخاص: 


نصت المادة ٠١١‏ من قانون العقویات (الفقرة الثانية) على أن العفو 
الخاص لا یشمل التدابیر الاحترازية القضي بها بالاضافة الی عقوبة آصاية 
الا بموجب نص صریح في الرسوم الذي یمنحه» ولکن الفقرة الاولی من هذا 
النص آجارت أن یتخذ العفو الخاص صورة اسقاط مدة التدبیر الاحترازي أو 
تخقیضها GIS‏ أو جزثياً. 


ely‏ آنه لیس للعفی yall‏ تاثیر Je‏ التدبین Aa Wl‏ تلك آن 
العلة التي یقوم العفو الخاص علیها لا محل لها ازاء التدبیر الاحترازی( 
وتقریره عن تدبير لم یتحقق بعد سبب انقضائه الطبيعي وهو زوال الخطورة 
الجرمية يعني اعادة الحرية الکاملة لشخص لم یزل بعد خطراً على المجتمع, 
وهو وضع غير مقبول"» وفي النهاية فان ما يفترضه التدبير من مراجعة 
دورية وفحص للتطور الذي bbs‏ بتأثيره على الخطورة الجرمية يجعل من 
الممكن انهاؤه بمجرد التحقق من زوال الخطورة. وذلك دون حاجة الى العفو. 
وتقوم خطة الشارع على تقبل ان يكون التدبير الاحترازي محلاً للعفو بشرط 
أن يتضمن مرسوم العفو نصا صريحاً يقرر ذلك» وقد افترض الشارع أن 
Tem peng‏ ان تقوو بن لله ea i‏ مق ا اة 





(۱) فلا محل للقول بان العفى الخاص يستهدف بالنسية للتدبير اصلاح خطأ قضائي او مكافأة 
سلوك لاحق للمحكوم عليه؛ اذ ان المراجعة الدورية للتدبير الاحترازي تكفل تحقيق ذلك دون حاجة 
الى العفو. 
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۱ ۔ مرور الزمن: 


ان علة انقضاء العقوبة بمرور الزمن لا محل لها بالنسبة للتدبير 
الاحترازی!'': فمجرد مضي مدة من الزمن على القضاء بالتدبير الاحترازي 
لا يزيل الخطورة الجرمية: فاذا ثبت أنها لا تزال باقية فلا يجوز أن يثور 
البحث في انقضاء التدبير الاحترازي. ولكن مرور زمن طويل على النطق 
بالتدبير دون تنفیذه» ودون ارتکاب المحكوم عليه جريمة GIG‏ يحمل على 
التساول عما اذا كان ذلك دلیلاً ضمنیاً على زوال الخطورة الجرمية وعدم 
الحاجة الى الاصرار على تنفیذ هذا التدبیر. ومن ثم كانت الخطة التشريعية 
السليمة في تحدید تأثیر مرور الزمن على التدبیر الاحترازي هي أن یعتبر 
ذلك حاملاً على اعادة فحص شخصية الحکوم عليه للتحقق مما اذا كانت 
خطورتته قد زالت أم أنها لا تزال باقية: فان تبين زوالها عدل عن تنفید 
التدبير لانقضاء الخطورة لا لمرور الزمن في ذاته» اما اذا ثبت انها لا تزال 
قائمة فانه یتعین تنقیذه!". 

وقد تبتی الشارع خطة تقترب في آسسها من الخطة السابقة: فقرر أن 
الأصل هو انقضاء التدبیر الاحترازي بمضي ثلاث سنوات بیدا سریانها من 
الیوم الذي آصبح فيه التدبیر نافذاً آو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان 
هذا التدبیر ملازماً لها. ولکن اذا أصدر القاضي قراره في خلال سبع 





)١(‏ ويصفه خاصة, فانه لا محل للقول بنسيان الجريمة والتدبير او بنزول المجتمع عن حقه. فكل 
Stefani, Levasseur et Bouloc, I, N°. 689, P. 4 (۲)‏ 
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سنوات تبدا على النحو السايق''! بأن المحكوم عليه لا يزال خطرا على 
السلامة العامة فانه يتعين تنفیذ التدبير (المادة ۱٦٦١‏ من قانون العقوبات), 
ويعني ذلك وجوب فحص شخصية المحكوم عليه فی خلال هذه المدة وتقرير 
تنفیذ التدبیر آو العدول عن داك pha Ui fod‏ دہ القحص من ھن 
آو زوالها. 


نصت المادة ٠١ ١‏ من قانون العقويات (الفقرة الثالثة) على أن العفو 
العام «لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون 
العفو صراحة على ذلك». ويقرر هذا النص أن الأصل أنه لا تأثير للعفى العام 
على التدبیر الاحترازي: ذلك أنه اذا كان العفو العام يستهدف اسدال التسیان 
على بعض الأفعال, فان ذلك لا ينفي ألبتة ما قد تنطوي عليه شخصيات 
بعض من ارتکیوا هذه الأفعال من خطورة جرمية» ومن ثم يتعين ألا يحول 
العفو العام دون انرال التدبیر الاحترازی لواجهة هذه الخطورة'". ولکن من 
الجائز ان ينص قانون العفو على غير ذلكء ویفعل الشارع ذلك حين يريد إلا 
تثور ذکریات هذه الا فعال على أي نحو کان, ولو بصفتها مناسبة لتکشف 


خطورة جرمية اقتضت تدبیراً احترازياً. 





(۱) اي تبدا من التاریخ الذي یصبح فيه التدبیر نافذاً أو من التاریخ الذي یکتمل فيه مرور الزمن 
مدته على العقوبة التي كان التدبیر ملازماً لها. 

(۲) وقد يكون في ذلك بعض الخروج على النطق الجرد. ذلك ان العفو العام یمحو الصفة الجرمية 
للفعل, فکان ينبفي ان يؤدي الی زوال التدبیر الاحترازي باعتبار انه لا ینزل الا اذا ارتکبت جريمة 
سابقة. ولکن تبرر ذلك الخروج الضرورة الاجتماعية لواجهة الخطورة الجرمية, وهي ضرورة لا 
يمكن ان یغفل الشارع عنها. 


۱۳۸ 


7 ت adlel‏ الاعتيار: 


تؤدي اعادة الاعتبار الى اسقاط التدابیر الاحترازية شأنها فی ذلك 
شأن العقویات الفرعية والاضافية (المادة ۱٦١‏ من قانون اکھت میا 
ذلك الى تأثير اعادة الاعتبار الفضي الى زوال حكم الادانة بالنسبة 
للمستقبل مما يعني بالضرورة ابطال جميع مفاعیله» ومن بينها التدابير 
الاحترازية التي قضي بھا!'۔ ولكن ثمة فارقاً أساسيا بين العقوبة والتدبير 
الاحترازي في تطبيق أحكام اعادة الاعتبار: ذلك ان من حكم عليه بتدبیر 





)1( تثير دراسة التدابیر الاحترازية التساؤل عن الاصول والاجراءات التي ينبغي اتباعها في انزال 
هذه التدابير» وبعض قواعد الاصول مشترك بینها وبين العقوبات والبعض الاخر يتميز به عنهاء 
وئمه اعتباران یتعین الاسترشاد بهما في تحديد هذه الاصول: الحرص على الحريات الفردية 
تتادی كل احتمال لتحول التدبیر الاحترازي الى سلا استبداد سياسي او اداري ثم التحقق من 
عفر اتخطووه وتا نوشیا هر ها تال سس ANN‏ نيا اھت جھونی 
دک کر کر از الکو طرق EES dh ALA‏ العريات اس تا EG‏ 
gE E‏ فا لک وروت ام شین سین ا فک eee Ny‏ هه الدع 
cle‏ للتعرف علی خطورته. ووجوب ان پشارك في الاجراءات مدافع. لان اکس علیه غالبا ما 
pa‏ سار القاضی Sts‏ یم تع EAN‏ فرط اتب URIS‏ 
حين يكور البحث في علل المدعى عليه واوجه الخلل في شخصيته كي لا يعرقل ذلك فيما يعد 


۳ 





تسف موی الوم ا یم SGN‏ کک اع ضرا تن 
ای اها اف توافت ند ا 
من التعديل ما يكفل ملاءمته للتطور الذي يطرأ على الخطورة. وتنفذ التدابير تنفيذا فورياء ويعني 
0ب 2لک ابوس اونا توم re‏ تا اه اس ار تنک اس 
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احترازي لا يجوز له ان يطلب اعادة اعتباره عنه, اذ التدبير الاحترازي - 
بالنظر الى طبيعته ووظيفته في النظام القانوني - لا ينطوي على تحقير ولا 
یتضمن لوما ولا یتسم بلون اخلاقي» ومن ثم لا يكون لمن حكم عليه به 
مصلحة في أن يطلب اعادة اعتباره عنه. وقد تقبل الشارع هذه الحقيقة: 
فنصوص اعادة الاعتبار كافة تفترض أحكاما بعقوبات وتفترض أن اعادة 
الاعتبار مطلوبة عنها. وغني عن البیان انه اذا قضی على شخص بعقوية 
وتدبیر احترازيء قله ان يطلب اعادة اعتباره عن dag Ball‏ دون التدییر 


الاحترازی!'. 


ج ي تو ما ےت سا بے 
77 تفترضه اعادة عار من صلاحية للعودة الى goa Bell‏ وما ينطوي علیه لك من 
افتراض زوال الخطورة الجرمية كان جدیرا بان يحمل الشارع - في حالة الحکم بالعقوبة والتدبیر 
الاحترازي معا - على تضمين اجراءات اعادة الاعتبار فحصا جدیدا لشخصية الجرم. اذ الخطورة 
واتدبیر مرتبطان - کسا قدمنا - وجودا وعدما (انظر ستيفاني ولیفاسیر ودار ورك VY‏ 


fos ص‎ 
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١‏ - التعريف بقانون العقوبات 
والعلوم الجنائية 


تعريف قانون العقوبات 

قانون العقوبات والقانون الجنائي والقانون 
الجزائي ۱ 

قانون العقوبات وقانون آصول الحاکمات الجزائية 
آقسام قانون العقویات 

موضم القانون الجزائي في النظام القانوني العام 

لقانون الجزائي فرع من القانون العام 

طبيعة العلاقة بين القانون الجزائي وساتر 
فروع القانون 

العلوم الساعدة للقانون الجزائي 

ale‏ الا جرام 

ate‏ العقاب 
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الفقرة الصفحه 
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۲ - تطور القانون الجزائي 


۱ - تطور القانون الجزائي 
في العهود السابقة على الثورة الفرنسية 


١5‏ نشأة القانون الجزائى 

© اسب الس ا لماي 

-٤‏ دور العشيرة في تطور القانون الجزائي 

6 ظهور الدية ومساهمتها فی تطور القانون 
الجزائي ۱ 

ام .انون الدین في تطور القانون الجزائي 

۷- تأثير المسيحية على تطور القانون الجزائي 


1 ظزر فاون الان 
في عهد الثورة الفرنسیة والعهود اللاحقة عليها 


16 تسمهید 
گے انت التقليدية اولي 


ETT 


۳۷ 


2 
۷ 


ا 


00 


OA 


0۸ 


الفقرة 


Sis lt‏ تت2 اعارتا 

اس ارو 

اص انش 

الاتحاد الدولى لقانون العقوبات 
00 الدفاع الاچتماعي الحديث 
تاريخ التشريع الجزائي في لبنان 
الاتجاهات العامة فی قانون العقوبات 
0 


النظرية العامة للجر يمة 


ابم بمو 


دفسیم 





=)" 
na} 
۳۹ 
ey 
و‎ 
fee 
= is 
= 


~YA 


۹ھ 


0۸ 


2 


1۸ 
2۸ 
1۹ 


۱ - التعریف بالجريمة 


المعاني المختلفة لتعییر «الجریمة» 
ضابط الجريمة في مدلولها الجزاتي 


تعریف الجريمة 


الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة المدنية 
الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية أو 


Stull 


مه 


مهد 
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۲ - ظروف الجريمة 
eee‏ 


PIE 


تنسب و 


الفقرة 


24s? 
۳ 
ہے‎ 
EE 
me 


ا 
نے 
وم 


کے 
ac‏ 
ae)‏ 
ty‏ 








الصفحه 


ا شش ارا 
مد ۷۷ 


تقسیم الجرائم 
الى جنايات و جنح و محالفات 


آساس التقسيم VA‏ 
تطییق معیار التقسیم ۷۹ 
أهمية التقسيم AY‏ 
ميات مرف سوا سيان 

التتقسد ۸٦‏ 
حالة الحكم بعقوية أخف مما يقرره القانون 

عادة ۸٦‏ 
حالة الحكم بعقوبے أشد مما يقرره القانون للفعل 

عادة AA‏ 
تقدير التقسيم ۸۹ 
تقسيم الدراسة 1١‏ 
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ماهية الركن القانوني للجريمة 
أهمية الركن القانوني اجریمه 
عناصر الرکن See‏ 
الطابع الموضوعي للرکن القانوني 
SEE‏ الروك الحا ردي 
تقسيم الدراسة 
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المبحث الأول 
مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات 


مب مه 


بفسدم 
المطلب الاول 


مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 
وبيان قيمته القانو نیه 


مدلول الیداً 
تاريخ المبداً 
أهمية الميداً 


تقدیر قيمة المبداً 


المطلب الثاني 
النصوص التشريعية 
أنواع النصوص التشريعية: القوانين والانظمه 
الفرق بين القوانين والأنظمة 
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الفقر ٥‏ الصفهه 


المطلب الثالث 
نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 
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۲٤ التشريعية‎ 


7 دور العرف ومبادیء القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة في القانون الجزائي ۱۲ 
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سلطة ال قضاء فى منح الأسباب التقدیریه 
الخففه 
مدی التخفیف 
المیحت الثالت 
سباب تشدید العقاب 
تعریف 
de‏ آسیاب التشدید 


۹ ایک یت‎ ri للل الماديه و‎ - 1 | whi j 


والزدوجه 

أسباب التشديد التي تبقي للجريمة وضعها في 
التقسیم الثلاثي وتلك التي تغير منه 

أسباب التشديد الخاصة والعامة 

لدافع الشائن 

تأثير آسیاب التشدید 
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الفقره 


VANE 


_VAV 


aVAA 
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التكرار و اعتیاد اه جرام 


tiga 65‏ وتقسيم E.‏ 
المطلب الا ول 
التگر او 

atc ات‎ Ca 
١١5 الدلالة الاحرامية والعقابية للتكرار‎ ۷ 
۱۱۷ الذاهب التشريعية فى التکرار‎ ۸ 
1° ۹ے شروط التکرار وآتاره‎ 
۳ الحکم السابق‎ LAY: 
ITE يكون الحکم مبرما‎ Gloss 85 
١ ».يهن أن یقضی الحکم بعقوبة‎ 

اپآ تو ان ee‏ الھک ماس لفن (رککان ااعى یه 
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الفشر ه الصفحه 


۷۔ حالات التکرار التي تفترض قضاء الحکم السابق 


بعقوبة جناية ٤‏ 
LAVA‏ حالات التكرار التي تفترض قضاء الحكم السابق 
بعقوبة جناحیة 0 
۶9۹ حالتا التكرار اللتان تفترضان حكماً سابقاً بعقوبة 
تكديرية 0 
_AY-‏ تماثل الجنح في التكرار £0 \\ 
المطلب الثانی 
اعتیاد الا حرام 
۷۱ تعریف ۱۱:۷ 
LAYY‏ عناصر فکرة الجرم العتاد YEA‏ 
۳ التکرار anes‏ 
ads‏ الاستعداد النفسی لارتک اب الجنایات gf‏ 
الجنح ٥۲‏ 
۵ الخطورة الجرمیه ۱۱۹ 
LAT‏ التدییر الاحترازی للمعتادیین على الجرائم ۱۹۹ 
AV‏ اجتماع ساپ التشدید وآسباب للتخفیف ۱۰۷ 
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شروط وثف التنفید 
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LAT‏ السلطه التقدیریه للقاضی من حبت تحدید 
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المبحت الأول 
أسباب انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة 
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بقسيم 


المطلب الأول 
وفاة المحكوم عليه 


مد 


تمهید 
de‏ تأثیر الوفاة علی الالتزام بتنفیذ العقوبة 
العقوبات التي تنقضی بوفاة الحکوم عليه 


الطلب الثاني 

العفو الخاص 
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لاک امن 
تكييف العفو الخاص والاختصاص به 
نطاق العفو الخاص 
شروط العفو الخاص 
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۸ _ صور العفو الخاص 
9 آثار العفو الخاص 
۰ نقض العفو الخاص 
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مرورالزمن 
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e‏ نه ee‏ وم و خی 

۲۳ خصائص مرور الزمن 

ANE‏ العقوبات التي تنقضي بمرور الزمن 

۵ مدة مرور الزمن 

٦7۔‏ مبدأ مرور الزمن 

۷ مدة سی الزمن عند تملص الحکوم علیه من 
تنفيذ العقوبة 

۸ وقف مرور الزمن 

5 انقطاع مرور الزمن 


۰ آثار مرور الزمن 
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ذوعا (عادة الاعتبار 
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تنفيذ العقوية أو انقضاژ‌ها بمرور الزمن أو العفو 
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6٠‏ تيرير نظام التدابیر الاحترازیه 
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مدلول المصادرة العينية 
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CR,‏ تفر ای 

سز تسا ھا اس تم ات رت 
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حالات انزال تدییر اففال الكل 
مدة تدییر اقفال الحل وجزاء الاخلال به 
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و قف الھینة العنوية عن العمل أو حلها 


تمهيد 

وقف الشخص العنوی 

حالات انزال شع وقف الشخص العنوي 

حل الشخص العنوي ۱ 

حالات انزال تدییر حل الشخص العنوی 

جزاء مخالفة الاحکام التي يخضع لها تدبی را وقف 
الشخص العنوي وحله 


ETT 


الفشفر ه 


515 
ھ2‎ 
as 


6 
1 
517 


= AA 
7ے‎ 
_ ۰ 
a ۹۱۹ 
اوہ‎ 
7وب‎ 


الفقرة الصفحه 





الا حکام العامة للند بير الا حترازی 
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nc VV 6‏ کس 03 
۵ غرض التدبیر الاحترازی ۳۱۱ 
AVI‏ تقس OF‏ 


المبحث الأول 


۱۳ EE EE 
خضو ع التديير الاحترازي لمبدآ الشرعية 32ء۸‎ LAVA 
١1 عدم تحدید التديين الاحترازي‎ 14 

۰- استیعاد تطییق الأسباب التقديرية الخففه على 
التداییر الا dsj) fa‏ ۱۳۱۷ 

۱ استیعاد تطبیق وقف التنفیذ علی التداییر 
ال کت اف ١1‏ 

۲ استیعاد تطبیق نظام «التکرار» على التدابیر 
الاحترازية ۳۳۹ 


ee) 


Aad |‏ ۵ الصفحه 


لمبحث الثاني 


مد٥‏ التدبير الاحتراری و اسلو ب تنصید ه 





Sao ۲۳‏ التدبیر الاختزازی ۹ظ 
۶ ابتداء مدة التدبیر الاحترازي ۱۳۳۰ 
۵ حسم التوقيف الاحتياطي من مدة التدبیر 
الاحترازی ۳ 
-٦‏ معاملة المحكوم عليه بالتدبير الاحترازي EE‏ 


١  يزارتحالا الاشراف القضائی علی تنفیذ التدبیر‎ _ AAV 


الميحث الثالت 


انقضاء التدبیر الاحترازی 


۸ تمهيد ETT‏ 
۹- وفاة المحكوم عليه 08 
۰ العفو الخاص ۱۳۳۹ 
0ھ مرور الزمن 37 
۲ العفو العام ۱۳۳۸ 
٣ے‏ آغاده ار یو 


Eo 


دروس في قانون ن العقویات. القسم الخاص. 
وم ۹٥‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۰۹ء الطبعة الثالثة سنة 2ئ 


الطبعة الاولی سنة VA OV‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۸ فی WY‏ صفحة. 


القصد الجنائي, تحدید عناصره وبيا ن الاحکام التي تہ تخضم لها. 

OS pe Mics (GA) لحا وال‎ tL. alge gall 

الجزء الثانی, مجلة القانون والاقتصاد س ۲۹ )04 (V9‏ ص ۱۲۳ ا ص VOE‏ 

daa هذا المؤلف جائزة 5 الدولة التشجيعية فى القانون الجنائی سنة‎ JL) 

النظرية العامة للقصد الجنائي, دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم 
العمدية. 

الطبعة الثانية من ذات الوّلف سنة ۱۹۷۶ فى YOO‏ صفحة. 

الطبعة GIGI‏ سنه ۱۹۸۸ فی ۲۲۶ صفحة. 


دروس في ale‏ العقاب (۱۹۰۹) فى ۱۰۷ صفحة 
دروس في القانون الجنائي الدولي )۱۹٦۰(‏ في ۱۰۵ صفحة. 


E‏ التشريعات ت العربية (۱۹۱۱) في EVE‏ صفحة. 
انتا متا خافاان اعت 


مجلة القانون والاقتصاد س (VAM) ۳٣‏ ص VO‏ ص ؟١٠.‏ 


شرح قانون العقوبات, القسم العام. 
الطبعة الاولی سنة NANNY‏ 

الطبعة اللات سنة 33316 

الطبعة الثالثة سنة NAVY‏ 

الطبعة الرابعة سنة NAVY‏ 

ARAN Gir aes الطبعة‎ 

الطيعة الساوسة ستة ۱۹۸۹ فی ۱۰۰۲ صفحة, 


E 


سے 


٠‏ أسباب GLY‏ فى التشريعات العربية )۱۹٦۱۲(‏ فی ۱۷٦‏ صفحة. 


١‏ علاقة السببية في قانون العقوبات. 
نَا لقان دوين )من Ay‏ اد 


VY‏ دراسة تشريعية مقارنه فى معاملة الاحداث المشردين. 
تقریر قدم الى الحلقة الثانية لمكافحة de pall‏ القاهرة سنه ۰۱۹۱۲ مجموعة اعمال 
الحلقة ص VVE‏ اص NEV‏ 


١‏ قوة الحكم الجناثی فى انهاء الدعوى الجنائية. 
حا القانون aol,‏ اس ga (VAAN)‏ ۱۵ صن Gavel?‏ ۲۷ ۷ هی DAY‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۷ فی YOU‏ صفحة. 


٤‏ الخطاً غير العمدي فی قانون العقوبات. 


= 


OVO OY مه المحاماة بن ۱۹۱۵۶ )هن‎ 
نے كمف‎ (NAAT aS Giga فم‎ 
NONE ee ical 


Seo ۲ Ys ca AVE a Ga 


esses ipa بوک‎ Aha قفا‎ pe adie AV 


۸۔۔ حركة الدفاع الاجتماعى الحديث. 
مجلة القانون والاقتصاد س ۲۹ (۱۹۱۵) ص ٩۰۷‏ تب ON‏ 


65 الجزاءات غير الجنائیه للجرائم الاقتصادیه. 
تقریر قدم ال الحلقة العرىیة الأولى للدفاع الاجتماعی. الفاهرة سنه ۱۱ ۱۹ . 
بور ير سر ا می 7ا2 GORI‏ القاهر 


۰- القسسات العقابية الفتوحة. 
الكلة التحناقة EVV ۱۳ OSO O‏ 


ضا الكيليف فى لهس ات Moles‏ 
الجلة الجنائية القوميةء الجلد اق ۲990 ص ۲۸۷ ص757۸ 


ا 


الطبعة الاولی سنة NAA‏ 
الطيعة الثانية سنهة ۱۹۷۳ فی ۱۳ صفحهة. 

Jb)‏ هذا المؤلف جائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي ales‏ الاجرام سنة 
۷ )- 


ag ll‏ مایت تھ اس الا در انت 
مه ge RE isl‏ 001117ص اص ۲ 2 


الموجز في شرح قانون العقوبات. القسم العام (VV)‏ في VAY‏ صفحة. 


شرح قانون العقوبات اللبناني. القسم العام. بيروت. الطبعة الاولى سنة NAVA‏ 
الطيعة الثانية سنة ۱۹۷۵ فی ٩۷۳‏ صفحة. 


التداییر الاحترازية فى مشروع قانون العقویات. 
المجلة الجنائية القومیه (VATA)‏ ص ٠٦‏ دص AA‏ 


النيابة العامة ودورها فی الدعوی الجناشیة. 

مجلة ادارة قضایا الحكومة س ۱۳ (VATA)‏ ص ١‏ اص 6 . 

جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني, بیروت. الطبعة الاولی سنة 
(al‏ ی ie‏ 


deb‏ الثانية سنة ۱۹۷۰ فی ۱۹۱ صفحة. 


كانه ال مھ 


الرکن المعنوي في السرقة. 


مجلة الحامي. بیروت س ۲۲ (VATA)‏ ص YE ge VE‏ 
السجون اللبنانية, بیروت سنة ۱۹۷۰ في ۱۱۸ صفحة. 
ابحاث في علم الاجرام (۱۹۷۰) فی VEY‏ صفحة. 

شرح قانون العقویات. القسم الخاص. 


الجرائم الضرة بالمصلحة العامة (VAVY)‏ فى ٠٤٤‏ صفحة. 


۱ ۸ 


۲ 


ہے 


ے1٦‎ 


یت 


۸ 


۹ے 


۴١ 


ay 


yy. 


۶ السقوانة الجناقة للاطناء. 
تقرير قدم الى موّتمر الطب والقانون الذي دعت اليه جامعة الاسکندریة في الفترة من 
ے۷۸ WAV otis sla‏ 1 


۱ دروس في قانون العقوبات اللبناني.‎ HT? 
القسم الخاص. الجرائم الخلة بالشقة العامة وجراثم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم؛‎ 
صفحة.‎ VEY النظرية العامة للقصد الجرمی, بیروت سنة ۱۹۷۰ في‎ "5 


۷- جراتم الاعتداء على الحياة في التشریعات العربية (NAVA)‏ في VEN‏ صفحه. 


ا قانون العقوبات, القسم الخاص. جرائم الاعتداء على الاشخاص (۱۹۷۸) في 
۶ صفحة. 


9 القصد الجنائى فى جريمة السرقةء مجلة القضاة, العدد الاول, يناير ‏ ابریل سنة 
VAAN‏ ص کھ* 0۶+" 
ائ الدورالخلاق لحكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات. مجلة 


القانون والاقتصاد. العدد الخاص, العید الكو لكلية الحقوق (VAAY)‏ ص ۲۸۷ — 
۳۹۸ 


۲ علاقة السيبية فی قانون العقوبات (۱۹۸۲) في LAY‏ صفحه. 
الصری الوضعی, مجلة القانون والاقتصاد س ۰ (۱۹۸۰) عدد خاص, دراسات في 


حقوق الانسان فی الشريعة الاسلامية والقاتون الصري» ص ۲۱ Me‏ 3 


وت مدلول الشيك فی تطبیق المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات, مجلة القضاة, يذاير يونيه 


٤٥8‏ جراتم الامتناع والمسؤولية الجنائية, تقرير قدم الى المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون 
العقوبات, القاهرة (VAAL)‏ مجلة الجمعية المصرية للقانون الجنائي (۱۹۸۶) ص نے 


هو 


ET 


الفقه الجناثي الاسلامي 
ماه pe keeps Wes‏ ہے سے نما ام 


شرح قانون العقوبات. القسم الخاص. )١5/87(‏ فی ۱۲۸۷ صفحة. 


سوہ على الصعيد العربي. ےج في الشريعا 


الوجز فی قانون الاجراءات الجنائية (۱۹۸۷) فی ۳۰۹ صفحة 


شرح قانون الاجراءات الجنائية. الطبعة الاولی (۱۹۸۲) فى ۱۳٥١‏ صفحة. 
الطبعة التانية (۱۹۸۸) فى ۱۲۹۶ صفحة. ۱ 


الدستور والقانون الجنائی: المجلة العلمية لحامعه القاهرة. السته الاولی (۱۹۸۹) ص 
۔_ AV‏ 


والطبعة الثانية (۱۹۹۲) من VOV‏ صفحة. 


القبض علی الاشخاص (۱۹۹۶) فی ۱۲۲ صفحة. 


# اس 


کہ ہی 


ات 


2ہ 


50%. 
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10. 


تا 


12. 


ثانياً: باللفة الفرنسية: 
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PP. 484-488. 


Les Sanctions non criminelles en Matiére, de Délits Economiques. 
Revue "Al Qanoun Wal Iqtisade", Le Caire (1966), PP. 121-131. 


Les Circonstances Aggravantes, Revue, "Al Qanoun Wal Iqtisad", Le 
Caire, (1966), PP. 167-181. 


La Legislation Pénale dans le Monde Arabe, Revue de Science Crimi- 
nelle, Paris (1967), PP. 793-814. 


Le Concours d'Infractions en Droit Pénal Libanais, Proche Orient. 
Etudes Juridiques, Beyrouth (1970), PP. 21-41. 
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ہی 


13. 
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16۰ 


organisé par l'Institut Supérieur International des Sciences Crimi- 
nelles de Syracuse, 1986, PP. 617-633. 


Le Droit Pénal Islamique, Revue International de Droit Pénal, 1985, 
PP. 401-425. 


La peine de Mort en Droit Egyptien et en Droit Islamique, Rapport 
présenté au Seminaire organisé par I'Institut Supérieur International 
des Sciences Criminelles 4 Syracuse en 1987. 


La Phase Exécutoire du Procés pénal dans Les Législations des Pays 
Arabes, Rapport présenté au Seminaire organisé par l'Institut Supe- 
rieur International des Sciences Criminelles 4 Syracuse, en 1988. 
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ثالثاً: باللفة الالمانية: 
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Zeitschrift fiir dic Gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd 97 (1985) S. 609. 


625. 
الإنكليزية:‎ GUL رابعاً:‎ 
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